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سمم ينذا +|كد 


كان ماما علا ان نننش هذه لكت اليم بها تيم سا عام وال مرشكل 
عاد ذو ىا كيس وغاشء يدم صخر كام -. مانت مَك سي الوالم د ترس ) دفر موأ حل 
عثرة دبد ا من نثرجا مو تهب 2 ساد بجعم اسعب .. 
عر دمر طول ١‏ نملا م عام مومهل المضعوه اكلا مين وبا إن مبار_مما ينهي 
متصيع نْعَِنَ صذ ٠١‏ غزلنا 2 ١كددمَّ‏ انور ني > شور 'أميكع تتساعيا عملا رميس 
حن مك ري امور م ور مايا راص سر عمرا . 
عماان كل كناب لم دمرس #6 يضم عسّن لما يرس معازم علد عل ورج 
بكر نأ ا مرك مة ميلا تعلط ع صر « الكت ل :. بد طوسط نزؤءت. اسم الوسر /) عب إلعييت 
ايشا عت او من قل تمويبر شما عا 0 
سيد 
تعمد ٠6‏ هعور 
٠١‏ ماري امم اي 


كتاب التحارة 


وفيه مقدمة وفصول 


شيكة ومنتديات جامع الالمة (م) 


المقدمة 
فى المكاسب المحرمه 
التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة إذا كانت في الحدود المعقولة» 
وقد تيفحيى لكريها'قنا إذااكاتت سقدفة لسفحب #التوسشعة على العيال: وقد 
تجب لغيرها فيما إذا كانت مقدمة لواجب كالنفقة الواجبة. وقد تحرم لغيرها فيما 
إذا كانت مقدمة لحرام كشرب الخمر. وقد تحرم لنفسها أيضاً فيما إذا كانت 
المعاملة محرمة أو باطلة؛ كما سيأتي. والمحرم منها أصناف» نذكرها ضمن 
المسائل الاتية : 


(مسألة )١‏ تحرم ولا تصح التجارة بالخمرء وكل مسكرء والميتة والخنزير. 
وبما عدا الكلاب الأربعة ويجمعها منفعة الصيد والحراسة. ولا فرق في الحرمة 
بين بيعها وشراتها وجعلها أجرة في الإجارة وعوضاً عن العمل في الجعالة ومهرا 
في النكاح وعوضاً في الطلاق الخلعي. وأما سائر الأعيان النجسة فالظاهر جواز 
بيعها إذا كان لها منافع محللة مقصودة بشرط أن لا يقصد ما هو غير شرعي أو 
غير عرفي كبيع العذرة للتسميد والدم للتزريق وكذلك تجوز هبتها والاتجار بها 
بسائر أنواع المعاوضات . بما في ذلك : العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه . 
بناءاً على نجاستهء والعبد الكافر وإن كان مرتدا عن فطرة. 


(مسألة ؟7) الأعيان النجسة التى لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها. لكن لا 
يبعد ثبوت حق الااختصاص لصاحبها فيها . فلو ضار طاو هيرا أوعاتت ذاةة أو 


/ متهج الصالكي: 


المعاوضة على الحق المذكور. فيبذل له مال في مقابله ويحل له ذلك المال. 
وينتقل حق الاختصاص إلى الآخر. وهذا إنما هو في حدود عدم المنع عن مطلق 
البيع» حتى لحق الاختصاص كالمسكر والخنزير وكلب الهراش . 

(مسالة ©) الميقة الظاهرة كميعة السيلك والجراذ يجوز ببعهاا: المعاوضة 
عليهاء إذا كان لها منفعة عرفية محللة. بشرط أن لا يقصد بها ما هو غير عرفي أو 
عير شرعي . 

(مسألة 54) يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة 
مبخللة معتك يها عرق » بالقرط المشاز إللة: 


هو 


(مسألة ©) يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة؛ مثل 
التسيويد بالعذرات والإشعال والطلى بدهن اللسيحة النحسة والصبغ بالدم وعير 
ذللكة: 


القوط السعانق العد كوو فى هسيالة 477 بو كذللك الآبوزال الظاهرة: 


(مسألة 7) الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير» وكان الانتفاع الغالب بها 
متوقفا على الظهارة : فكل اللايس والعسنل والدهن إذا لاقف التجايتة :فإنه يجوز 
بيعها والمعاوضة عليهاء إن كان لها منفعة محللة معتد بها عرفاً. بالشرط السابق . 
فضلاً عن الأعيان المتنجسة التي لا تتوقف المنفعة الغالبة لها على الطهارة. مثل 
ريو المتتيحيين وكدلك مواد اليه ع كالحصن والاسشيتف إذا خلطت بالماء ولاقتها 
التقها سك 

(مسألة 4) الأعيان المتنجسة التي يتوقف الانتفاع الغالب منها على طهارتها 
شرعا. يجب إعلام المشتري بنجاستهاء بخلاف ما لا يتوقف الانتفاع الغالب 
منها على طهارتهاء وإن كان أحوط أكيداً. 


سبكة ومننديات جامع الالمة () 
كتاب التجارة آ 9 

(مسألة 4) تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام بحيث يكون 
المقصود منه غالباً الحرام» كالمزامير والأصنام والصلبان وآلات القمار والشطرنج 
هنا :فده الاسطؤاتانف والاكبوعلة المسموهة والمؤتنة المسداة عليه ال عافن 
والخللاعات» ما لم يتم مسحه أو تغييره. امنا الجهاز نفسه كالمسجل 5 
والتلفزيون ونحوهاء فهي مما يمكن استعمالها في المنافع المحللة . فيجوز بيعها 
وشراؤهاء ولكن يحرم استعمالها في المحرم على كل حال . 

(مسألة )٠١‏ كما يحرم بيع الآلات المذكورة» كالمزامير والأصنام وآللات 
القمارء يحرم عملها أيضأء وأخذ الأجرة على استعمالها وعلى صنعها بل يجب 
إتلافها على الأحوط ولو بتغيير هيئتها. ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس 
والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله. لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع 
الوثواق.يآن المتترى يفيرها أو ضتعها من انمترتي غليها النساد: أما مع عدم 
الوثوق بذلك فالمنع والبطلان هو الأقوى والأحوط . 

(مسألة )١١‏ تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة 
لأجل غش الناس . فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل 
من تدفع إليه. أما مع علمه ففيه إشكال والأظهر الجواز. بل الظاهر جواز دفع 
الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة. وخاصة في صورة الانحصار. وفي 
وجوب كسرها إشكال.» والأظهر عدمه» لا تختلف فى كل ذلك العملة المعدنية 
عن العملة الورقية ما دامت مغشوشة مهما كانت 0100 


(مسألة ؟١)‏ يجوز بيع السباع. وهي الحيوانات التي تعيش على اللحوم. 
كالهر والأسد والذئب وغيرهاء إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عرفاء بشرط 
أن لا يقصد منها المنافع غير الشرعية أو غير العرفية. وكذا يجوز بيع الحشرات 
والمسوخات إذا كانت كذلكء, كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل 
والفيل. وأما إذا لم تكن لها منفعة كذلك فلا يجوز بيعها ولا يصح . 


١.‏ منهج الصالحين 


(مسألة )١7‏ المراد بالمنفعة المحللة ما لم يمنع عنه من المنافع في الشريعة . 
والمراد بالمنافع العرفية والعقلائية ما يجدها غالب الناس منطقياً وصحيحا 
ويبذلون بأزائها المال. سواء كانت الحاجة إليها غالبة أم نادرة اختيارية أم 
اضطرارية شخصية أم نوعية. وإذا اختلفت الأسواق لحق كل سوق من الحكم 
بمقتضى حاله . 

(مسألة )١5‏ المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد 
الاقتناء. والآأقوى الجواز. وإنما يحرم استعمالها في الأكل والشرب خاصة . 

(مسألة )١١‏ يحرم على الأحوط ولا يصح بيع المصحف الشريف على 
الكافر . ويحرم تمحكة مئة إذا لْزم من ذلك الإهانة , والأحوط امعهانا الاجتنات 
عن بيعه على المسلم» فإذا أريدت المعاوضة فلتجعل على الغلاف ونحوه. وأما 
الكعن: التعيلة عن الأرالك نوا لادعية واسواء: الله تعالى ».فالظلاعر يخوار ببعنها 
غلى الكاقر “غيل عن المسله» كما يجوز تمكنه منها ::وكذا كني أحاديت 
المعصومين يليه على اختلاف مواضيعها . 

(مسألة 5) يحرم بيع العنب أو لخر أو عرفكه لبها جيرا 0-0 
صريح أو ضمني. وكذا يحرم بيع الخشب أو أية مادة أخرى ليعمل صنما أو آلة 
لهو أو نحو ذلك. وإذا باع واشترط الحرام أثم وبطلت المعاملة على الأحوط . 
وكذا تحرم ولا تصح إجارة المحلات والمساكن لتباع فيها الخمر أو تحرز فيها أو 
يعمل فيها شيء من المحرمات . وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو 
أية واسطة نقل لحمل الخمر بل كل ما يقصد به الحرام والثمن والأجرة فى ذلك 


يعلم أنه يحرز فيه الخمر. وكذلك كي هنا وه الوعجر مات . ولكن سن هون 
تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة ولا قبله. فالأحوط وجوباً المنع مع 


تشبكة ومنديات جابع الاعة رخ) 
كتان: القحادة ١١‏ 





حصول علم البائع كبا سو نورفي الوالت كينا لو كان الوتر ف يديا 
الاطمئنان بل الوثوق أيضا. 


(مسألة 14) يحرم تصوير ذوات الأزواح من الإنسان والحيوان تصويرا 
معنم ومسرح ]كل الاتعرة علية والمر اد المج فا لم يكن فشظجا » شرا 
كان التجسيم كاملاً كالصنم أو كان الارتفاع نصفياً أو قليلاء بل يشكل حتى لو 
كان بنحو الخشونة في الملمس الذي ينافي محل كون الصورة مسطحاً سواء كان 
محلها هو الورق أو القماش أو الخشب أو الجص أو غيرهاء نعم. لو كانت 
الصورة مسطحة لم تكن حراماًء سواء كانت بالرسم اليدوي أو الآلي»ء وكذلك لو 
كان التجسيد وهمياً كما في الصور الواضحة المسطحة الثابتة أو الصور 
المتحرفة. فاق كل ذلك عادر اها تصوير عيبن ذوات الأرواح فلا بأس به ويجوز 
أخذ الأجرة عليه وبيعه سواء كان مجسماً أو مسطحاً يدويأ آم اليا . 


(مسألة 4أ) من ذلك يظهر أن تطريز القماش بصور ذوات الأرواح تطريدا 
مرتفعاً عن سطح القماش» محرم على الأحوط . ويرفع الحرمة أن تكون مجموع 
الصورة مسطحة بما فيها من نبات وحيوان وغيره» بحيث لا يكون لصورة 
الحيوان أو الإنسان أي بروز. 


(مسألة )3١‏ أما صناعة التصوير المجسم الناقص لذوي الأرواح فإن كان 
تصويراً لبعض البدن غير الرأس كاليد أو الرجلء فلا يبعد الجوازء بخلاف 
الرأس والوجهء فإن الأقرب فيه المنع وهو أحوط أيضاً. وكذا ما يعد تصويراً 
كاملاً عرفاً وإن كان ناقصاً في الحقيقة. مثل تصوير شخص مقطوع الرأس أو 
اليدين أو تصوير شخص جالس أو واضعاً يديه خلفه. ويلحق بذلك تصوير جزء 
معتد به من البدن كالنصف طولاً. سواء كان فيه الرأس أم لم يكن. فإن كل ذلك 
من تصوير الإنسان المحرم» وكل ما قلناه ينطبق على الحيوان أيضا. 


ب 0 منهج الصالحين 


(مسألة )7١‏ لا يختلف التصوير المحرم بين أن يكون مطابقا للطبيعي أم لا 
كما لو الشدلق» سمه كير | ار هفراء وأكما لى اتعلقك:طررقعة مقن فا تصنهى 
بالكاريكاتير والسيرياليزم» ما لم يخرج عن كونه من ذوات الأرواح عرفاً. وكما 
لو تم تصوير حيوان أو إنسان خيالي بعدة رؤوس أو عدة أيدي ونحو ذلك» فإن 
كل ذلك حرام . 


(مسألة )١١‏ الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل. بمعنى أن تكون 
الكيفية لَهُويّة أو يراد بها إيجاد اللهو. سواء كانت مطربة أم لا» وسواء كانت 
مثيرة للشهوات أم لا. وكذا استماعه ويلحق بالغناء إيجادا واستماعا: الموسيقى 
على الأحوط وجوباً. ومنه يظهر أن الغناء بدون موسيقى والموسيقى بدون غناء 
حرامء فضلاً عن صورة اجتماعهما كما هو الأغلب عندهم». لا يختلف في ذلك 
الشادو و انشمافيم كنا لا يسبلت شير نشد حيق كوه تعتماضيا ا و#ذينيا أذ 
شهوياًء ما دام من اللهو الباطل» كما لا تختلف لغته» فالغناء حرام بكل اللغات . 
كما لا تختلف في الحرمة أقسامه وطرقه. مما هو معروف لدى أهله. وأما بيعض 
الأمرر :لخر تهى زياف قن العرمة وإ الم تكن من هذه الجهة كسماع صوت 
الأجنبي أو الأجنبية ورؤيتهما بشكل منافي للشريعة» واختلاط الرجال بالنساء . 
وشرب الخمر وغير ذلك» مما هو حرام يضاف إلى حرمة الغناء . 


(مسألة *7) يستثئنى من حرمة الغناء: الحداء وغناء النساء في الأعراس . إذا 
لم ينضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل ودخول الرجال على 
النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهييج الشهوة. أو اقتران هذا الغناء 
بالموسيقى فإن كل ذلك حرام . 

(مسألة 4 ؟) ما سبق من حرمة الغناء يختص بإيجاده واستماعه والاستماع هو 
الإصغاء. أما السماع قهرأ فهو جائزء بدون أن يخدع نفسه. فيعد نفسه غير 
مستمع مع أنه كذلك. وأولى بالجواز ما إذا كان كارهاً للسماع أو يحاول صرف 


شبكة ومنتديان جامع الالمة (م) 


كناب الكهارة ١١١‏ 





نفسه عن الاستماع . والاستماع الحرام لا يكون موضوعاً للتقية غالبا لأنها جهة 
(مسألة 26 الأحوط في حرمة الغناء» بوت أحد الأمرين فيه : امآ اللهو 0 
صدقه العرفيى فضلا عن صورة توفر الصفتين معا. اما لو لم يكن شيء منهما لم 
معجرم . ولا يندرج في ذلك الموسيقى فإنها بجميع أشكالها محرمة على الأحوط 
وجوباً. إلا الموسيقى التصويرية التي لا تتضمن إيقاعاء ويراد بها التشبيه لبعض 
(مسألة )7١‏ كما يحرم الغناء تحرم إيجاد مقدماته». وأهمها إيجاد كلماته 
فكتابة أي نص لأجل التوصل به إلى الغناء حرام. وأما بدون هذا القصد فهو جائز 
وإن حصل صدفة, ما لم يصدق على المكتوب أو المنظوم كونه غناء عرفا 
(مسألة /ا؟) من ذلك نعرف أن الشعر الذي لا يصدق عليه الغناء جائز 
شورفاء نظلما وانشاذا وانشماعاب ياى عبد كا وباي مضيهون نوناق الخة بر ىم 
بوع. مالم تحصل هناك عناوين أخرى محرمة» والكرافة:منظلقا عو المشهور 
والمروي . 
(مسألة 8؟) الترنم بالنصوص الموضوعة للغناء أو المغناة فعلاء حرام بل هو 
الغناء بعينه. إذ لا فرق في إيجاده بين أن يوجد له مستمع أم لا ولا بين أن يقترن 
(مسألة 78) التداوي بالموسيقى أو الغناء المحرم إن كان لموجودات خارجة 
عن التكليف كالنبات والحيوان والأطفال والمجانين فهو جائز بلا إشكال. على 
أن لا يستمع إليها أحد غيرهم. وأما تداوي من هو تحت التكليف الشرعي. 
فحرام. ما لم يكن دواء منحصراً لمرض غير قابل للتحمل عادة . 


18 ش منهج الصالحين 


(قينالة ره استماع الموسيقى أو الغناء لتحسين الإنتاج. يندرج فيما قلناه 
للموسيقى لتحسين أدبه أو شعره أو علومه النظرية أو أى شىء آخرء لم يجزء 
رفن الساليسان الجر 
بها إلا أن يعد ذلك من أعوانهم والمنسوبين إليهم أو مؤيداً لهم فتحرم. ما لم 
كه هناك نقية. 

(مسألة 7”) اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدومنة والطاولي وغيرها مما 
أعد لذلك حرام مع الرهن ويحرم أخذ الرهن أيضاً ولا يملكه الغالب. سواء كان 
الدافع هو الفاشل أو ثالث. بل يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضاً. ويحرم 
اللعب بغيرها مع الرهن» وكذلك كل ما كان سفهاً عرفا ومفوتاً للمصالح 
الاجتماعية كزيادة الإنتاج أو يكون مانعاً عن شكل من أشكال العبادة. فتحرم مع 
الرهن وبدونه. وأما غيرها فالأظهر الجواز. 

(مسألة **”*) الإضرار بالسحر لمن يحرم الإضرار به حرام. والتكسب به 
تحريم ما كان مضراً بمن يُحرم الإضرار به خاصة؛ كما في سائر الأعمال. دون 
غيره. وأما إنتاج النتائج الصالحة بالعلوم الغريبة بما فيه دفع الضرر المحتمل» فلا 
0" 

(مسألة 5 ”) تسخير الجن المؤمنين وتسخير الملائكة؛ أو أي قسم صالح من 
الخلق إن لزم منه احتقارهم أو إجبارهم على ما يكرهون حرم. وإلا جاز. وكذا 
لو لم يكونوا مؤمنين» ما لم تترتب على تسخيرهم أضرار أو مفاسد فيحرم . 


(مسألة 8”) القيافة حرام وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً إلى 
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الأبوة والبنوة والأخوة بها. والمحرم هو ترتيب الأثار عليها على خلاف القواعد 
الشرعية. وأما إذا أوجبت القرائن حصول العلم العرفيء» فلا إشكال. إلا أن 
الكلام فى اقتضائها لحصوله . 

(مسألة 5 الشعبدة أو الشعوذة. وهي إراءة غير الواقع ذاقعا سحن السر كه 
السريعة الخارجة عن المعتادء حرام إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار 
بمؤمن أو احتقاره أو الضحك عليه. وأما الأجرة عليها فحرام مطلقاً. ولا يملكها 
القايض . 

(المسألة /ا*) الكهانة حرام على الأحوط . وهي الإخبار عن المغيبات بزعم 
أنه يخبره بها بعض الجان. والظاهر أن الكهانة هى اعتياد الفرد ذلك وتكريس 
كما أن الإخبار عن المغيبات بأسباب أخرى ليس منهاء كتجميع القرائن الخفية أو 
الاستماع إلى الملا الأعلى أو غيرهاء فليس من الكهانة أيضاً. وإن حرم بيانه 
أحياناً لكونه من الأسرار الإلهية. وكل ما كان بيانه حراماً فأخذ الأجر عليه حرام . 
هذا كله على فرض مطابقة الخبر للواقع أو حصول الأظطمكتان بذللف .و اما ندو ره 
فهو محرم مطلقاً لكونه كذباً وأخذ الأجر عليه حرام . 





(مسألة 4*) النجش حرام. وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهولا يريد 
شراءهاء بل لأجل أن يسمعه غيره فيزيد لزيادته . والظاهر اختصاص ذلك بصورة 
الإتفاق مع البائع» فيكون الإتفاق والنجش وأحذ الأجرة عليه حراماً كلها. وأما 
بدونه ولا قصد الأجرة فالحرمة مبنية على الاحتياط . 

(مسألة 9”) التنجيم حرام. وهو الإخبار عن الحوادث مثل الرخص والغلاء 


والحر والبرد والحرب والسلم وغيرها. استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارىء 
الطارئة على الكواكب من الاتصال بينها أو الانفصال أو الاقتران أو نحو ذلك . 
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ا ا وي بوي 
عن القدرة الإلهية. وهذا الثاني وإن كان حراماً مطلقاًء إلا أن صدق التنجيم عليه 
بمجرده محل إشكال» ما لم يتحقق الشرط الأول أيضاً. وكلما كان الفعل أو 
العو نيوا حراما كان أحذ الأجرة عليه حراها اميا : 

(مسألة )5١‏ من ذلك يظهر أن الشرط الأول وحده ليس بحرام» وحاصله 
7 : 5 3 0 11 عيااء 7 ا 
اختصاص في لقو كما أن الإخبار عن النتائج مع العلم باستنادها إلى 
القدرة الإلهية ليس بحرام أيضا مع حصول الاطمئنان بموافقتها للواقع. وبدونه 

(مسالة )4١‏ غش المؤمن حرام» ويتحقق بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج 
الجيد بالرديء. وبإحماء غير المراد فو فى السراد كمزج الماء باللبن» وبإظهار الصفة 
الجيدة مع أنها مفقودة واقعا: مثل رك ا لطا جل بعر الخضروات ليتوهم أنها 
جليدة او قد ولم تكن في | لواقع كذلك . ويتحقق أيضا بإظهار الشىء على 
خللاف جنسه » مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهت لْيتَو هم أنه فضة أو ذهب . 
وقد يتحقق الغش بترك الإعلام عن العيب. إلا إذا كان ظاهرا بدرجة تكون الغفلة 
عنه يعد إهمالا عرفاء والمهم هو حرمة الغعش إذا تسبب به الفرد في المعاملة 
لزيادة التمرم» وأما بدون ذلك فلا يحرم كما في غش العين 1 لموهوية . وأما الغش 
في غير المعا لمعاملا"ت ت فهو حرام أيضاً إذا تسبب إلى القي ا رار بمؤمن 1 وإيذائه ونحو 
ددم 

(مسألة ؟4) الغش فى المعاملة وإن حرمء فإن المعاملة لا تفسد به لكن 
شنث :نه الحما: و للمعشوشن .+ إلا ها كان الغشن نه سيا لاختلاة ف الجنس» فإنه يبطل 
البيع ويحرم الثمن على البائع كبيع المطلي على أنه ذهب أ أو فضة. 

(مسالة '51) لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يآتي بها 


تبكة ومننديات جامع الالمة (ع) 





كقات القكارة ١‏ 
الفرد عن نفسه مجانا . واجبة كانت ام مستحبة عينية كانت ام كفائية تعيينية كانت 


أم تخييرية. فلو استأجر شخصاً على فعل الفرائض اليومية أو نوافلها أو صوم 
شهر رمضان أو حج الإسلام أو صوم الكفارة أو تغسيل الأموات أو تكفينهم أو 
الصلاة عليهم: أو غير ذلك من العبادات الواجية أو المستحبة» لم تصح الإجارة 
إذا كان المقصود أن يأتى بها الأجير عن نفسه» نعم لو استأجره على أن ينوب عن 
غيره فى عبادة من صلاة أو غيرهاء إذا كانت مما تشرع فيها النيابة» جاز. وكذا 
لو انها حرو ضالى الواجي الكناتن غير العادق كرصفة الدواء للعريضي اد 
علا جه . وكذا يجوز لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام كتعليم 
بعض علوم الزراعة أو الصناعة أو الطبء. بل حتى الفقه وأحكام الحلال 
والحرام؛ ما لم يتحول الوجوب الكفائي إلى عيني للانحصار به» فيكون أخذ 
الأجرة عليه وش كذ 

(مسألة 55) يحرم النوح الباطل » وهو الكذب لا بدونه. لا يختلف في ذلك 
المعصومون عن غيرهم» بل الكذب عليهم أشد في الحرمة . 


(مسألة 5) يحرم هجاء المؤمن دون غيره. والهجاء وإن صدق على قول 
الشعر عرفا. إلا أنه يحرم لكونه إضرارا بالمؤمن واحتقارا له فيشمل كل ما كال 
لله 

(مسألة 45) يحرم الفحش من القول إذا كان مؤدياً للإضرار بأحد المؤمنين 
أو الاحتقار له أو ترافت غلية اع حرامء وَأعنا بذون ذلك فله دليل على حرمته. 

(مسألة /ا4) تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل سواء أخذها القاضي 
آم المحافى آم غيرعها: دكات انق الانس شان ها صحين بده يعاذا از اجر 
أخرىء كأخذ الأجرة من شخصين على عمل واحد في زمن واحد» كالموظف 


في شركة ياخد الأجرة من المراجعين . كذلك اخد الأجرة على فعل محرم بعنوان 


م١‏ منهج الصالحين 





0 


أوأ لى آء وكتريه ا ا ا 


(مسآلة ) يحرم حفظ كتب الضلال وقراءتها مع احتمال ترتب الضلال 
عر سي وي 
وإذا أحرز المكلف كونها سببأ لمفسدة دينية» وجب عليه إتلافها. وكذا يحرم 
بيعها وشراؤها وثمنها سحت . ما لم يكن يكن البيع على من يطمثن من نتائجها لديه . 
يتدلب فى ذلك الكدين الدينية الباطلة وغير الدينية» القديمة منها والحديثة . بل 
الى كنا درل لو ناعرط ل الك نه استطاعة عامة 
المجتمع الجواب عليه . 

(مسألة 14) يحرم على الرجل الى الذهبنة حتى التختم به وصلاته مع 
لبسه باطلة. كما سبق في محلهء وأما التزيين به من غير لبس فالظاهر جوازه وأما 
تلبيس مقدم الأسنان به فلا يخلو من إشكال لصدق اللبس عليه عرفاً. 

(مسألة )6١‏ يحرم الكذب وهو الإخبار بما ليس بواقع . ولا فرق فى الحرمة 
بن عالمكون قن نمقاء القعد وجا ركوق فى قاع ليوك ها لم ررض افريدة امتضلة على 
عدم مطابقته للواقع . 

(مسألة 6١‏ ) يجوز الكذبف لدفع القيرد عر نقسية ان عن مؤمن بل يجوز 
الحلفب كاذيا إذا كان ضيررا معدا عه يل يوز عتدثل:ولو كان الضيرر حقاك 
كالحد الشرعي أو دفع دين مستحق لا يطيق دفعه . ويجوز الكذب أيضا للإصلاح 
بين المؤمنين والأحوط الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية. وهذا 
الاحتياط في الإصلاح وجوبي وفي دفع الضرر استحبابي . 

(مسالة 816) التورية والمبالعة وتحوهامه الأساليت. الالافية كاظيار الميياة 
وتهبة اللحقيقة او «العكيى. بع مع الكين الجعرع اواك تمد انعا 

(مسألة 06) الأحوط وجوباً أن يكون الإخبار الجزمي عما هو محتمل؛ من 
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الكذب الحرام . ما لم تتعلق مصلحة ثانوية به أو يكون من المستثنيات . 0 
العكس كذلك وهو الإظهار احتمالاً لما هو ثابت جزماء إلا إذا قصد الاحتمال 

(مسألة 54) الخلف في الوعد» ليس كذباً وليس حراماً بل هو مكروه كراهة 
شديدة. نعم لو رجع الوعد إلى الإخبار عن وقوعه في المستقبل مع علمه بعدم 
وقوعه أو عزمه على تركه» كان كذبا حراما. ولا فرق في ذلك كله بين الزوجه 
وغيرها. فما هو مشهور على الألسنة من جواز الكذب على الزوجة غير صحيح. 
إلا أن يرجع إلى خلف الوعد الجائز لها ولغيرها. 

(مسألة 08) تحرم الولاية من قبل السلطان الجائرء إلا مع القيام بمصالح 
المؤمنين» وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين» بمعنى العزم على ذلك ابتداء 
واستدامة» فمتى انقطع هلا العزم حرم. ما لم تكن تقية . 

(مسألة 05) تجوز الولاية للجائر مع الإكراه والتقية» بأن يأمره بالولاية 
ويتوعده على تركها بما يوجب الضرر المعتد به بدنياً أو ماليا عليه أو على من 
يتعلق به أو على أي واحد من المؤمنين. 

(مسألة لاه) ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة» من 
العتراكتى المجعولة على الأراضي والأشجار والنخيل» يجوز أخذه منه بعوض أو 
بغير عوض بلا فرق بين الخراجح. وهو ضريبة النقد. والمقاسمة وهي ضريبه 
الت ون عدت والعوي وتحوهيا» كانهجاة زنك اسمان الهاله 5د الماخر: 
بعنوان الزكاةء والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليهء وإن كان الاحتياط بخلافه . 
بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصاً على المالك في أخذه منه. 
جاز للمحول أخذه. وبرئت ذمة المحول عليه»ء والمراد بالجواز هنا الجواز 
الوضعي وهو براءة الذمة لا التكليفي» لأنه يبقى حراماً إذا كان معدوداً فى 
الأعوانء وفي جريان هذه الأحكام فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو 





المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة فضلاً عن الكافرء إشكا ل» بل منعء مأ 
لم يتضنف المنة الفيه الو ليه لشو عنرة 


(مسألة 0) يحرم بيع السلاح إلى أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين. 
بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم. بل يحرم أي نحو من المساعدة 
ما دام هذا الخوف قائما كفاراً كانوا أو مسلمين. لا يختلف فى الخوف بين أن 
كول عسكر أم ثقافيا أم ابتماغنا أم اقتضاقيا ...ولا نيحد التعدي من أعداء الدين 
إلى أي شخص أو جهة يخاف منها كذلك على الإيمان أو المؤمنين بما فيهم 
اللصوص وقطاع الطرق أو الشركات المتاجرة بالحرام أو الممارسة للإجرام . 

(مسألة 09) إذا دفع إنسان مالا له إلى آخرء ليصرفه في | طائفة من الناس. 
وكان المدفوع إليه منهمء فإِن فهم من الدافع الإذن فى الأخذ فيد ذلك الهالة 
عاذ له ان واجدبفنة مثل أحدهم أو اكثر على حسب الإذنء وإن لم يفهم الإذن 
لم يجز له الأخذ على الأحوط. وإن كان لجواز أخذه ما لم يحرز النهي أو 
الكراهة وجه وجيهء ولكن لا يجوز الزيادة على مثل ما يعطيه لغيره عندئذ. وإن 
دفع له شيئاً مما له مصرف شرعي خاص كالزكاة والوقفف وحق السادة» ليصرفه 
في مصارفه. فله أن يأخذ من المال بمقدار ما يعطيه لغيره» إذا كان هو أيضاً من 
مصارفه أو مصاديقه. ولا يتوقف ذلك على إحراز الإذن من الدافع . بل لجواز 
أخذه حتى مع إحراز الكراهة وجهء وكذا لجواز أخذه أكثر مما يعطى لغيره. وإن 
كان الأحوط أن يكون عندئذ بإذن الحاكم الشرعي . 

(مسألة )5١‏ جوائز الظالم حلال إذا كانت من ماله الخاص. إلا إذا كان في 
أخذها تأييدأ له ما لم تنتف الحرمة بالتقية ونحوهاء وإن علم إجمالا أن في أمواله 
انا وجب تطبيق حكم المال الحلال المختلط بالحرام عليه. وأما إذا دفع من 
غير ماله الخاصء فإن كان من مجهول المالك توقف جواز التصرف فيه على إذن 
الحاكم الشرعي . وإن علم أنه غصب وجب مع الإمكان رده إلى مالكه إن عرفه 
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بعينه فإن جهله وتردد بين جماعة محصورة: فإن أمكن استرضاؤهم وجب وإلا 


أمكن العمل بالظن الأقوى. وإن اريمك رج تي لحرن مالكة إلى المركة راد 
تردد مالكه بين جماعة غير محصورة: ه فهو 2 من قبيل مجهول المالك. 


(مسألة )0١‏ لا يجوز بيع ولا شراء أوراق اليائضيت بقصضد الحصول على 
الجائزة. وكذا إذا كان الهدف من جعله فاسداً شرعاً وأما إذا انتفى الأمران انتفت 
الحرمة. كما لو كان الإعطاء مجاناً بقصد الاشتراك في مشروع خيري. وعلى كلا 
التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إما أن يكون مملوكا شخصيا 
وإما أن يكون مجهول المالك. وعلى كل حال لا يجوز أخذه بقصد استحقاقه 
شرعاً؛ لأن هذا الاستحقاق غير موجود. فإن كان المال مجهول المالك فلا بد 
من إذن الحاكم ل يضق مدنو بورق كان سورك ميا ولذنية من تعيه المنالت إلى 
حدم استحقاق الأخذ شرعا له فإن بقى على رضائه بالدفع جاز ون ويكون 





(مسألة ؟5) يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه. ما لم تكن هناك 
مفسدة ثانوية منطبقة على الموردء كما يجور أخذ العورض ه ببو ا 
ولبكهة القصد أخذه أجرة على التبرع بالدم لا بصفته قيمة له على الأخوط . 

(مسألة 57) يحرم حلق اللحية ويحرم أذ الأجرة عليه كذلك ما لم ينطبق 
عليه عنوان ثانوي مجوز كالتقية أو كان هناك هدف ديني أو طبي أو اجتماعي مهم 
فى الحلق . دون أن يخدع نفسه؛ وعلى أي حال فما هو المحرم هو حلق الشعر 
المرجوة على الذقه خاصة دون العارضين والشا. رب والعنفقه وغيرها 0 
يجزى عله غيره على تقدير حلقه. ويجزى مسمى الشعر لرفع الحرمة» وإن كان 
الأحوط كونها قدر قبضة الكف 


لاس علق الغف نهاز اح الأجرة عليه ل يختلف» فى ذلك 
ردقه الحلق. بطريقة قديمة أو درق 1 بالخيط آم و بالدواء أو غير ؤللتة: 
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(ميتالة :1:58 يجوز على الأحورظ للرجال تبسن متلذريدى السناء :لأ ينعو 
للنساء لبس ملابسن الرجالء لغير الضرورة. والعمدة في تعيين الانتساب هو 
العرف. نعم» يجوز لبس اللباس المشترك بينهماء بعد إحراز كونه مشتركاً. ولو 
توقفت عليه صحته أو رزقه أو أمانه كان هذا من مورد الضرورة . 

(مسألة 55) لا يجوز على الأحوط لباس الشهرة» وهو الذي يوجب دهشة 
ومسخرة في المجتمع أيا كان شكله. ومنه الوضع الذي يتخذه ما يسمى 
(بالمهرج). والرزق الوارد منه بأي نحو من التسبيب حرام . 

(مسألة /81) لا يجوز على الأحوط التشبه بالكافرين والكافرات في أي قول 
أو عمل وخاصة في الزي واللباس. نعم» لو أصبح بالتدريج عملا أو لباساً 
لبعض المسلمين نتيجة لتقصير الجاهلين» جاز للفرد اتخاذه أخذأ من هوّلاء 
العسلمية لأ من الكائونة وان متيف فيه الكرافة الشديدة؛ والى سو 
الأخلاقية. ما لم يكن حراماً أصلاً في الشريعة . 

(فمالة 57) عروض هبسك (بالشيرك) إن لى تقثرى والمحرمات الديدة 
كاختلاط الجنسين خارج الأدب الديني» ولم يكن فيها ضرر معتد به على الفاعل 
فهي جائزة» إلا أن أخذ الأجرة عليها حرام . 

(مسألة 59) تطويع الحيوان وتسخيره جائز شرعاً. إلا أن أخذ الأجرة على 
التطويع» أو على الاستفادة من الحيوان المطوع أو على مشاهدة أعماله الغريبة. 
غير جائزء ما لم يترتب عليه غرض عقلائي معتد به. كإيصال الطيور للرسائل أو 
الحراسة» او الجعية العلمي في الطب أو علم الحيوان أو نحو ذلك . 


© سه مم /.» 


00 فى 


بصصاة 
في اداب التتحارة 
(مسألة )7١‏ يستحب التفقه فيهاء ليعرف صحيح البيع من فاسده ويسلم من 
الربا. ومع الشك في الصحة والفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة بل يتعين عليه 
الاحتياط . ويستحب أن يساوي بين المبتاعين بلا فرق بين المماكس وغيره. 
بزيادة السعر في الأول أو بنقصه. أما لو فرق بينهما لمرجحات شرعية كالعلم 
والتقوى ونحوهماء فالظاهر عدم الكراهة. ويستحب أن يقيل القادم المستقيل 
باتعأ كان أم مشترياً أو في أية معاملة أخرى . ويستحب أن يشهد الشهادتين عند 
العقد. ويكبر الله تعالى عنده ويأخذ الناقص ويعطي الراجح. وأن لا يستمر في 
التجارة بعد حصول قوت يومه وأسرته . 


(مسألة )/١‏ يكره مدح البائع لسلعته» وذم المشتري لها. وكتمان العيب إذا 
لم يؤد إلى غش وإلا حرم كما تقدم. ويكره الحلف على البيع» والبيع في المكان 
المظلم الذي يستر العيب» بل كل ما كان سببا لهذا الشيء» ويكره الربح على 
المؤمن زائدا على مقدار الحاجة بل مطلقا. والربح على الموعود بالإحسان. 
والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . فإنه وقت عبادة لا وقت تجارة. وأن 
يدخل السوق قبل غيره. 


(مسألة )/١‏ يكره طلب تنقيص الثمن بعد العقد. والزيادة وقت النداء لطلب 
الزيادة» أما الزيادة بعد سكوت المنادى فلا بأس به. كما يكره التعرض للكيل أو 
الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذرا من الخطأء ويكره الدخول فى سوم 
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المؤمن» بل الأحوط تركه» والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري أو 
بذل مبيع له غير ما بذله البائع . وإنما يكره مع رجاء تمامية المعاملة بينهماء فلو 
انصرف أحدهما عنها أو علم بعدم تماميتها بينهما فلا كراهة وكذا لو كان البيع 
بينهما على المزايدة . 

(يوالة “/ؤ) نكر انعو قا تعفن أمن الحلك لمردهو قدي عقها بل 
الأحوط استحبابا تركه. وخاصة إذا حصل غبن للغريب. ويكره تلقي الركبان 
الذين يجلبون السلعة وحده إلى ما دون أربعة فراسخ . فلو بلغ أربعة فراسخ فلا 
كراهة. وكذا لو اتفق ذلك بلا قصد والظاهر عموم الحكم لغير البيع من 
المعاملات كالصلح والإجارة ونحوهما. 

(مسألة 4/) يحرم الاحتكار. وهو حبس السلعة والامتناع عن بيعهاء انتظاراً 
لزيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليهاء وعدم وجود الباذل لها. والظاهر 
اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير. وإن 
كان الأحوط استحبابا إلحاق الملح بهاء بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين. 
من الملابس والمساكن والمراكب» وغيرها بل هو حرام في موارد الضرورات . 
وفى مورد الحرمة يجبر المحتكر على البيع من دون أن يعين له السعر. نعمء إذا 
كان السعر الذي اختاره مجحفاً بالعامة اجبر على تقليله لحدّ رفع الإجحاف . 

(مسألة ©؟) يكره بيع الصرفء» وهو بيع الذهب والفضة ببعضهماء تجنباً 
لاحتمال الربا. كما يكره بيع الأكفان وبيع الطعام وبيع العبيد» كما يكره أن يكون 
الإنسان جزاراً أو حجاماء ولا سيما مع اشتراط الأجرة. والمشهور كراهة صنعة 
الحياكة أيضا. ويكره التكسب بضراب الفحل بأن يؤجره لذلك أو بغير إجارة 
بقصد العوض أما لو كان بقصد المجانية . فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية . 
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الفصل الأول 
شروط العقد 


وحدها كمعو ض والا كان اجارةء والمراد بالعاوضة التيادل فى الملكية وبالمال 
ما يعم المالى. وهذا التعريف صادق سواء كان منظوراً إلى أحد العوضين أو 
كليهما بصفتها الذاتية كالمتاع أو بصفته المالية كالنقد» وسواء كان عيناً أو حقا أو 
منفعة ما لم يدخل في عنوان الإجارة» وسواء كان الفرد محتاجاً إلى العورض 
الواصل إليه أم لا وسواء كان المال كليا أو جزئيا فيشمل هذا التعريف - فيما 
يشمل -: المدادلة ييه النقدية ومن اللرستية 2-0 المنفعتين وسن العملين ومسل 
المتاعين وهو المسمى بالمقايضة. وتشمل أحكام البيع كل هذه الموارد على 
الأحوط بر 


(مسألة *7) يحصل البيع بالإيجاب والقبول اللفظيين ويقع بكل لفظ دال 
على المقصود وإن لم يكن صريحاً. إذا كان المقصود هو عنوان المعاوضة أو 
البيع أوانقن الجلكية ونحو ذلك. مثل : سيف وفك وناولت ونحوها فى 
الإيجابس. وقبلت و ضستث وتملكت واشتريت ونحوها فى القبولء بل لو قال 
فيه : نعمء أو جزاك الله خيراً كفى. ولا يشترط فيه العربية» بل يكفي إيقاعه بأي 
لغة مفهومة لهما أو لأحدهما مع علم الآخر بالمعنى إجمالاً. أما لو لم يفهما شيئا 
بطل . والمهم هو التفاهم بين الشخصين اللدوة يععريان الصيغة سواء كانا مالكين 
أو وليين أو وكيلين أو غير ذلك. فلو أجرى الوكيلين العقد بلغة لا يفهمها 


3 ْ فقي السالتهون 


(مسألة /ا/9) لا يقدح في عقد البيع وجود اللحن وهو الغلط لغويا أو نحويا 
أو صرفياً أو بلاغياً. ما لم يكن مغيراً للمعنى عرفاً. سواء كان الغلط في المادة أو 
الهيئة» بل لا بأس من إيقاعه باللهجة العامية أو المحلية» وإن خالف ظهورها 

(مسألة 4/) يجوز في البيع وفي سائر العقود تقديم القبول على الإيجاب . 
والموجب هو الرئيسي والقابل الآخرء والأصل تقدم الإيجاب على القبول. 
ولكن يجوز العكس إذا كان كلاهما تفصيلياً. وتوضيحه: أنه إذا تقدم الإيجاب 
كان تفصيلياً وكان القبول إجمالياً مثل قبلت ونحوها مما عرفناه. أما تقديم القبول 
بلفظ قبلت ونحوه أو تأخر الإيجاب بمثل ذلك أيضاء فهو مشكل . نعمء لو كانا 
تفصضيلفية ,از فقول القايل آول5 2 اشعريت فقول الموسي: حت رعو ذلك 

(مسألة 4/؟) إذا قال: بعنى فرسك بهذا الدينار. لم يكن قبولاً متقدماء فلو 
قال المخاطب : بعتك فرسي بهذا الدينار» ففي صحته وترتب الأثر عليه بدون أن 
ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال. ما لم يقم قرينة متصلة واضحة على 
قصده القبول المقدم» أو ينفذ العقد بصفته معاطاة لا بصفته لفظيا . 

(مسألة )8١‏ الأحوط فى الولى أو الوكيل عن الطرفين» عدم الاكتفاء 
بالإيجاب بل ضم القبول إليه. سواء كان أحدهما بالأصالة أو كلاهما بالنيابة. إلا 
أن الأظهر كفاية الإيجاب المحتوي على المضمون التفصيلي الذي ينص على 
الطرفين . 

(مسألة )8١‏ يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول. وهذا هو 
الأسول وهويا عدزهما يتاسيت عزنا ذلك كما لو كان الع فدات معقا دلي ار 
متكالمين بالمباشرة كالتلفون. وأما فى غير ذلك كالغائبين فالأظهر صحة البيع 
بدون الموالاة» ما لم يوجد فيه تماهل أو إهمال. أو نقول بصحة العقد بصفته 
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وضكدافا للسمعاظاة. ويترتب على ذلك أنه: إذا قال البائع: بعتء فلم يبادر 
المشتري إلى القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقدء ولم يترتب 
عليه الأثر. أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتى قبل صح . 

(مسألة 87) لا يعتبر وحدة المتجلس للمتعاملين» فلو تعدد المجلس باعقيار 
تعاقدهما بالتلفون أو بالمكاتبة أو بإرسال رسول أو أية طرق أخرى . صح . 
وينتمي وجوب الموالاة. 

(مسألة “81) الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول. في الثمن والمثمن 
وسائر التوابع . فلو قال : بعتك هذا الفرس بدرهم بشرط أن تخيط قميصي . فقال 
المشتري: اشتريت هذا الحمار بدرهم . أو هذا الفرس بدينار. أو بشرط أن أخيط 
عباءتك أو بشرط أن تخيط ثوبي. أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف لم يصح 
العقد. 

ماله 15 مشت مر ذلك احور ينها أكون الفقيي تاقينا نين العدازال 
عن الشوط: فلي قال بععافيهنةا الفزسن ينار على أن شيل ترولكس فانهالت 
المشتري: قبلت بدون هذا الشرط. صحء وكذلك العكس» وهو ما إذا أضاف 
القابل خترطا يتكلقف فيه كما لى قال يعتك هذا الفرس بدينان تاجات المشترف. 
قيلت. على أن أخيط ثوبك. صح. ومنها: ما إذا رجع القبول إلى بعض 
الإيجاب» كما لو قال البائع : بعتك هذين الثوبين بدينار. فقال المشتري قبلت 
في هذا الثوب بنصف دينارء ومنها ما إذا رجع القبول إلى التفصيل بعد الإجمال». 
كما لو قال المشتري في نفس المثال: قبلت هذا الثوب بنصف دينار وهذا الثوب 
بنصف دينار . 

(مسألة 86) إذا تعذر اللفظ لخرس ونحوه؛ قامت الإشارة مقامه. وإن تمكن 
من التوكيل. وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة بل مطلقاً. والأظهر كفاية الكتابة 
ما دامت اطمئنانية الصحةء حتى مع التمكن من اللفظ . هذا بغض النظر عن 
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الصحة بصفته مصداقاً للمعاطاة . 

(مسألة 85) الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة. بأن ينشىء البائع البيع بإعطائه 
المبيع إلى المشتري» وينشىء المشتري القبول بإعطائه الثمن إلى البائع» ولا فرق 
في صحتها بين المال الخطير والحقير. ويمكن أن تحصل المعاطاة بالإعطاء من 
أحد الطرفين مع قبض الآخر بدون أن يدفع من قبله شيئا. كما لو كان الثمن أو 
المثمن كليا. وأما لو لم يحصل الإعطاء من كلا الطرفين» ولو بدفع قسم من 
الثمن أو المثمن: ولم يحصل العقد اللفظي. ففي صحة البيع إشكال. ما لم 
تك : المقاؤلة يدها ف له العقد االقطى + كما لا سعد 

(مسألة /81) الظاهر أن البيع المعاطاتي بيع كامل كالعقدي في علله 
ومعلولاته. فيعتبر فيه جميع ما يعتبر في البيع من شرائط العقد والعوضين 
والمتعاقدين» كما أن الظاهر كونه بيعاً لازما وتترتب عليه جميع الخيارات الآتية 

(مسألة 84) الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات من 
والشفعة والرجعة وهبة المدة وغيرها. 

(مسألة 864) الظاهر إمكان تركيب العقّد من المعاطاة واللفظ» كما لو أوجب 
البائع فأخذ المشتري المبيع بنية الشراء أو العكس . 

(مسألة )4٠‏ في قبول البيع المعاطاتي للشرط» سواء أكان شرط خيار لمدة 
معينة أم شرط فعل أم غيرهما. إشكال. وإن كان القبول لا يخلو عن وجهء بل 
هو الأقوى. فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع وقال أحدهما في 
حال التعاطى. جعلت لى الخيار إلى سئة - مثلاً - وقبل الآخرء ولو بقرينة 
تسلمه المتاع»ء صح شرط الخيار. بل لو تقاولا قبل المعاطاة على الشرط وتعاطيا 
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(مسألة )١‏ لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء أعلم 
حصوله بعد ذلك . كما إذا قال بعتك إذا هل الهلال أم جهل حصوله. كما لو 
قال: بعتك إذا ولد لي ولد ذكرء ولا على أمر مجهول الحصول حال العقدء كما 
إذا قال: بعتك إن كان اليوم يوم الجمعة». مع جهله بذلك . أما مع علمه به فالوجه 
الجواز. وإن كان لقصد الرجاء في صورة الجهل» مع ثبوته في الواقع. وجه 
للصحة . 

(مسألة ؟4) ما قلنا بصحته في المسألة السابقة» فإن المدار فيه فعلية القصد 
لا فعلية الشرط. فلو قال: بعتك إذا كان اليوم الآتي الجمعة أو إذا كان الشهر 
الآتي رجب. صح . مع علمه بذلك أو قصد الرجاء . كما أشرنا. 

(مسألة 9) إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد. فإن علم برضا البائع 
بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد. جاز له التصرف فيه. وإلا وجب عليه رده إلى 
البائع . وإذا تلف فإن كان البائع يستوثقه ويعتبره أمينا فلا يضمن إلا بالتعدي 
والتفريط. وإلاا ضمن ولو من دون ذلك. ووجب عليه رد مثله إن كان مثليا 
وقيمته إن كان قيميا. وللاكتفاء بالقيمة في سوق اليوم الذي لا ضمان فيه بالمثل» 
وجهء وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد: وإذا كان المالك 
مجهولا جرى عليه حكم مجهول المالك» وإذا تلف ينتقل إلى ذمته كرد 
للمظالمء ولا فرق في جميع ذلك بين العلم والجهل به. ولا بين إتلافه عمداً أو 
اضطرارا أو غفلة أو نحو ذلك . 

(مسألة 44) لو باع ما قبضه بالبيع الفاسدء كان البيع فضولياً وتوقفت 
صحته. على إجازة المالك» فإن أجاز ملك هو الثمن دون البائع الفضولي . 
ووجب دفعه إليه. وإن كان ما في يده مجهول المالك توقف بيعه على إذن 
الحاكم الشرعي سابقاً على البيع أو لاحقاً له. وكذلك التصرف في الثمن. 
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المصل الثانى 

وفيه مسائل : 

الأمر الأول: البلوغ. فلا يصح عقد الصبي في ماله إذا لم يكن مميزا أو كان 
سفيهاً. أما إذا كان مميزاً واعتيادياً فى طبعه» فلا إشكال فى صحة معاملته بإذن 
الولى بمقدار الإذن» سواء اقتصر على الإذن بالصيغة أو بدونها شمل تعيين الثمن 
أو المثمن أو كميته. وإن كان بدون إذنه فالأقوى صحة المعاملات منه في الأمور 
القلدلة إذا كان محا للمعاطلة قن السؤق الذى محري فبهذلك + :واما إذا لوريكن 
الال عالت فوفك :تصرفةعلى ‏ إذة انمالك ».سواء كانهو الولى أو هيرة: 

الأمر الثاني : العقل» فلا يصح عقد المجنون» وإن كان قاصدا إنشاء البيع: 
ولو كان إدوارياً صح في دور عقله. وبطل فى دور جنونه. والظاهر البطلان منه 
واق كان بصن تحب غلية الضلاة :زهو العدرك: لاوقاتها فإنة عتدكل يكون 
سفيهاًء فلا تصح معاملاته إلا بإذن الولي . 

الأمر الثالث : الرشد على الأحوط . وخاصة من البالغ العاقل. أما الصبي 
المميز فالرشد فيه على قدر عمره» وعلى أي حالء» فلا تصح المعاملة من غير 
الرشيد وهو السفيه. ويعرفان بحسن ضمان مصلحته وعدم تعرضه للغش والغين 
ونحوهما فى المعاملات» وعدم ذلك فإن كان سفيهاً توقفت صحة تصرفه على 
إذن الولى . فإن اتصل سفهه بصغره فالولى هو ولى الصغير كالأب والجد للآأب 
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والوصي لأحدهما. وإن انفصل كان وليه الحاكم الشرعي أو من يوكله لذلك . 


الأمر الرابع : الاختيار. فلا يصح بيع المكره. ويتحقق فيمن يأمر غيره بالبيع 
المكروه له على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه. بحيث يكون إيجاد البيع 
منه من باب اختيار أقل المكروهين» فلو لم يكن البيع مكروهاً صح. وهذا 
الحكم بالبطلان لا يشمل المضطر . فلو باع مضطرا صح . وكذا من باع من باب 
حصول العسر أو الحرج أ الفبرن بذونه 3 بحصوله. فإنه يصح على كل حال. 
وإن حرم تكليفاً إذا كان الضرر الحاصل بحصوله ليا د 

(مسألة 5) لو لم يكن البيع مكروهاً وقد أمره الظالم بالبيع فباع صح . وكذا 
لو أمره بشيء غير البيع» وكان ذلك الشيء موقوفاً على البيع المكروه. فباع . فإنه 
يصح كما إذا أمره بدفع د لكوت دير فباعهاء فإنه 

يداد ام إذا أكره أجل الشخصين على بيع داره. كما لو قال العم 
فليبع زيد أو عمرو داره» فباع أحدهما داره بطل البيع» إلا إذا علم إقدام الآخر 
على البيع. بحيث خرج بيعه عن طرفيته للؤكراه . 

(مسألة 948) لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع اعد فيه بطل . ولو باع 
الآخر بعد ذلك صح . ولو باعهما معأ دفعة بطل العقد فيهما جميعا. 

(مسألة 44) لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة» وصح 
بيع الولد. 

(مسألة )39٠١‏ لا يعتبر فى صدق الإكراه على المعاملة عدم إمكان التقصى 
بالتوريةء فلو أكرهه على بيع داره فباعهاء مع قدرته على التورية» لم يصح. 
سواء قصد التورية أم لم يقصدها. 


(مسألة )٠١١‏ المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أكره 
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عليه» يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه الاجتماعي أو الديني. وعلى 
بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره. بل كل مؤمن ومؤمنة؛. بشرط أن يكون 
التضرر على أي حال معتداً به فلو لم يكن كذلك فلا إكراه» فلو باع حينئذ صح 
البيع . 

(مسألة ؟١3)‏ الظاهر أن بيع المكره كالفضولي قابل لتعقب الإجازة. بعد 
ارتفاع الإكراه. وأما إذا قلنا بنفوذ المعاطاة كما هو الصحيح. وحصلت بعد 
ارتفاعه. فلا إشكال في صحة البيع . 


البيع الفضولي 
الأمر الخامس : من شرائط المتعاقدين : 


القيرة سان العصير ف قنوفا لكونه غالكا أو كياد عوه او عاد ونانيه اووى 
عنه. فلو لم يكن البيع منتسباً إلى المالك شرعاً بأحد هذه الأنحاء لم يصحء 
وتوقفت صحته على إجازة من له حق الإجازة. وهم أحد هذه الأنحاء فيما لو 
كان له حت الإجازة. والقدر المتيقن منه المالك والماذون من قبلهء وكذلك وليه 
على بعض التقادير التى تعرف من محل آخر في الفقه. والمهم أن كل من ليس له 
حق العقد ليس له حق الإجازة. ولكن ليس كل من له حق البيع فإن له حر 
الإجازة. فإن أجاز من له الحق في ذلك صح البيع» وإن رد بطا . وهذا هو 
المسمى بعقد الفضولي. وهو غير خاص بالبيع بل يشمل كل العقود والويقاعات 
حتى مثل النكاح والعتق والوقف والإبراء» فضلاً عن سائرها. ولكن لا يشمل 
الحيازة والإحياء واللقطة والقسمء والأحوط عدم شموله للطلاق وتوابعه من 
الظهار والإيلاء والخلع ونحوها. حتى لو كان تبرعا ببدل الخلع عن الزوجة 
فضولا. 


(قسالة 11 المتهون أن الاجازة بعك الرى لا اث لها وهو خوط فن عير 


المعاملات المالية كالنكاح. ولا يبعد ثبوتها فى المعاملات المالية كالبيع 
والاحارة .وام الرة يعن الاجازة قلا ائر لسهردها . 

(مسألة 5 )9١‏ لو منع المالك من بيع مالهء فباعه الفضولي وحصل له جد في 
المعاملة» فإن أجازه المالك صحء ولا أثر للمنع السابق في البطلان. وإن لم 
يحصل له جد في المعاملة؛ لم تكن قابلة لتعقب الإجازة. وبطلت على كل 
حال . 

(مسألة )٠١©‏ إذا علم الفرد من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه» فإن بقي 
العلم» أمكن ترتيب الأثر على الصحة وإلا توقفت صحته على الإجازة . 

(مسألة )5١5‏ إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسهء لاعتقاد أنه مالك» أو 
لبنائه على ذلك» كما في الغاصبء فأجازه المالك صح البيع ويرجع الثمن إلى 
الميالكة: 

(مسألة )٠1١/‏ تجري في صحة الإجازة نفس الشروط السابقة للبيع وسائر 
المعاملات؛ من البلوغ والعقل والرشد والاختيار والانتساب إلى المالك . أما 
مباشرة أو بالوكالة أو الولاية أو نحوها. فلو لم تكن متحققة لم تصح الإجازة 
وبالجملة: فإن من يصح بيعه تصح إجازته. ومن يبطل بيعه تبطل إجازته. ومنه 
يظهر صحة إجازة المضطر لصحة بيعه» كما سبق . 

(مسألة )1١4‏ لو تحققت الإجازة غير جامعة للشرائتط بطلت» إلا أن بطلانها 
على اتسمية .تمتها :ها يكون لاغيا تماماء كالضيى غين الممير والمجتون» 
ومنها: ما يكون صحيحاً اقتضاءاً وإن منع منه المانع كالمميز والمكره. فهل 
تكون الإجازة قابلة عندئذ لتعقب الإجازة كالعقد الأصلي. الصحيح أن الإجازة 
لو حصلت فهي تنفيذ للعقد لا للوجازة. ومن هنا لم يفرق في صحة الإجازة 
الثانية بين أن تكون الأولى لاغية أو اقتضائية الصحة . 


(مسألة )1١9‏ يشترط في صحة بيع البائع الفضولي نفسه بحيث يكون قابلا 
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لتعقب الإجازة» أن يتحقق منه القصد عرفا إلى البيع» ولو لم يكن جامعاً لشرائط 
والصبي غير المميز والمجنون. وإن حصل منه القصد صح ولو من دون الشرائط 
السابقة» وكان قابلا لتعقب الإجازة كالمكره والسفيه والصبي المميز . 

(مسألة )٠١١‏ لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني» بل لا بد من 
الدلالة عليه بالقول مثل : وفبيت أو احرت اق انقذت ان آنا ارهن ذلك أو 
يقول مخاطباً البائع الفضولي: أحسنت أو جزاك الله خيرا أو نعم ما فعلت. أو لا 
بأس بما فعلت. ونحو ذلك. أو الدلالة عليه بالفعل مثل : أخذ الثمن أو بيعه أو 
الإذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه. وكذلك دفع المثمن لو كان تحت يده 
أو التغعاضي عن بيع المشتري إياه أو استهلاكه له. وهكذا. 

(مسألة )١١١‏ الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه 
كشفاً حكيماً» بالنسبة إلى النماء والأرباح والمعاملات المترتبة عليه وأما بالنسبة 
إلى الآثار الأخرى فهي ناقلة من حينهاء كالخيارات والضمانات والأخذ بالشفعة 
والإرث فضلاً عن الجواز التكليفي بالتصرف . والمراد بالضمان هنا ضمان البائع 
للمشتري مثل منفعة العين المستأجرة والمرهونة . 

(مسألة ؟١١)‏ لو باع باعتقاد كونه وليأ أو وكيلاء فتبين خلافه. كان بيعه 
فضولياًء فإن أجاز المالك صح وإلا بطل. ولو باع باعتقاد كونه أجنبيأء يعني 
فضولياًء فتبين كونه وليأ أو وكيلا صح. ولم يحتج إلى الإجازة» مع حصول 
الجدية في المعاملة. ونحوه ما لو تبين كونه مالكا . 

(مسألة )١١*‏ لو باع مال غيره فضولةً» ثم ملكه قبل إجازة المالك» ففي 
ضيحةه رلا حاحة إلى الأعازة أو كوقهه عنليها أو ,نظلانةر أساء وعحرة أقوانا 
أوسطها: 


(مسألة )١١5‏ لو باع مال غيره فضولاً» فباعه المالك من شخص آخرء صح 


شبكة ومنتديات جامع الانهة (م) 


كتاب التجارة 5 


بيع المالك. ويصح بيع الفضولي أيضاًء إن أجازه المشتري على إشكال . 
(مسألة )١١8‏ إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة» من المالك» 
فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال . وإن كانت في يد البائع جاز للمالك 
الرجوع بها عليه وإن كان البائع الفضولي قد دفعها إلى المشتري جاز للمالك 
الرجوع على كل من البائع والمشتري. وإن كانت تالفة بشكل مضمون» رجع 
على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه. فان رجع 
على المشتري رجع المشتري على البائع مع جهله لا مع علمه بالفضولية. ويرجع 
بمثله إن كان مثلياً وبقيمته إن كان قيمياً على تفصيل يأتي في المسألة الآتية . 
(مسألة )١١5‏ المثلي: ما يكثر وجود مثله العرفي في الصفات التي تختلف 
باختلافها الرغبات. والقيمي ما لا يكون كذلك. فالحبوب المتشابهة في نوعيتها 
وتركيبها ووزنها من المثلي . سواء كان حبأ طبيعياً كالحنطة والشعير أو صناعياً 
كحبوب الأدوية. وكذا السوائل. ومثلها الظروف والأقمشة المعمولة في هذا 
الزمان. وكذا المفروشات والتحف ونحوها ما دامت متماثلة. إلا أن فى كون 
الالات فق الكديى إشكالا كالسيارات والذيابات وسنائر الأسلحة والمعناناك 
والحاصدات ونحوهاء بعد بناء السوق على كونها قيمية. والظاهر إتباع السوق 
في ذلك. ومثال القيمي : الحيوان والإنسان المملوك والأراضي والدور وإن تشابه 
بناؤهاء وكذلك الجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والماس والفيروز وغيرها. 
(مسألة )١117‏ لا إشكال في ضمان القيمي بالقيمة . كما لا إشكال في ضمان 
المئلي بالمفل. فى السوق الذي يتعارف فيه ذلك فإن قبض القيمة والحال هذه 
يكون بدلا عن المثل المضمون, لا أنه هو المضمون. وأما في السوق الذي لم 
يتعارف فيه ذلك» بل كان كل تعامله قيميأء فتعين المثل بالأصالة محل إشكال بل 
وك 
(مسألة )١١4‏ الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي حقيقة أو 
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حككها + كماافى السالة السابقة + هو قينة زنان التلقى» لا زهان القيض. :ولا ؤمان 
الأداء. وإن كان الأحوط أكيداء هو ضمان أعلى القيمتين من زمان القبض إلى 
زمان التلف». بل ا" 


(مسألة )١١19‏ إذا لم يمض المعاملة الفضولية» فعلى البائع الفضولي أن يرد 
الثمن المسمى إلى المشتري لو كان قبضه. على تقدير وجوده عيناء وإلا فمثله أو 
قيمته على التفصيل السابق. مع الالتفات: إلى أن المواد التي تعتبر من الأقيام 
عرفاأء كالدراهم والدنانير هي قيمية دائمأء وإن انطبق عليها تعريف المثلي. لأن 
النظر إلى ماليتها لا إلى شخصها . 


(مسألة )٠٠١‏ إذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو 
القيمة» أو بدل نمائها من الصوف واللبن ونحوهاء أو بدل المنافع المستوفاة 
والأرباح, أو غير ذلك مما يستحقه. فإن كان المشتري مغرورا ومخدوعا من قبل 
البائع بأن كان جاهلاً بأن البائع فضوليء كما لو أخبره البائع كذباً بأنه مالك أو 
ظهر له منه ذلك» ولو بقاعدة اليد ونحوهاء. رجع المشتري على البائع بجميع 
الخسارات التي خسرها للمالك . إذا كان البائع عامدا في تغريره للمشتري وإن لم 
يكن المشتري مغروراً من البائع بل كان عالماً بالحال أو كان البائع جاهلا 
بالحال. لم يرجع عليه شيء من الخسارات المذكورة. 


(مسألة ١؟١)‏ إذا رجع المالك على البائع بالعين» فإن كانت موجودة عنده 
وجب دفعها إليهء ولم يجز دفعها إلى المشتري. وإن كانت موجودة عند 
المشتري». وجب على البائع استرجاعها منه ودفعها إلى المالك. فإن كانت ناقصة 
غرم بدل النقصان وإذا كانت تالفة في يده أو يد المشتري غرم البائع مثلها أو 
فيمتها. ولا يرجع البائع على المشتري» فيما غرمه إذا كان المشتري مغرورا من 
قبل البائع. وإن لم يكن مغروراً من قبل البائع رجع البائع عليه فيما خسره 
للجاللف: 
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(مسألة 7؟1١)‏ ظهر من المسألتين السابقتين حكم تعاقب الأيدي العادية على 
مال مالك محترمء فإن للمالك الرجوع إلى أي منهم شاء فإن رجع المالك على 
السابق رجع السابق على اللاحق إن لم يكن مغروراً منه» وإلا لم يرجع على 
اللاحق. وإن رجع المالك على اللاحق لم يرجع على السابق إلا مع كونه مغرورا 
منهء وكذا الحكم في المال غير المملوك لشخص معين كالزكاة المعزولة» ومال 
الوقف المجعول مصرفاً في جهة معينة أو غير معينة أو في مصلحة شخص أو 
أشخاص . فإن الولي يرجع على ذي اليد مع وجوده فيأخذ العين. ومع تلفها 
يرجع عليه على النهج المذكور . 

(مسألة )١77‏ لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صح البيع فيما 
يملك. وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك. سواء كان معزولا كعيئين 
مستقلتين أو غير معزول كالمال المشترك». فإن أجاز المالك صحء وإلا فلا. فإن 
بطل كان للمشتري خيار تبعض الصفقة فله الفسخ بالإضافة إلى ما يملكه البائع 
فإن لم يفسخ أخذه بنسبته من الثمن لا بالثمن كله . 


(مسألة 14؟١)‏ طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن أن يقوم كل من 
المالين بقيمته السوقية» فيرجع إلى المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن 
نسبة قيمة مال البائع إلى مجموع القيمتين. فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة 
مال غيره خمسة عشر. وكان الثمن ثلاثة. يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث 
الثمن» ويبقى للبائع اثنان وهما ثلثا الثمن. ولو كان الثمن غير ذلك كان للمشتري 
ثلثه زاد على القيمة السوقية أو نقص . هذا إذا لم تكن للاجتماع دخل في زيادة 
القيمة ونقصها . 

(مسألة )١718‏ أما إذا كان للاجتماع دخل في القيمة» وجب تقويم كل منهما 
في حال الانضمام إلى اخرء ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع 
القيمتين» فيوؤخد من الثمن بتلك النسبة . فلو باع الجارية وابنتها - مثلا- بخمسة 
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وكانت قيمة الجارية في حالة الانفراد ستة وفي حال الانضمام أربعة وقيمة ابنتها 
بالعكس» فمجوع القيمتين عشرة. فإن كانت الجارية الأم لغير البائع رجع 
المشتري بخمسي قيمتهاء وهما اثنان من الثمن. وبقي للبائع ثلاثة أخماس . وإن 
كانت البنت لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن وهو ثلاثة» وبقى 
للبائع اثنان . 


(مسألة 575 إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع أحدهم 
نصف الدار. فان قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه أو نصف غيره أو 


(فروع في الولاية على الصبي) 


(مسألة 17177) يجوز للأب والجد للأب التصرف في مال الصغيرء بالبيع 
والشراء والإجازة وغيرهاء وكل منهما مستقل بالولاية فلا يعتبر الإذن من الآخرء 
كما لا يعتبر العدالة في ولايتهماء ولا أن تكون مصلحة في تصرفهماء بل يكفي 
عدم المفسدة» فمع تحققها تنتفي الولاية ويبطل البيع» فضلاً عما إذا استلزم 
التفريط في مصلحة الصغير. والتفريط يعني التصرف أقل مما يتسالم العرف على 
صحته. وأما الزائد على ذلك فلا دليل على وجوبه. فلو اضطر الولي إلى بيع مال 
الصغير وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل» جاز له البيع بقيمة المثل العرفية» وكان 
الالتزام بالزيادة أحوط استحباباء وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة 
المثل أو زيادة درهمين» لاختلاف الأماكن أو الدلالين أو نحو ذلك . 


(مسألة 4؟١)‏ المدار في كون التصرف مشتملاً على المصلحة أو عدم 


المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء. لا بالنظر إلى علم الغيب أو المستقبل 
المجهول. فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر 
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العقلاء بطل التصرف . ولو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح.ء إذا 
لم يكن فيه مفسدة في نظر العقلاء . 

(مسألة )١14‏ هل تشمل ولاية الجد ولاية من فوقه كأب الجد وجده أم لا. 
المشهور الأول» والأقوى الثانى» بل هو الأحوط. ولو تصرف مثله فالأحوط فيه 
استحبابا مراعاة الاحتياط . ْ 

(مسألة )١11٠١‏ تستمر ولاية الأب والجدء إلى حصول البلوغ والرشدء فإن 
حصلت: عدي الصضففيه ذون الأخرى انتتيرت الوالاية ولا سقس على مره 
اتصل قصوره بصغره كالسفيه والمجنون» وتنتفي الولاية بحصول الصفتين ولا 
يجوز للولي التصرف عندئد إلا بإذنه . 

(مسألة )١١‏ إذا اختلف الأب والجد في التصرف. فإن كان في أحدهما 
مفسدة عقلائياً قدم الآخرء وإن كان في أحدهما مصلحة دون الآخر فالأحوط 
تقديمه وإن كان الأقوى كونه احتياطا استحبابياء بل الاحتياط بخلافه كما 
سنسمع. وإن كان تصرف كل منهما مطابقاً لشرائط الولاية نفذ المتقدم ولغى 
المتأخرء فإن حصل التصرفان في الآن نفسهء بطلا. 

(مسألة )١17‏ إذا كان الأب والجد وليين» فمات أحدهماء لم يجز له أن 
يوصي إلى أحدء لوجود الآخر وليأ شرعاً. ولو أوصى بطلت الوصاية. نعم» لو 
مات الوحيد منهما أو الأخير منهما جاز أن يوصي قبل موته إلى شخص بالولاية 
بعد موته على القاصرين» ونفذت وصيته. وصار الموصي إليه ولي عليهم بمنزلة 
الموصي تنفذ تصرفاته في القاصرين» ويشترط فيه ما عدا الشرائط العامة 
للمعاملات : الأمانة» ولا تشترط العدالة على الأقوى. كما أن الأحوط أن يكون 
مسلماً بل مؤمنا إذا كان وصياً على المؤمنين . 

(مسألة )١7**‏ لو أوصى أحدهما - من الأب أو الجد - لشخص مع وجود 
الآخر بطل كما سبق. فإن اشترطها بعد موت الأخرء فالأقرب الصحةء مالم 
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هناك منهما وصبان . كما قد يوصي الواحد إلى اثنين . 


(مسألة 5 )١17‏ ليس لغير الأب والجد للأب والوصى لأحدهما ولاية على 
الصغيرء ولو كان عما أو أما أو جدا للأم أو أخا كبيرا. فلو تصرف أحد هؤلاء 
في مال الصغير أو نفسه أو سائر شؤونه لم يصح مع وجود الولي وتوقف على 
أجازته. وأما مع فتقده وفقذ الوصى» فتصرف أحد هؤلاء وتوفلا يوكود المعوادة 
لا يخلو من وجهء وإن كان الأحوط ضم إذن الحاكم الشرعي إليه . 


(سيزالة 1188 ) :تتعلت ولاية الوهب. سن غنب هزه سبق .فالآب :والصيد» 
منوط تصرفهما بعدم المفسدة» في حين أن تصرف الوصي منوط بوجود 
المصلحة على الأحوط. وللأس والجد تزويج القاصر دونه على الأحوط . 
وكلاهما ليس له حق الطلاق عنه . 


(مسألة )١15‏ تكون الولاية على الطفل للحاكم الشرعي مع فققد الأب والجد 
والوصي لأحدهما. ومع تعذر الرجوع إلى الحاكم فالولاية لعدول المؤمنين. 
لكن الأحوط الاقتصار على صورة لزوم الضرر في ترك التصرفء, كما لو خيف 
على ماله التلف مثلاء فيبيعه العادل لثلا يتلف. ولا يعتبر حينئذ أن يكون التصرف 
ذا فائذة . بل لو تعذر وجود العادل لم يبعد جواز ذلك لسائر المؤمنين . 


(مسألة )١0/‏ لو اتفق احتياج المكلف إلى دخول دار للأيتام والجلوس على 
فراشهم والأكل من طعامهم». وتعذر الاستئذان من وليهم ومن الحاكم الشرعي 
أيضاً. لم يبعد جواز ذلك إذا كان ذلك التصرف مناسباً مع حاله اجتماعياً أو تقية: 
وكذلك إذا عوضهم ذلك بالقيمة؛ ولم يكن فيه ضرر عليهم. وإن كان الأحوط 
استحبابا تركه عندئذ. وإذا كان التصرف مصلحة لهم جاز ذلك من دون حاجة 
إلى عوض . 


م سم ومس 4 ؟#» 
كان القسانة سبكة وسنديات جامع الالهه () 0 





الفصل الثالث 
م 2 . 0 

وفيه مسائل : 

(مسألة 14) يشترط في المبيع أن يكون عيناء في مقابل المنفعة» يعني 
يشترط فيه أن لا يكون منفعة وإلا كان إجارة ولم يكن بيعا. أها! اقتتامل كو يهعينا 
فى مقابل الحق ومقابل الذمة ونحوهاء فقد سبق عدم اكبغراظه :و اها الكهيه 
فيمكن أن يكون عيناً أو منفعة أو عملا . 

(مسألة )١9‏ يصح أن يكون المبيع موجوداً في الخارج أو في الذمة. سواء 
أكانت الذمة ذمة البائع أم غيره. كما إذا كان له مال في ذمة غيره فيبيعه على 
شبغصن اللع ينقد .على الأقوى:. 
عليه العقلاء وكل ما لا يكون مالاً كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ولا جعله ثمناء 
ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك بل اعتبار النظر إلى أحد العوضين يدرجة من 
الأهمية العقلائية مهما قلّت. فلو انعدمت أهميته عقلائياً لم يجز بيعه. وإنما 
تنعدم أهميته إذا انعدمت منفعته . 

(مسألة )١5١‏ الحقوق على أنواع: متها هالا يكون قايلة اتفال 
والإسقاطء فلا يكون قابلاً لجعله طرفاً فى معاملة. وأما ما يكون قابلآً للانتقال 
تسم سيفن + السهور ببعلدة وينصرف البيع عرفا إلى طرفه وهو الأرض 
المحجرة. وإن كان الأحوط قصد جعل الثمن أزاء رفع اليد عن الحق. وخاصة 
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في الأعيان الساقطة عن المالية كالخمر والخنزير وأعيان النجاسة» بل هو الأحوط 
فجويا: روسن عيدلة ميزازة: فادلية ا لاتعتال هنا كان "قاض الاعقال الى عفن 
الأشخاص دون العموم. كحق القسمء. فيمكن بيعه على ذلك الشخص دون 
غيره. وأما الحق القابل للإسقاط سواء كان مالياً أم لم يكن» وسواء كان طرفه 
عافا: وخقاضه فيمكن جعله عوضاً في معاملة . ومن ذلك: أن يملك البائع عليه 
العمل» فيجب عليه الإسقاط بعد البيع أو أنه يسقط بمجرد حصول البيع . 
لاختلاف القصد: من قصد الفعل أو النتيجة . 


(مسألة ؟5١)‏ قال المشهور أنه: يشترط في البيع أن لا يكون غررياً. يعني 
يشترط في المبيع أن يكون معلوم الأوصاف فيما يؤثر في زيادة قيمته أو نقصانها 
غكللانيا .كلو كان سيولا منهزه الناهية كابريعة غروا أى شير بالطرف 
الالكره فيط ني بويظالات عا انيدي الا يسك الننار لبجل ررقن الظرفين بالجوالة 
أو توطين النش على تحمل الضرو على اللحوظ.. 

(مسألة )١57‏ تكفي المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة. ولا تكفي في 
غير ذلك»: بن لايد أن كوة كلمن الحرضين المصارف تقدرره عند ابيع كدر 
أو وزن أو عد أو مسافة أو مساحة معلوماً من هذه الناحية. ولا بأس بتقديره بغير 
المتعارف عليه عند البيع إذا لم يصبح غرريا. كبيع المكيل بالوزن أو بالعكس . 

(مسألة )١44‏ إذا كان الشيء مما يباع في حال بالمشاهدة» وفي حال أخرى 
بالكيل أو الوزن. كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة» وفي المخازن بالوزن. 
والحطب محمولاً على الدابة بالمشاهدة» وفي المخزن بالوزن. واللبن المخيض 
يباع في السقاء بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل» وهكذاء فصحة بيعه مقدرا أو 
مشاه التابعة للعرف. وكذا إذا كان يباع في حال بالكيل وأخرى بالوزن» كالفحم 
يباع في الأكياس الكبيرة بالكيل ويباع في المخازن قليلا بالوزن» فإن المدار في 
التقدير ما يكون متعارفا في تلك الحال كيلا أو وزناً أو عداً أو غيرها. 
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(مسألة )١4©‏ يكفي في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدى كلذ زا ]د هداء 
ولا فرق بين عدالة البائع وفسقه. والأحوط استحباباً حصول اطمتنان المشتري أو 
وثوقه بإخباره. ولو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشتري بالخيار في الفسخ 
والإمضاء بتمام الشمن. ولو ثبتت الزيادة كان البائع بالخيار بين الفسخ والإمضاء 
بتمام المبيع . وهل يرجع المغبون منهما بالفرق الظاهر جواز ذلك مع التراضي . 

(مسألة )١55‏ لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهاء مما يكون تقديره 
بالمساحة دخيلاً في زيادة القيمة» من معرفة مقداره. ولا يكفي بيعه بالمشاهدة . 
إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر عرفا كما هو الغالب في بيع الدور والمخازن 
والمحلات التجارية . 





(مسألة )١51/‏ إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء . بأن كان موزوناً في بلد 
ومعدوداً في آخرء ومكيلاً في ثالث. فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة . 
ولكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضاًء إذا لم يكن فيه غررء وخاصة إذا كان 
الموعاهلية هن الاك الاجر 

(مسألة )١54‏ قد يؤخذ الوزن شرطأ في المكيل أو المعدود أو يؤخذ الكيل 
شرطاً في الموزون. مثل أن بيعه عشرة أطنان من الدبس يشترط أن يكون كيلها 
صاعاًء فتبين أن كيلها أكثر من ذلك» لرقة الدبس. أو يبيعه عشرة أذرع من قماش 
بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال. فتبين أن وزنها تسعمائة» لعدم إحكام النسج . 
أو يبيعه عشرة أذرع من الكتان» بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال فتبين أن وزنه 
وزاك مكقال لخلظا شوظه.وتعو ذلك هما كان التقدير فيه علخوظا ضفة كمال 
للمبيع لا مقوماً له. والحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار 
للمشتري» لتخلف الوصف . فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن وتكون الزيادة 
للمشتري . 


(مسألة 544 )١‏ يشترط معرفة جنس العوضين وصفاتهما التى تختلف القيمة 
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باختلافهها الخعلاقا معتدا بهو لامها يتشابة فيه الناس لقلعه: .وهدً) يشفلك 
باختلاف العوضين كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل 
والخفة والبرودة والحرارة وغيرها» مما يوجب اختلاف القيمة. أما ما لا يوجب 
اختلاف القيمة منهاء فلا تجب معرفته وإن كان مرغوباً عند قوم وغير مرغوب 
عند اخرية: مما لم يكن الأمر عرفياً عاما. والمعرفة ا بالمشاهدة واللإحساس . 
أو بوصف وشهادة البائع أو بالرؤية السابقة» ما لم يبلغ حد الاطمئنان بالتغيير . 


(مسألة )١6١‏ يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكاً. مثل أكثر البيوع 
الواقعة بين الناس» أو ما هو بمنزلة الملك كبيع الكلي في الذمة أو بيع مال 
شخصي مختص بجهة من الجهات مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة وشرائه 
العلف لها. وعليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك: مثل بيع السمك في الماء والطير 
فى الهواء وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز. 

(مسألة )١6١‏ يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن» وكذلك لو 
أجازه بعد وقوعه. وأما بدون رضاه فمحل إشكال» وإن كان له وجه. وتنتقل 
العين إلى المشهرق »كما كانت عند البائع متعلقا لحق الرغن »«ويقبت للمشترى 
الخيار بالفسخ إذا كان جاهلاً بذلك حال البيع . ومثله في الإشكال والصحة ما إذا 
باع ثم انفك الرهن. وإذا كان موعد التسليم محددا واقعا بعد الانفكاك فلا 
إشكال. 


(فروع في موارد جواز بيع الوقف) 
(مسألة )١67‏ لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد : 


منها: أن يخرب» بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. كالحيوان 


ومنها: أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به مع كونه ذا منفعة 
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ومنها: ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمرء من قلة المنفعة أو كثرة 
متعلق مثل هذا التصرف وقفاً إشكالا. بل هو تحبيس» فيمكن بيعه من هذه 
التارة , 

ومنها: ما إدا وعع الاختلااف الشديد بين الموقوف عليهمء ميك زم 
معه من تلف النفوس والأموال. والمهم ظن التلف أو خوف وقوعه. وليننين 
وفوعه فعلا. 

ومنها: مالو علمنا أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنواناً خاصاًء في 
العين الموقوفة. مثل كونها بستاناً أو حماماًء فيزول ذلك العنوان» فإنه قد يقال 
بجوازر البيع حينئل » وإنت كانت المائدة باقفية بحالها أو 7 0 أنه محل إشكال . 

ومنها: ما لو زال موضوع الوقف كانقراض الذرية في الوقف الذري أو موت 
الشخص لو كان موقوفاً عليه بذاته» ولم يذكر الواقف عما بعده شيئا. وكذلك لو 
كانت بعض الحاجات موقوفة لعنوان كالمسجد أو البستان أو الحمام» ثم زال 
ذلك العنوان ولم يمكن استعمالها فيما يشابهه من الأمورء فإنه أحوط . فقّد يقال 
بجواز البيع عندئذ. وإن كانت الفائدة باقية بحالها. إلا أنه محل إشكال. وإن كان 
الأقوى الجواز بإذن الحاكم الشرعي . 

ومنها: ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدى بقاؤه إلى الخراب المسقط له من 
المنفعة المعتد بها عرفاً. يعني سبب الخراب وليس الخراب نفسه. واللازم حينئذ 
اتير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء احتمالا سين : 

(مسألة )١6‏ ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في 
المساجد. فإنها لا يجوز بيعها على كل حال»؛ ما عدا ما سنذكر في المسألة 
الآتية. نعم تجري الصور المذكورة في مثل الخانات الموقوفة على المسافرين 
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(مسألة 4) يستثنى من عدم جواز بيع المساجد أحد أمور: 

منها: مسجد بنى في الأرض المفتوحة عنوة (وقد سبق تفسيرها في كتاب 
الجهاد) ثم زال نناوة كيت اصييفة الأرض قفرا. 

ومنها: مسجد بني في بلدة أو منطقة مسكونة ثم زال أهلها عنها بحيث 
أضيخكة اث ايها فنها العسيجد سه 

ومنها: مسجد بني في محل يندر الانتفاع به. كما لو كان فى صحراء أو في 
غابة . ثم انهدم بحيث أصبح أطلا لا . 
بعد أن أصبحت قفراً. والأحوط له مراجعة الحاكم أيضاً. وأما تغير عنوان 
المسجد خطأ أو قسراء كصيرورته شارعاً أو بستانا أو محلا تجارياً يعني مع تغيير 
بنائه . والمهم عدم صدق المسيجة غلية عرفا . فهذا بمجرده لا يو جب حروجه 
عن المسجدية واقعا على الأحوط. ما لم تكن من الأرض المفتوحة عنوة. نعم. 
لو نسى موقعه تماما كان لذلك وجه. وإن كان مخالفا للاحتياط أيضاً. 

(مسألة )١5©‏ إذا جاز بيع الوقف فمن الذي يبيعه ؟ فإن كان وقفاً خاصاً باعه 
الموقوف عليه ولم يحتج إلى إجازة غيره بما فيهم الحاكم الشرعي . ولو كانوا 
فكو لن تخاض عذاة لمع 1لا ذ3 د لله وذ كان الو قف عام ولمبى ميو لى 
خاص » فالتولية عندئدذ للحاكم الكبوضي: وهو الذي يجوز له بيعه دون واه او 

(مسألة )١65‏ قال المشهور: أن الأحوط أن يشتري بائع الوقف بثمنه ملكاء 
برقن على لني الى كان عليه الوقفو االأر لدي بولو حترب يعن الواقفته بجا بيعة 
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وتعين صرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر أو في وقف آخر إذا كان موقوفاً على 
وتعمير الباقى بثمنه» فالأحوط تنفيذ ذلك. هكذا قال المشهور. والظاهر أن كل 
ذلك مبنى على الاحتياط الاستحبابى وإن كان أكيداً. 


(مسألة )١61/‏ إن لم يعوض الوقف بوقف ولو باعتبار أنه لم يمكن تعويضه . 
فإن كان وقفا خاض] والموقو قف عله موجوداء أخد العمن وملكة: :وإذا كاتوا 
متعددين فالأحوط تقسيمه بينهم بالتراضي أما بالتساوي أو على شكل الميراث. 
وإن لم يكن الموقوف عليه موجوداً رجع الثمن إلى ورثة الواقف مهما كان بعيدا 
ولم يجز للمتولي تملكه. ولو لم يعرف ورثة الواقف كان أمره إلى الحاكم 
الشرعي. وله إعطاء الإذن للمتولي أو غيره بالتملك. وكذلك لو كان وقفا عاما 
أو على جهة معينة . فإن لم يكن له متولي؛ صرفه الحاكم الشرعي فيما شاء من 
مصالح المسلمين. 

(مسألة )١64‏ لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيدها ولو كان حملا 
غير مولود. وكذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل» كالهبة والصلح وغيرهما. وإذا 
مات ولدها جاز بيعهاء كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى. وفي 
هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرض لها لقلة الابتلاء بها . 


(فروع في أحكام الأرض) 

(مسألة )١69‏ لا يجوز بيع الأرض الخراجية» وهي المفتوحة عنوة العامرة 
بشرياً حين الفتح. فإنها ملك للمسلمين من وجد منهم ومن هو موجود ومن 
يوجد منهم إلى يوم القيامة. ولا فرق بين أن يكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء 
أو شجر أو غيرهماء أو لا تكون. والأحوط استحبابا عدم جواز التصرف فيها إلا 
بإذن الحاكم الشرعي. إلا أن تكون تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة 
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فيمكن الاستئذان منه ظاهراً. ولو ماتت الأرض المحياة حال الفتح. فالظاهر 
بقاؤها على نفس الحكم ما دامت متميزة عن غيرها. 

(فنيالة ملمماقلناه عن حكم الأوضن: المقتوسة عزو ناس «العاهرة نشرريا 
حال الفتح دون ما سواها من أقسام الأرض : ولو كانت قمراء أو عامرة طبيعيا 
كالغابات والأحراش» كانت من الأنفال وهي ملك للإمام غ3 . 

(مسألة )١7١‏ عدم ملكية الأرض المفتوحة عنوة» تعنى عدم شمول المعاملة 
لرقبة الأرض بيعاأً كان أو غيره. ولا تعنى عدم اكتساب حق الاختصاص بالعمل 
فيها. ويمكن بيع وشراء وإجارة هذا الحق وسائر المعاملات والإرث باعتباره . 

(مسألة 1 الأرض الميتة حال الفتح. ملك للإمامئ3ة: كما قلناء ويجوز 
للمؤمن إحياؤها بالعمل . وإذا أحياها أحد ملكها بالإحياء» مسلماً كان المحيي أو 
كافراء وليس عليه دفع العوض إلا إذا طالب به الإمام المعصوم اج . وليس 
للحاكم ١‏ لشرعي ذلك. بعد ثبوت التحليل منهم كل لهذ متسر .: وإذا تركها 
المحيى حتى مانت بقيت على ملكه. ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها حتى أصبحت 
خرابا عرفا جاز لغيره زرعها. وكان أحق بها من الأول بل له ترتيب سائر آثار 
الملكية 4.-وإن كاق الأحوعل امتحيابا تالف 

(مسألة )١67*‏ في تعيين الأرض المفتوحة عنوة» إشكال. وقد ذكر العلماء 
والمؤرخون مواضع كثيرة منهاء وإذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة حين 
الفتح. تحمل على أنها كانت ميتة» فيجوز إحياؤها وتملكها. وبيعهاء كما قلتا 
فى المسألة السابقة . 

(مسألة 5 )١١‏ , يشترط في كل من العوضين أن ايكون قور التسليم في زمن 
لزومه. فلا يصح بيع الجمل الشارد أو العبد الآبق أو الطير الطائر أو السمك 
المرسل في الماء. ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها. ولو باع العين 
المغصوبة» وكان المشتري قادراً على أخذها من الغاصب صح. كما أنه يصح 
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بيعها على الغاصب أيضاً. وإذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه؛ كمن 
ينعتق عليه؛ صح البيع وإن لم يقدر على التسليم . 
(مسألة )١56‏ لو علم بالقدرة على التسليم» فباع» فانكشف الخلاف بطل . 
ولو علم بالعجز عنه فاتكشف اللغلااف فالظاهر الصحة» إذا حصلت له الإرادة 
الجديةء ولو رجاءً. 


(مسألة )١55‏ لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه لكن علم 
بحصولها بعده. فإن كانت المدة يسيرة صح. وإذا كانت طويلة لا يتسامح العرف 
بها. فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر. فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها 
وكذا مع جهله بهاء لكن يثبت الخيار للمشتري . وإن كانت غير مضبوطة فالظاهر 
البطلان» كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها ولكن لا يعلم زمانه. ولا فرف في 
كل ذلك بين الالتفات إلى ذلك حين العقد أو تجدد العجز بعد العقد. 

(مسألة )١51/‏ إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته. وإن كان وكيلا 
بإجراء الصيغة فقطء فالاعتبار بقدرة المالك. وكذلك الكلام في الوصي والولي 
الخاص والعام. وإن كان وكيلاً في المعاملة كعامل المضاربة» فالاعتبار بقدرته أو 
قدرة المالك. فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة» فإن لم يقدرا 
معاء بطل البيع . 

(مسألة )١1١4‏ يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة» إذا كانت ذات قيمة معتد 
بها بل لا يبعد شمول ذلك لكل ما يتعسر تسليمه مع احتمال حصوله. وأما مع 
العلم أو الاطمئنان بعدمهء فلا تكفي الضميمة مطلقا . 
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المصل الرابع 
الخيارات 


الخيار فى العقود : حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد بإلغاء مضمونه. 
وإن كره الطرف الآخر. فإن توقف على موافقته» فهو الإقالة أو التقايل. والكلام 
الآن في أقسام الخيار: 


القسم الأول: خيار المجلس. وهو مجلس البيع. 


فإذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم 
يعترفا. فإذا افترقا ولو بعدة خطوات انتفى الخيار ولزم البيع من هذه الناحية. فإن 
كان المباشر للعقد هو الوكيل أو الولي أو الوصيء فإن كان كفيلا بكل خصائص 
عد ات . وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط. فإان" كان الفالكت 
حاضراً : في المجلس ومشاركا في , النظر في المعاملة؛ كان الخيار له. وإلا لم يكن 
لأيهما خيار. والوكيل في إجراء الصبغة ليس له الفسخ عن المالك ما لم يكن 
وكيلا عنه فيها أيضاً أو فى خصوصها. والمدار على اجتماع أو افتراق من له 
الخيارء ممن سبقء» لا خصوص المالك» بل لا أثر لافتراق المالكين مع 
اجتماعهما وبالعكس . ولو فارقا المجلس - أعنى من لهما الخيار مالكين كانا أو 
غيرهما أو ملفقا - مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا. ولو كان الموجب 
والقابل واحدأ وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما ونحو ذلك . فهل يثبت له خيار 
المجلس . الظاهر ذلك. وهل ينتفي الخيار بخروجه. الأحوط ذلك. 


(مسألة 48 هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات 
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فضلاً عن غيرها من العقود كالنكاح» ومن الإيقاعات كالعتق والطلاق . 

(مسألة )١7٠١‏ يسقط هذا الخيار بأى مسقط من المسقطات العامة للخيار. 
كاشتراط سقوطه في العقدء لفظاً أو حالاء وكذلك بإسقاطه بعد العقد لفظأ 
أ عضا ل + 

(مسألة ١/ا١)‏ يشمل هذا الخيار وغيره من الخيارات» كل بيع صحيح لازم 
بغض النظر عن طريقته من اللفظ والمعاطاة, وعن طرفه من المالك أو وليه أو 
أخرى معه فيمكن اجتماع خيارين أو أكثر في معاملة واحدةء وإسقاط بعضها لا 
يعنى إسقاط الأخرىء ما لم ينص على إسقاط الجميع» كما أن ارتفاع بعضهاء 
كالتفرق عن المجلسء. لا يعنى سقوط الأخرىء كخيار الحيوان. 
وشموله للبيع الموقوف على الإجازة مشكلء ما لم تحصل الإجازة خلال تحقق 
موضوعه. كالبيع الفضولي وبيع المكره يجيزه المالك قبل التفرق ونحو ذلك . 


القسم الثاني: خيار الحيوان 

فكل هن ادر خيوانا؟ إسانا كان أو غيزه» تبتك له الحيان ثلانة آياء من 
عبن العتن» بو الأقوض البراقه لمن ومن اليه العحيوان يانها كان ام سمستريا أه 
فلاهماء علن ايكون التجيواق أحد العرضين الاامشتر كا هن غيووه ترقا فى 
غير البيع مشكل بل الأقوى عدمه. 

(مسألة 1077) يتم حساب الثلاثة أيام من حين العقد. فإذا كان العقد في أثناء 
النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع . والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة 
الخيار. وكذا الليلة الثالثة في صورة التلفيق. وإذا وقع العقد خلال الليل» أمكن 
استصحاب حكم الخيار إلى نهاية ثلاث نهارات كاملة بعد ليلة العقد . 


(مسألة )١754‏ إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار 
الحيوان وبقى خيار المجلس . 

(مسألة ©/ا١)‏ يسقط هذا الخيار بالمسقطات العامة التى ذكرناها فى مسائل 
خيار المجلس . ومنها التصرف في الحيوان تصرفاً معتداً به عرفا. فيسقط خياره 

(مسألة 175) يثبت هذا الخيار للبائع أيضاًء إذا كان الثمن حيواناًء كما 
سبق » سواء كان العوض الآخر حيوانا أم غيره. 

(مسألة /ا/ا١)‏ إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده فى مدة الخيار كان تلفه 
من مال البائع ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان قد دفعه إليه. وهذا الحكم يعم 
من وصل إليه الحيوان سواء كان بائعا أو مشترياً أو كلاهما. وإن كان الأحوط 
أكيد! الاقتصار به على البائع مع تعيينه» وفع عدمه تطبق القواعد الأخرى كماعدة 
التلف فى زمن الخيار أو قاعدة الأمانة . 

(مسألة )١174‏ إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري» لم 


يمنع من الفسخ والرد. وإن كان بتفريط منه سقط خياره» حتى لو لم يقصد 
الإسقاط لجهل أو غفلة. 


القسم الثالث: خيار الشرط 


وهو الخيار المجعول باشتراطه في العقد. أما لكل من المتعاقدين أو 
لأحدهما أو لأجنبى . ولا يتقدر هذا الخيار بمدة» بل يجوز اشتراطه مدة قصيرة 
أو طويلة» متصلة بالعقد أو منفصلة عنه» لواحد كان الاشتراط أو لاثنين أو 
لكر سوأء ناوث المدد فيهم أو اختلفت». سواء اشترط مع المدة شيء آخر 
محدد أم لا. ولا بد أن تكون المدة ذات تقدير معين فى مبدئها ومنتهاها. فل 


يجوز جعل الخيار بلا مدة. ولا جعله لمدة غير محددة مثل مجيء الحاح أو قوله 
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برهة من الزمن أو ردحاً منه ونحوه. بحيث تكون المدة قابلة للزيادة والنقيصة . 
ولا يجوز جعله شهراأً مردداً بين الشهور. وإلا بطل العقد في كل ذلك . نعم» إِذا 
أطلق الشهر أو الأسبوع أو اليوم أو السنة كان الظاهر منها المتصل بالعقد. وكذا 
لو كان مدة لم يتعين مبدؤها ما لم تقم قرينة على الخلاف . 

(مسألة 179) لا يؤثر حكماً اشتراط الخيار في الإيقاعات على الأحوط. 
كالطلاق والعتق والوقفف. ولا فى العقود الجائزة كالهبة والعارية والوديعة 
والمضارية. ولا في العمل الحكمي كالحيازة والإحياء والإعراض والإلتقاط . 
ولا فيما كان إنتاجه فورياً كالتهاتر والإبراء وشراء من ينعتق عليه. ويجوز اشتراطه 
في العقود اللازمة عدا النكاح كالبيع والإجارة والرهن. وفي جواز اشتراطه في 
الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي عقد الضمان إشكال إلا أن الأظهر الجواز في 


الجميع . 


(مسألة )١18١‏ يمكن اشتراط الخيار في البيع المعاطاتي اشتراطا لفظيأ. ولا 
معنى لكونه بالمعاطاة أيضاً. نعم» لو كان متفقاً عليه سلفاً أو متسالم عليه عرفا 
لمدة معينة» أمكن بناء العقد عليه بدون حاجة إلى لفظ تفصيلى . 


(فروع في ما يسمى ببيع الخيار) 

(مسألة )14١‏ يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد أ 
منفصلة عنهء على نحو يكون له الخيار فى حال رد الثمن خلال تلك المدة أو فى 
آخرهاء أما بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه . ويسمى ( بيع الخيار) . فإذا مضت 
مذة الخيار ولم يرجع الثمن سقط حقه ولزم البيع وامتنع الفمسخ وإذا فسخ في 
المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لم يصح الفسخ من هذه الجهة. وكذا لو 
فسخ قبل المدة» إن كان مبدؤها منفصلا عن العقد» ثم أن الفسخ إما أن يكون 
بإتشاء ةل عمال الوذ هل : :سحت ولحوه» أويكون ينسن: الرد» على أن 
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يكون ظاهرا بإنشاء الفسخ بالفعل . 

(مسألة )١187‏ يتضح مما قلنا أخيرأ في المسألة السابقة: أن الفسخ لا يتعين 
بلفظ معين في أي أقسام الخيار كان بل يتأدى بما يؤدي المعنى عرفأ ولو كان 
باللغة العامية أو بغير العربية أو بصوت مهمل لغة دال على النفى عرفاً. كما لا 
هين أن زكرن انظ أصلاء ول بالنعن يقصيد ناه اليك .سي كان مالقا 
نن كنيل الرنة او عمو 

(مسألة )١187‏ المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري» وتمكينه منه. فلو 
أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه. ما لم يشترط ذلك 
في العقدء أو توقف الرد على رضاه كما لو ارجع بدل القيمي المثل أو بدل المبيع 
شيئأ آخر غير المثل والقيمة» كما لو دفع بدل الكتاب طعاماً. فإن صحة هذا 
التعويض تتوقف على رضا المشتري» وصحة الخيار تتوقف على صحة 
التعريض . 

(مسألة 144) الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في كل المبيع برد بعض 
الثمن؛ كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع برد الثمن أو بعضه. 

(مسألة )١18©‏ إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون أو إغماء: 
وغيره مما يرجع إلى قصوره فيه؛ فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه 
منهع ولو كان هو الحاكم الشرعي أو وكيله فإذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ. 
مع حفظ الأحكام التي قلناها في المسائل السابقة . 

(مسألة )١85‏ نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري» كما أن 
نماء الثمن للبائع . 

(مسألة )١41/‏ لا يجوز - على الأحوط استحباباً - للمشترى فيما بين العقد 
إلى انتهاء مدة الخيارء في بيع الخيارء التصرف الناقل للعين من بيع أو هبة أو 
نحوهما. فلو فعل في بيع الخيار أو غيره. رجع البائع بالقيمة السوقية للعين يوم 
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الفسخ » والمشتري بالثمن المسمى بالعقد . 

(مسألة 144) لو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري. ولا يسقط بذلك 
خيار البائع. إلا إذا كانت المقصوة مث التجبار المشروطة الخيار فى حال وجود 
العير: كما هو الغالب فى السوق الآن. فيسقط الخيار بتلفها. 

(مسألة )١84‏ إذا كان الثمن المشروط رده؛ ديئاً في ذمة البائع» كما إذا 
كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الذونء. واشبرط الخبار مشتروطا 
برده. كفى فى رده إعطاء فرد مما اشتغلت به ذمة البائع. وإذا كان الثمن عيناً فى 
يد البائع . فالظاهر قوف الشبار كن حال دفعها للمشترى.. .وإذا كان المي كليا 
فى ذمة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع العقدء فالظاهر كفاية رد 
فرد آخر فى صحة العقد. مع صدق كونه بدله. يعني مع حفظ ما قلناه في 
المسالة .)١88(‏ 

(مسألة )١4١‏ لو اشترى الولي شيئأ للمولى عليه ببيع الخيار» فارتفع حجره 
قبل انقضاء المدة» كما لو بلغ الصبي ورشد أو عقل المجنون. بقيت المعاملة 
صحيحة؛ وكان الفسخ مشروطاً برد الثمن إليه. ولا يكفي الرد إلى وليه. ولو 
إلى الآخر. إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء . 

(مسآلة )١19١‏ إذا مات البائع قبل إعمال اياوه عيواء كان قبل نوه اعدو ار 
المبيع ميراثا يشتركون فيه على حساب سهامهم . ولو امتنع بعضهم عن الفسخ 
ولم يكن الشرط هو رد العين كلها جاز فسخ الآخر من حصته. ويكون عندئذ 
للمشتري خيار تبعض الصفقة» وإن كان الأحوط خلافه. ولو مات المشتري كان 
للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته أو وصيه . 

(مسألة ؟9١)‏ يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى 
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البائع» كما قلناء والظاهر منه نفس العين . فلا يكفي رد البدل مع تلفها إلا أن 
تقوم قرينة على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف . وأوضح منه عدم كفاية رد 
البدل مع وجود العين ما لم ينص خلال العقد على إمكانه . 

(مسألة )١47‏ كما يجوز اشتراط الخيار للمشتري برد المبيع. يجوز أيضا 
اشتراط الخيار للبائع برد الثمن. واشتراط الخيار لكل منهما برد ما انتقل إليه 
بنفسه أو بيدله . بنفس المدة أو بمدد متفاوتة . 


(مسألة )١95‏ فى جواز اشتراط الخيار برد القيمة فى المثلى أو المثل فى 
القيمي إشكال. وإن كان الأقوى الصحة. نعم» في صورة الإطلاق يتوقف على 
التراضي كما قلناه في مسألة )١147(‏ أو اختصاص التراضي بدفع مثل القيمي دون 
العكس .ء فإنه يبقى على القاعدة» كما قلناه فى المسألة )١١0/(‏ . 

(مسألة 196) يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له. مع عدم الرد. 
وماسقاطة فك العقة مين له الكباز. والاعوط وعريا نهذ الاسقاط الخد رضي 
الطرف الآخر إذا كان مغبوناً لولا الخيار. هذا في بيع الخيار. وأما غيره من 
موارد خيار الشرط فيسقط بهذين الأمرين من دون الاحتياط المذكور. 

(مسألة )١95‏ لا يسقط هذا الخيارء سواء في بيع الخيار أو غيره» بالتصرف 
بالعين تصرفاً غير متلف أو ناقل من قبل المالك» كسكنى الدار أو ركوب الدابة 
أو مطالعة الكتاب. ما لم يشترط ذلك في العقد. ولو نقصت العين أو تعيبت لم 
يضمن بمقدار التصرف المتعارف . ويضمن الزائد على الأحوط . 


(فروع في ببع الرهن) 

(مسألة )١91/‏ ما يسمى بالرهن في أيامنا هذه. إن رجع إلى أحكام بيع الخيار 
جاز وترتبت عليه أحكامه . وإن كان من قبيل الرهن على قرضء. لم يجز أخذ 
الفائدة عليه بكل أشكالها على ما سنشير» وكان ربا خراماً . 
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(مسألة )١194‏ إن رجعت هذه المعاملة إلى بيع الخيار. فإنه ينتج جواز 
تصرف المشتري بالعين كسكنى الدار. وكذلك إجارتها على البائع أو إجارتها 
على ثالث أو إسكان البائع فيها مجانا. ولكن لا يجوز الزيادة بعد العقد على 
الثمن المسمى ولا التقليل منه. نعمء لو اتفقا على ذلك اختيارا كان بمنزلة الهبة 
أو الايراء. 

(مسألة )١94‏ إذا رجعت هذه المعاملة إلى الرهن لم يجز لدافع المال أخذ 
الزيادة عليه كائنة ما كانت» كالأقساط الشهرية زيادة على رأس المال. وكسكناه 
الدار مجانأ أو إجارته لها على المالك أو لثالث. فإن كل ذلك من الربا المحرم . 
نعم. يجوز سكنى المالك في الدار مجانأء أعني على أن لا يدفع للآخر إيجاراً . 
نعم» الأحوط أن يكون تصرفه بإذنه؛ كما يجوز حجز العين المرهونة بدون 
تصرف من أي منهما حتى انتهاء مدة الرهن . 

(مسألة )3٠١‏ لا يجوز جعل مدة غير محددة؛ كما عليه المعاملات اليوم. 
بل تبطل المعاملة عندئذ . سواء كانت مدة للخيار أو للرهن أو للقرض»ء أو لأي 
شيء آخر. 

(مسألة )5١١‏ تختلف نتائج بيع الخيار عن معاملة الرهن المتعارفة الآن بعدة 
أمون: منها: عدم جواز الفسخ بعد انقضاء المدة. وعدم جواز الزيادة على الثمن 
المسمى في العقد. ما لم يرجع إلى ربح أحدهما. وعدم انتقال العين إلى دافع 
المال في الرهن وانتقالها في البيع . وعدم جواز الفائدة في بيع الرهن دون بيع 
الخيار. ولزوم الرضا بالعين بمقدار الثمن المسمى عند انقضاء المدة» ولو كان 
الثمن قليلاء كما هو المتعارف. ولا يقبل الناس بذلك كله في معاملات الرهن 
المتعارفة . وهو ممنوع فرعا : 
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القسم الرابع: خيار الغين 

إذا حصل الغبن ثبت الخيار للمغبون» كما إذا باع بأقل من ثمن المثل أو 
اشترى المشتري بأكثر منه. وإنما يكون مغبونا فيما إذا لم يكن الفرد عالما بالحال 
حال المعاملة أو قبلهاء. وكذا إذا لم يكن مقدما على المعاملة على كل حال 
وراضياً بها يكل صبورة: 


(مسألة ؟١73)‏ يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا 
للغبن عرفاً. بأن يكون مقداراً لا يتسامح فيه عند غالب الناس . فلو كان جزءاً غير 
معتد به لقلته لم يوجب الخيار. وحذه بعضهم بالثلث واخر بالربع وثالث 
بالخمس . ولا يبعد اختلااف المعامللات في ذلك . فالمعاملاات التجارية المبنية 
على المداكنية الكتديدة عرنا» كنى قن ميدق الخية قنهنا العثتر ذا الضنب العشير. 
وأما المعاملات العادية فلا يكفي فيها ذلك. والمدار على ما عرفت من عدم 
المسامحة العرفية. ويتبع ذلك النقصان في الربح ما دام يسمى غبنا عرفا. وإن 
كان الاحتياط بخلافه . 

(مسألة )5١7‏ الظاهر كون الخيار المذكور ثابتأ من حين العقد لا من حين 
ظهور الغبن. فلو فسخ قبل ظهوره ولو بقصد رجاء وجوده وصححه المسخ على 
ما لم يثبت وجود الغبن بحجة شرعية . 

(مسألة 5 )3١‏ ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ. ولو بذل 
له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول. وإنما يتخير المغبون بين فسخ العقد من 
أصلهء أو إمضائه على حاله. نعم» لو تصالحا على إسقاط الخيار يمال صح 
الصلح وسقط الخيارء ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة . 


(مسألة )73١6‏ يسقط خيار الغبن بأمور : 
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الأول: إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن. ولو أسقطه بزعم كون 
التفاوت عشرة» فتبين كونه مائة. فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظأ قيدأ بطل 
الإسقاط. وإن كان ملحوظاً من قبيل الداعي» صح. وكذا لو صالحه عليه بمال. 


الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد. وإذا اشترط سقوطه لزعم كونه عشرة 
فبان أنه مائة جرى فيه التفصيل السابق . 

الثالث: تصرف المغبون فيما انتقل إليه» تصرفأ يدل على الالتزام بالعقد إذا 
كان تصرفه بعد العلم بالغبن. وأما التصرف السابق على العلم بالغبن» فإن كان 
بقصد الإسقاط مطلقاء فلا إشكال في تأثيره وأما مع الغفلة عن ذلك فلا يسقط 
الخيار. ولو كان متلفاً للعين أو مخرجاً لها عن الملك أو مانعاً عن الاسترداد 
كالاستيلاء . 


(مسألة )5١5‏ إذا فسخ البائع المغبون» فإن كان المبيع عنده فلا إشكال وإن 
كان موجودا عند المشتري كان له استرداده منه» ووجب على المشتري ذلك . 
وكذلك الثمن. وإن كان تالفاً بفعله أو بغير فعله رجع بمثله إن كان مثلياًء وبقيمته 
إن كان قيمياء وله أن يضمن المثلي بالقيمة على وجه سبق. وإن وجده معيبا 
بفعله أو بغير فعله أخذه مع أرش العيب بقيمة يوم الفسخ وإن وجده خارجاأ عن 
ملك المشتري بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة أو لذي رحم. 
فالظاهر أنه بحكم التالف. كما سبق. وليس له إلزام المشتري بإرجاع العين أو 
استيهابهاء بل حتى فسخها لو كان له خيار الفسخ . بل لا يبعد ذلك لو نقلها يعقد 
جائز كالهبة» فلا يجب نقضه وإرجاع العين بل لو اتفق رجوع العين إليه بإقالة أو 
شراء أو ميراث أو غيرهاء لم يجب عليه دفعها إلى المغبون» سواء رجعت بعد 
دفع البدل أو قبله . نعم لو رجعت إلى المشتري قبل فسخ المغبون؛ بحيث وقع 
الفسخ حال ملكيته لهاء فالأحوط دفعها إلى البائع» وعدم الانتقال إلى البدل. بلا 
فرق بين أن يكون رجوعها إلى المشتري بفسخ عقدها أو بعقد جديد. 
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(مسألة )7١1‏ لو كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون. 
مسلوبة المنفعةء بالإجارة اللازمة أو الجائزة» وهي المشروطة بالخيار. لم يجب 
عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها. بل يمكنه شرعاً أن يدفع العين إلى الفاسخ 
مسيلوية المتفعة: مع أرش التقصان الحاصل في هذه الإجارة. 

(مسألة )35١4‏ إذا فسخ الباتع المغبون» وكان المشتري قد تصرف في المبيع 
تصرفاأ مغيراً للعين. فهذا التصرف أما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج . 
فإن كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع مع أرش النقيصة بقيمة يوم 
الفمسخ بغض النظر عن القيمة المسماة في العقد. وإن كان التغير بالزيادة فهنا عدة 
صور. لأن الزيادة إما أن تكون صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين أو عين غير 
قابلة للفصل أو قابلة له فهنا أربع صور : 

الفيونة الا وى أكون ورد طق اقنون حلط وضياقة النقة: 
وقصارة الثوب . فهنا عدة أشكال : 

الشكل الأول: أن لا يكون للصفة مالية عرفاً. فالمبيع للبائع ولا شيء 

الشكل الثاني: أن يكون للصفة مالية عرفأء ولم تكن بفعل المشتري. دفع 
العين وأخذ قيمة الزيادة بقيمة يوم الفسخ . 

الشك الثالبك + آذبيكون للضفة عالية غرفا». .وكاتت يعن المشترى:. كان 
شيريكا للبائع ف العين.: وكان لها رحاعها لهو احكقونة الذيادة كينا سو كما 
أن له أخذ أجر العمل» كما أن له أخذهما معاء كما أن له الرجوع عليه بما اغترمه 
من المال مما كان سبباً لهذه الزيادة. إلا أن الظاهر براءة ذمة البائع بالنحو الأول 
من الغرامة أو الأخير فقط . 

الصورة الثانية: أن تكون صفة مشوبة بالعين» كصبغ الثوب والكلام فيه عين 
الكلام في الصورة السابقة . 
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الصورة الثالثة : أن تكون الزيادة عيئاً غير قابلة للفصل . فالكلام فيها هو 
الكلام أيضا . 


الصورة الرابعة : أن تكون الزيادة عيئا قابلة للفصل . كالصوف واللبن والشعر 
والثمر والبناء والزرع. كانت الزيادة للمشتري. وعندئد فإن لم يلزم من فصل 
الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ أو نقصان في قيمة العين أو قيمة الزيادة. 
كان للبائع إلزام المشتري بفصلها وعدم قبض الزيادة» كما أن للمشتري إلزام 
البائكع بذلك» وعدم دفع الزيادة. وذلك مثل اللبن والثمر بل له ذلك وإن لزم 
الضرر والنقص . إلا أن للمنقوص منه الرجوع بالفرق بقيمة يوم الفسخ. فإن كان 
النقصان بالعين غرمه المشتري للبائع إن كان الفصل برأي المشتري وإن كان 
النقصان بالزيادة غرمه البائع للمشتري, إن كان الفصل بأمر البائع. وليس للآخر 
اقتراح الفصل ما لم يعزم على دفع الفرق. وإلا بقيت العين مشتركة بينهما. وإذا 
أراد المشتري فصلها مع الضمان فليس للبائع منعه عنه. وكذلك العكس . 

(مسألة )3١9‏ إن كان تغيير العين بالامتزاج. فأما أن يكون امتزاجه بغير 
جنسه وأما أن يكون بجنسه. فإن كان بغير جنسه . فأما أن يعد المبيع مستهلكا 
عرفا كامتزاج ماء الورد بالماء. فحكمه حكم التالف الذي سبق في - المسألة 
5 - وإن كان لا يعد مستهلكا عرفا بل يعد موجودا على نحو المزج مثل خلط 
الخل بالعسل أو السكر. فيمكنهما البناء على الشركة في العين بنسبة المالية» كما 
يمكن دفع العين إلى أحدهما مع ضمان الآخر قيمة ما يملكه بقيمة يوم الفسخ . 
والخال كذلك فيمًا إذا كان الخلط بجشية كخلط السمن بالسمن ضسؤاء كان الخلظ 
نشكلة آنا لاحقورد او الآودا :.فإث الشتر 5 او الركديكورن نميرة القسمة» 

(مسألة )5١١‏ إذا فسخ المشتري المغبون» وكان قد تصرف في المبيع تصرفا 
غير مسقط لخياره» لجهله بالغبن. فتصرفه تارة لا يكون مغيرا للعين وأخرى 
يكون مغيراً لها بالنقيصة أو الزيادة وبالمزج وتأتي فيه الصور المتقدمة وتجري 
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عليه أحكامها . 


(مسألة ١١؟)‏ ونفس التفصيل يأتي لو فسخ المشتري المغبون» وكان البائع 
قد تصرف في الثمن» تصرفاً متلفاً أو غير متلف . ومغيراً أو غير مغير. وهكذا لو 
فسخ البائع المغبون. وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره 
لجهله بالغبن. وكذلك لو فسخ الباتع المغبون وكان المشتري قد تصرف بالعين 
بأحد الأنحاء السابقة. فالمهم هو حصول الفسخ من أيهما كان.ء وحصول 
التصرف من أيهما أيضاً أو من كليهما. بغض النظر عن نوع الخيار. غير أنه يجب 
أن يكون مجهولاً للفاعل قبل حدوثه. فمثلاً: خيار المجلس وخيار الحيوان 
وخيار الشرط معلومة من حين العقد. في حين أن خيار الغبن وخيار العيب وخيار 
تخلف الشرط ونحوهاء قد لا تكون كذلك . 

(مسألة )5١7‏ الظاهر أن الخيار في الغبن ليس على الفور؛. بشرط أن لا 
يصدق التسامح والإهمال عرفا. فلو أخر إنشاء الفسخ لانتظار حضور الغابن أو 
حضور من يستشيره في الفسخ. ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة لم يسقط 
ضازدواق كا عالما عافدا : نغيلا عنما 15 أخرة سجاهاك بالقين أو ماهلا كوت 
الخيار للمغبون أو غافلاً عنه أو ناسياً له. فيجوز له الفسخ إذا علم أو التفت . 

(مسألة *9؟) لواكان شاكا فى ثبوت الغين أوشاكا فى ثبوت الشيار 
للمغبون. أمكنه التأخير إلى حين الفحص والسؤال. وله أن يفسخ رجاءً ثم 
يفحص فإن ثبت الغبن موضوعاً وحكماً. ترتب أثر الفسخ. وإلا لغى الفسخ . 

(مسألة )3١4‏ الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاملة مبنية على المماكسة. 
صلحاً أو إجارة أو غيرهاء دون ما لم يبتن على ذلك كالهبة والعارية والوديعة . 
بن في صمقه وأحدة. كعبد بعشرة وفرس 
بعشرة. وكان مغبوناً في شراء الفرس جاز له الفسخ في الفرسء وفي كليهما. 
دون خصوص الآخرء ولو فسخ في الفرس كان للبائع الخيار في فسخ بيع العبد . 
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(فمنآلة :9395) :إذ تلقو ما فى يل الغاين بفعلة أو افر سحاوق + وكان فيهياً: 
ففسخ المغبون رجع عليه بقيمة التلف. وفي كونها قيمة زمان التلف أو زمان 
الفسخ أو زمان الأداء. وجوه أقواها الأول. في صورة التلف التي نتكلم عنها 
الآنء وإن قلنا بالثاني - كما سبق - في صور نقيصة العين أو خلطها. وإن كان 
التلف بإتلاف المغبون لم يرجع عليه بشيء حلالاً كان تصرفه أم حراماً في حينه: 
ولو كان بإتلاف ثالث. ففي رجوع المغبون بعد الفسخ على الغابن أو على الثالث 
أو يتخير في الرجوع على أحدهماء وجوه. أقواهما الأخير وهو التخيير. فإن 
رجع على الغابن رجع على الثالث وكذا الحكم لو تلف ما في يد المغبون ففسخ 
بعد التلف. فإنه إن كان التلف بفعل الغابن لم يرجع على المغبون بشيء . حلالاً 
كان فعله في حينه أم حراما. وإن كانت بآفة سماوية أو بفعل المغبون أو بفعل 
أجنبي رجع الغابن على المغبون بقيمة يوم التلف أو رجع على الأجنبي تخبيراً إن 
كان هو المتلف. وكذا يرجع المغبون على الأجنبي لو كان هو المتلف . بل هذا 
الرجوع حق ثابت حتى بدون الفسخء ونفس التفاصيل تأتي في تلف الوصف 
الموجب للأرشء إلا أنه بقيمة يوم الفسخ كما سبق . 


القسم الخامس: خيار التأخير 


إطلاق العقد يقتضي أن يكون تسليم كل من العوضين فعليا مع الإمكان. 
يعني بالفور العرفي الخالي من التسامح والإهمال. فلو امتنع أحد الطرفين عنه 
أجبر عليه . فإن لم يفعل كان للطرف الاخر فسخ العقد. بل لا يبعد جواز الفسخ 
مع الامتناع فل الأجبان انعناء وعد يشمن كل المجمامليق »+ كما يتمتل التسايب 
المؤجل الذي حل أجله. ولا يختص هذا الخيار بالبيع بل يجري في كل 
معاوضة. كما لا فرق في ثبوته بين تأخير كل الثمن أو المثمن أو تأخير بعضها 
الفكدن يةدعر نا يافقيك: للاكن عن الاجان ا الشبار أنهنا : 


(مسألة )7١1٠7‏ الظاهر أن فورية التسليم المشار إليها فى المسألة السابقة» 
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تختلف باختلاف الأعيان والأسواق والأعراف. فقد يكون التأخير ساعة مخلا 


القسم السادس: خبار التآخر أقو خبار التلانة أنام 


ويتحقق فيما إذا باع سلعة ولم يقبض الثمن ولم يسلم المبيع . فإن البيع يلزه 
إلى ثلاثة أيام. فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق بالسلعة. وإلا فللبائع فسخ 
البيع . ولو تلفت السلعة عند البائع كانت من مال البائع . سواء تلفت في الثلاثة أم 
بعدها. والأحوط توت هذا الشبار قر تخصوصن الأعيان المتقولة البسيظة كتوب 
أو كتاب» دون ما لا ينقل كالعقار أو ما يعد عرفا صفقة مهمة. وفرقه عن القسم 
السابق هو ثبوته حتى لو كان العاخن لعذر. عخاللاف السابق مع ثبوته لخصوص 
البائع هنا دوك البسا دق وشمول التضادة: لكل الاعيان سر البيع يي -3 
المغامللات دونب هنا الخيار . 

(مسالة 14١5؟)‏ لو قبض احدهما او كلاهماأا بعض الكجوة أو بعض المبيع 
فالأقوى عدم ثبوت هذا الخيارء حتى في الجزء غير المقبوض . نعم يشمله خيار 
التأخير السابق وخيار تبعض الصفقة . 

(عشالة 8) نشتم .هذا الخيار م حين العقد إلى مرور ثلاثة أيام - وهي 
النهارات - كاملة إن وقع العقد ليلاء أو ملفقة إن وقع نهارا . 

(فمالة ؟؟) خورط ىق شروت« الخيان المذكور هذه اتتراط تاسير تسليم 
أحد العوضين . وإلا فلا خيار . 

(مسألة ١؟١7)‏ لا إشكال فى ثبوت الحكم المذكور فيما لو كان المبيع 
شخصياً. وفي ثبوته إذا كان كلياً في الذمة قولان. والأحوط عدم ثبوته بل هو 
الكو 


(مسألة ؟؟١7)‏ يختص هذا الخيار في البيع. ولا يجري فى غيره» غير أنه لا 
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يفرق في البيع بين اللفظي والمعاطاة . 

(مسألة *577) ما يفسده المبيت مثل بعض الخضر والبقول واللحم في بعض 
الأوقات» يثبت الخيار فيه عند دخول الليل. فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في 
المبيع كيف شاء. وإذا كان البيع ليلا جاز له الفسخ عند دخول النهار. وإذا 
احتمل الفساد قبل ذلك جاز له الفسخ قبل ذلك . ويختص هذا الحكم بالمبيع 
الشخصي . 

(مسألة 7784) يسقط هذا الخيار - أعني خيار التأخير ثلاثة أيام - بإسقاطه 
بعد الثلاثة» وبإسقاطه قبلهاء وباشتراط سقوطه في ضمن العقد. وببذل المشتري 
الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع . وبمطالبة البائع للمشتري بالثمن فإنه نحو من 
الإسقاط لحقه التزاماً. فضلاً عن أخذ الثمن منه بعنوان الجري على المعاملة. لا 
بعنوان العارية أو الوديعةء ويكفي ظهور الفعل في ذلك ولو بواسطة بعض 
القر اقرخ 

(مسألة ©؟١7)‏ في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان أقواهما 
الثاني» بشرط عدم حصول الإهمال والتسامح . 


القسم السابع: خيار الرؤية 

ويتحقق فيما لو رأى شيئاً ثم اشتراه. فوجده على خلاف ما راه. فإنه يتسلط 
على الفسخ إن كان الفرق معتداً به عرفأء ولا يفرق في ذلك بين الثمن والمثمن. 
القسم الثامن: خيار تخلف الوصف 


ويتحقق فيما لو اشترى موصوفا غير مشاهد. ولكنه جزئي غير كلي» فوجده 
على الفسخ إن كان الفرق معتداً به عرفا. ولا يفرق في ذلك بين الثمن والمثمن . 
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(مسألة 7575) لا فرق في ثبوت هذا الخيار بين أن يكون الوصف المتخلف 
هو وصف كمال مما تزيد به المالية عرفا لعموم الرغبة فيه أو غيره» إذا اتفق تعلق 
غرض للمشتري به ما دام ذا أهمية عقلائية في نفسها. سواء أكان على .خلاف 
الرغبة العامة مثل كون العبد أمياً لا كاتبأ ولا قارئا أم كان مرغوبا فيه عند قوم 
ومرغوباً عنه عند قوم آخرين» مثل اشتراط كون القماش أصفر لا أسود. 


(مسألة 771) الخيار هنا بين الفسخ مع الرد وبين ترك الفسخ وإمساك العين 
مجانا. يعني بالثمن المسمى فقط بدون زيادة ولا نقيصة. وليس لدي الخيار 
المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ . كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش» ولا 
بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف . 


(مسألة 7074) كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف بالتقيصة . 
تّ 7 للبائع ادا 8 اه َ الوصف بالديادة: هذا فى المتميرة:: وفى الحية بالعكس . 


فإنه إن حت نشقيصته عت الخيار للبائع وإن لاع زيادته لت الخيار للمتشر ف 


(مسألة 74؟) المشهور أن هذا الخيار على الفورء وهو الأحوط . إلا أن 
الأقرب عدمه ما لم يؤد إلى التسامح والإهمال. 


(مسآلة + *؟) يسقط هذا الخياز بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها وكذا باشتراط 
سقوطه في العقد. وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد ونحوه 
بالتصرف قبل الرؤية . 

(مسألة )77١‏ مورد هذا الخيار ‏ كما أشرنا ‏ هو بيع العين الشخصية ولا 
يجري في الكلي . فلو باع كلياً موصوفاً؛ ودفع إلى المشتري فرداً فاقدا للوصف 
لم يكن للمشتري الخيار. وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصفف. نعمء لو كان 
المبيع كلياً في المعين» كما لو باعه صاعاً من صبرة موجودة» على أنها جيدة» 
فتبين الخلافء كان له هذا الخيار . 
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القسم التاسع: خيار تخلف الشرط 

ويتحقق مورده فيما إذا اشترى شيئاً جزئياً أو كلياًء وضم إليه شرطأً على 
ذلك بين أن يكون العيك من من الشرط هو أحد المتعاملين » كما هتنا : او يو 
كالصدقة على فمير . أوة لم كد د مالية عرفا كقراءة الفاتيحة أو أذاء الاحترام له . 





وهو يختلف عن خيار تخلف الوصف.» وعن خيار الشرط السابقين كما هو عير 


القسم العاشر: خيار تبعض الصفقة 


ويتحقق مورده. فيما إذا بطل البيع في بعض المبيع أو الثمن» بحيث وصل 
إلى أحدهما بعض ما كان مسمى فى العقد دون جميعه. وهذا لا يكون إلا في 
عين موجودة غير كلية. وبطلاد البيع في البعض يتحقق بأسباب» عديدة منها: 
أنه يتضح أن بعض المبيع خارج عن المالية. كينا لو كان عد وصيرا اهيدا 
الجنس المسمىء كما لو باع حيوانين على أنهما من الغنم فبان أحدهما كلبا. 
وكذلك لو صح البيع فيهما ولكن فسخ الآخر في البعض لخيار له فيه باعتبار 
الغنة” أو تخلف الوصف أو الاشتراط أو غيرها. فإنه يتسلط صاحبه على الخيار 
باعتبار تبعض الصفقة. والأقوى أيضا ثبوته فيما لو تلف بعض المبيع في يد البائع 
قبل تسليمه إلى ١‏ شتري فإن له الفسخ بهذا الخيار عندئذ. كما أن له أخد قيمة 
المثل بالنسبة . ولا يختلف الحال في كل ذلك بين ن يكون المتخلف جزءا عرفا 
من ماهية المبيع» كما لو اشترى كيلوين من الحنطة وقبض واحدا. أو ليس بجزء 
كما لو اشترى أشياء مختلفة بصفقة واحدة» وفبض بعضها» ولو بلقصان قليل . 
كما لا يختلف الحال فى نقصان المثمن فيكون الخيار للمشتري» و الموود 


.و 


1 منهج الصالحين 


المشهورء أو نقصان الثمن فيكون الخيار للبائع . والأحوط عدم ثبوته في غير 


البيع . 


القسم الحادي عشر: خيار ما يفسد ليومه 

وقد ذكر في المسألة (557). وإنما كررنا عنوانه هنا للإلماع إلى أنه خيار 
قائم بذاته فقهياً. وبه تصل الخيارات إلى اثني عشر مع الخيار الآتي. وقد 
اوصلها بعضهم إلى أكثر من ذلك بتقسم بعض هذه العناوين إلى اقسام. 
والمحصل ما ذكرناه . 


القسم الثاني عشر: خيار العيب 

ويتحقق فيما لو اشترى شيئاء فوجد فيه عيبا. فإن له الخيار بين الفسخ برد 
المعيب واسترجاع الثمن وبين إمضاء البيع على حاله فإن لم يمكن الرد جاز له 
الإمساك والمطالبة بالأرش . ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع . فلو وجد 
البائع عيبأ في الثمن كان له الخيار المذكور. كما لا فرق فيه بين البيع وغيره من 
العقود المعاوضية اللازمة . 

(مسألة 3) يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد. بمعنى اختيار عدم الفسخ 
قبل الإطلاع على العيب أو بعده» وباشتراط سقوطه في العقد» ولو لاحتمال 
كونه معيباً. وبالتصرف في المعيب تصرفأً يدل على اختيار عدم الفسخ عرفا . 
وبتأخير الفسخ زمناً يدل على التسامح والإهمال. 

(مسألة 77؟) يسقط الرد دون الأرش فى موارد نذكرها. وينبغى الالتفات 
إلى أن سقوط الرد لا يعني سقوط الخيار. بل مع تعذر الرد بعد الفسخ. يمكن 
الرجوع إلى ثمن مثلها. وتلك الموارد هي : 

الأول: تلف العين . 
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الغانى: خروجها عن الملك بعقد أو إيقاع لازماً كان أو غير لازم. كالبيع 
والعتق والهبة والوقف وغيرها. 

الغالث : التصرف فى العين الموجب لتغييرها. مثل تفصيل الثوب وخياطته 
وصبغه وطبخ البقول وغير ذلك . 

الرابع : التصرف الاعتياري فى العين ». ويراد به هنا التصرف المعاملى غير 
المخرج عن الملكية كال جارة والرهن والمزارعة والمساقاة إذا كان المبيع فى 

الشاهيى: حخدورة ضن افيه بحن قيضي من قل المشترى إذا كان معينا أو هد 
قبل البائع إذا كان ثمنا . 

(مبيألة #6؟) ييقط الأرشن دون :الود لو كان العيب لأ برجي نقضا فى 
المالية. كالخصاء فى العبيد إذا اتفق تعلق غرض نوعى به بحيث صارت قيمه 
الخضيى :تساوى قيمة الفسل ١‏ :وإذا :اككرى وبويا سه وزنا يوزن» فظهر عبس فى 
أحدهما. قبل الأرش» حذراً من الربا. لكن الأقوى الجواز. 

(قيآلة:908؟) يسقظ الود والا ردن افون : 

الأول: العلم بالعيب قبل العقد. ثمناأ كان أو مثمنا . 


الثاني : تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه 
بالثمن أو بالأرش. نعم» لو ثبت وجود عيب غير محتسب عرفا كان له الردء كما 
العيوس .قن تصحيحيا» لاايكتاف فى ذلك كله يبن البائع :والمقترى. 

الثالث : تاعخين استحماك الخيار» فإن كان الخيار مما تشترط فيه الفورية بطل 
الخيار بالتأخير القليل. وإن كان مشترطأ بعدم الإهمال والتسامح بطل الخيار 
بحصولهما. وإن لم يكن مشترطا بشيء بقي الخيار مهما طال الوعر. وإن كان 
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(مسألة 775) المراد من العيب ما كان على خلاف الخلقة. في الموجودات 
الطبيعية كالإنسان والحيوان والنبات وغيرها. سواء كان هذا الاختلاف نقصاً مثل 
الغور والعمى والصمم والخرس والعرج ونحوها. أو كان زيادة مثل الإصبع 
الزائدة . بل حتى لو كان كمالا عرفا كعدم وجود الشعر على ركب الجارية أو اعدو 
ذلك. أما ما لم يكن على مقتضى الخلقة الأصلية» لكنه كان على خلاف 
الغاللي حمل قوت الأرفن هوودا :نزول السياكرن: .كوت اقوس عدر يم لاسي 
ففى كوتداعينا ميك ركني الاك لكان وان كان هو لاطي 

(فيييالة 9907 ) المتراة. بالعبييكى الآثبواة الا مطباعية #الكسبو وال 
والآدؤية والآواتى والسبارات وغيرها: اخدلاف الفرد عن أمتاله. ول تعد وداءة 
صنع المصنع عيبا لو كان كله كذلك ما لم يكن فرد أقل منها جميعا. ويشمل 
ذلكه المواة الاضطاغية. كالسكر والساق والقرات والديس والهاراتت وغيرها: 
ولا يراد بالعيب الخلط مع الغير أو الإيهام بأفراد أخرى. فإن ذلك خارج عن هذا 
المورد. وأما ما ليس له أمثال من المصنوعات. فلا تشمله هذه القاعدة؛ بل 
تشخيص عيبه موكول إلى العرف . 

(مسألة 54) الفرد المستعمل ولو فلبلا معيب على أن حال. ويكبت تدان 
حشياو الحيش» ولحكن لو.اسبتراد وهو يعلم كونه معي كانتي فسحلة اسه الاو 
الغالب عليه دون باقي الآثارء ويبقى تشخيص كونه معيبأ بيد العرف وأهل 
العخي 6 

رفيالة 1)588إذ1 كآن العني. موهوذا قن علي ذلك السناي سن القيوية فين 


الإماء.» فالظاهر عدم جريان حكم العيب فيه. 


(مسألة )١4٠‏ لا يشترط في العيب أن يكون موجبا لنقص المالية» بل المدار 
صدقه العرفى. نعمء لا يثبت الأرش إذا لم تكن كذلك كما تقدم. 





كتاب التجارة 7 
(مسالة041) كعماتشت الشيار والغيتث البو يفو عنال العفو كزلك شيك 
بالعيب الحادث بعده قبل القبض . فيجوز رد العين به. وفى جواز أخذ الأرش به 
قولان أظهرهما الجواز في صورة وجود التفريط من قبل البائع. وعدمه مع 
عدمه. وأما إذا كان العيب بفعل المشترى فلا أثر له. 
(مسألة ؟54) يثبت خيار العيب في الجنون والجذام والبرص والقرن إذا 
حدث بعد العقد. إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء . 


(مسألة 147؟) كيفية أخذ الأرش: أن يقوم المبيع صحيحاً ثم يقوم معيبا. 
وتلاحظ النسبة بينهما. ثم ينقص الئمن المسمى في المعاملة بتلك النسبة . فإذا 
قوم صحيحاً بثمانية ومعيباً بأربعة وكان الثمن المسمى أربعة . فإنه ينقص من 
التَمِن المسمى التضفب وهو اثنان. وهكذا. ويرجع في معرفة قيمة الصحيح 
والمعيب إلى أهل الخبرة. وتعتبر فيهم الخبرة والوثاقة. ويكفي الواحد إذا لم 
يشخصيل الركرقوكديه: والاحوظ التعجيارا التعدة يا العلالة بل هنما مغ 

(مسألة 751454) إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب» فإن 
اتهقت النسبة بين القيمتين على تقويم بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض 
الآخرء فلا إشكال. كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وقوم 
عضهم الصحيح ببعة والمعيب بغلاثة»«قإن العفاوت على التقويمين بيكون نهر 
النصف فيكون الأرش نصف الثمن . 

(مسألة )١148‏ إذا اختلفت نسبة التقويم الذي ذكرناه في المسألة السابقة» كما 
إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وقوم بعضهم الآخر الصحيح 
بثمانية والمعيب بستة» ففيه وجوه وأقوال. والذي تقتضيه القواعد هو ترجيح ما 
كان راجحا شرعاً أو عرفأ إن كان. فالرجحان الشرعي كما لو كان في أحد 
الطرفين بينة والاخر خبير واحد. والرجحان العرفي كما لو كان أحدهما أكثر 
خبرة أو أعظم وثاقة» أوأنه يحصل الاطمئنان من خبره دون الآخر. بل العمل 
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على الاطمئنان الشخصي على كل حال مع حصوله. وإذا لم توجد هذه 
المرجحات وأمكن أخذ المعدل عرفا ولم تكن فيه إجحاف بأحد الطرفين 
أوكلاهما. تعين. والمعدل إما بأحد القيمتين أوكلاهما أو بالنسبة ومثاله كما 
يلي : 

أولاً: لو اتفقا في قيمة المعيب واختلفا في قيمة الصحيح. أخذنا المعدل 
لقيمة الصحيح . وكانت قيمة المعيب نفسهاء ثم تنسب قيمة المعيب إلى الناتح 
من المعدل من قيمة الصحيح.ء لا إلى إحدى القيمتين بالتعيين. فلو قوم المعيب 
تارتعة وقوّم أحدهما الصحيح بثمانية والآخر بستة. كان المعدل سبعة. فننظر 
نسبة الأربعة إلى السبعة . 

انيأ: لو اتفقا في قيمة الصحيح واختلفا في المعيب أخذنا المعدل له. 
ونسبنا قيمة الصحيح إلى المعدل» كالمثال المذكور في أول هذه المسألة . فإننا 
ننسب الثمانية قيمة الصحيح إلى المعدل وهو خمسة . 

ثالثأ: لو اختلفا في القيمتين كما لو قوّم أحدهما الصحيح بثمانية والمعيب 
بستة. وقوّم الآخر الصحيح بستة والمعيب بأربعة. أمكن أخذ المعدل لكلتا 
القيمتين وهو سبعة فى الصحيح وخمسة في المعيب في المثال . ثم نسبتهما إلى 

رابعاً: في الأخذ بمعدل النسبة. لأنهما لو اتفقا في النسبة عملنا عليهاء كما 
سبق وإن لوريعققا وكانت على اح العتديرين النصب وعلى الاخر اللت» 
أخرجنا المعدل بين الكسرين بجمعهما وتقسيمهما. فما نتج كان هو النسبة 
المعمول عليها. والعرف السوقي في ذلك المكان والزمان إن اختص بأحد 
المغدلية #نوهما معدل القيمة أو معدل النسية وجي الاحلد به ذؤن :الاخشر.. :إن 
عمل بهما معاً كان الفرد مخيراً بينهما. وإن لم يعمل بهما معاً سقطا. 

(مسألة 145؟) لو كان أخذ المعدل متعذراء إما لكونه غير عرفي في ذلك 
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السوق أو لكونه مجحفا لأحدهما أو لكليهما. وكان المخبرون - كما سبق - 
متساوين فى الأهمية شرعاً وعرفأ. لا بد من المصير إلى التساقط والأخذ بالأقل 
عملا بالأصل . والأحوط التصالح بن الطرفين. 

(مسألة /ا785) إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة . فظهر عيب فى أحدهماء 
وهذا لا يحصل إلا بالعقد اللفظي. وما فى اتمعاكة لوا سعان عرد لقرض 
تعدد المبيعين والثمنين» فلا يشمله 5-6 الال وإن كان العقد لفظياً وظهر 
العيب في أحدهما. كان له الخيار في فسخ العقد كله. كما له الخيار في رد 
المعيب وحده فإن اختار الرد في البعض كان للبائع الفسخ في الصحيح لتبعض 
الصفقة. وهل له الإمساك وأحذ الأرش ؟ الظاهر ذلك على تفصيل قلناه في أول 
(خيار العيب). وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد. في كل هذه الأحكام . إلا إذا 
كان الشيئان بمنزلة الشيء الواحد عرفا كالقرطين والحذائين. فإنه عندئذ ليس له 
رد المعيب وحدهء بل يتخير بين الفسخ والأرش . 

(مسألة 44؟) إذا اشترك شخصان في شراء شيء فوجداه معيباً. جاز لهما 
نج الفقد. "كا يدور لأحدهما اليه ل حك ويثبت الخيار للبائع حينئذ 

(مسألة )١154‏ لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري. فإن كان موجوداً حال 
العقامم :لظي جدده ترط :شان ننج له الى مع إلنأكا نعي إلا كان له ليطا 
بالآرش ولو كان العيب متجددا بعد العقد عند البائع ثم زال ثم علم به المشتري . 
فالظاهر سقوط خيار المشتري وضمان البائع الأرش . 
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٠ .. 


هماه 
عانها للشرائط الاضة. كما ا اعم كرسا كمه معد واتتدرظ عليه نيفيط له 
النائغ...ندوق زيادة على العمن المذكور :في المعاملة .ولو كان ذلك فى غير 
مصلحته؛ كان له أن لا يقبل البيع المشروط أصلا. فإن قبله ولم يفعلء كان 
للآخر خيار الفسخ بتخلف الشرط . ويشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور: 
يحرم ما هو حلال. أو يرفع حكما موجودا أو يجعل حكما من عنده. ويتحقق 
ذلك فى موارد نذكر أوضحها : 

المورد الأول: أن يكون الشرط ملغياً لتطبيق الحكم الشرعي» كما إذا 
ابشا جره العم فى :قيار شير رمقيان بشرط انيقطر أوسيعة كنينا شترط أن 
يشرب الخمر . 

المورد الثاني : أن يكون الشرط ملغيا للحكم الشرعي في مورده. كما لو 


منه ورثته او الديرك البنانك بقدر الذكور. وتعحوهة. 


المورد الثالث: أن يكون الشرط جاعلا لحكم في مورده كأنه حكم شرعي. 
كما لو باعه شيئاً على أن يكون أكل اللحم عليه حراما. أو صلاة الليل عليه 
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واة : أو أن يصلي صلاة الصبح أربع ركعات ونحو ذلك فإن الشرط في كل 
هذه الموارد باطل. ولكنه لا يكون سببا لبطلان المعاملة إلا إذا كان قصد 
المشترط تقييدياً بحيث ليس له قصد إلى البيع بدون الشرط» فتكون المعاملة 
باطلة» إلا أن الأغلب خلافه. 

نائياً: أن لأ كون الشرط منانا لمقتضى العقك: كما لو باعه يكترط أن لا 
يكون له ثمن أو أن لا يملك المشتري المثمن أو أن لا يملك البائع الشمن أو أن 
يملكه شخص ثالث . وكذا إذا آجره الدار بشرط أن لا تكون لها أجرة أو أن لا 
مدلكها دالكها ومكد ا 

ثالئاً: أن يكون الشرط مذكوراً فى ضمن العقد صريحا أو ضمناً كما إذا 
قامت القرينة من حال أو مقال أو تسالم عرفي» على كون العقد مبنياً عليه ومقيدا 
به. كما لو ذكر الشرط قبل العقد أو كان السوق على تنفيذه. فلو ذكر قبل العقد 
ولم يكن العقد مبنياً عليه عمداً أو سهواً لم يجب الوفاء به. والمعاطاة قابلة 
للاشتراط اللفظطى والضمني معا كما سبق . 

رابعاً: أن يكون المشروط مقدوراً على تسليمه في وقت استحقاق التسليم . 
فلو علم بعدم القدرة بطل العقدء بل لم يمكن إنشاء الالتزام به مع الالتفات 
الأنساء رمه ذلك أنالا كر المشروظ مجعهيل أوتمتعدرا أ متعير ا ار 
حرجياً» فإن كل ذلك من غير المقدور عرفاً. 

خامسا ةن الأوكون المقروظا معيو لا مهيف تسرف عالت الى احيد 
العوضين» فيكون أحدهما مجهولاً. فيبطل البيع» وأما مع عدم السراية فلا بأس . 
فيجب عليه من الشرط أقل ما يصدق عليه العنوان. 

(مسألة ٠6؟)‏ لا بأس بأن يبيع ماله ويشترط على المشتري بيعه منه ثانيا فوأ 
أو بعد حين سواء بأقل من قيمته أو بالتساوي أو بأكثر . 


(هيأل881) ل عع فى ضبحة الشر أن ركون متسر ايل يجوز :فيه التعليق 
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وإن سرف إلى اجد العوضين . كما إذاباعه داره:وشرط :على المتعرى أنيكون له 
السكنى فيما إذا لم يسافر. ومثال عدم السراية ما إذا شرط هبة مال معين إلى زيد 
إذا جاء من سفره فإنه أولى بالصحة. نعم. إذا أصبح البيع غرريا بطل . إما لسراية 
التعليق إلى أحد العوضين بحيث يصبح الفرق في القيمة مجحفاً. وإما لأن نسبة 
مالية الشرط إلى العوض كبيرة. كما لو باعه بعشرة واشترط أن يتصدق بألف. مع 
العلم أن الضرر إنما يصدق مع جهل المشروط عليه بحقيقة الشرط . 

(مسألة )١57‏ الظاهر أن فساد الشرط لا يسري إلى العقدء المشروط فيه 
فيصح العقد ويلغو الشرط . إذا كان الشرط لمجرد الداعي أو كانت إرادة الشرط 
مستقلة لدى المشترط عن إرادة المعاملة. أما مع توقفها عليها وجداناً أو سريان 
الجهالة إلى العوض.ء ونحو ذلك مما عرفناه» فيبطل البيع . 

(مسألة 7567) إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط. جاز للمشروط له 
إجباره عليه بدون أسلوب محرم شرعا. والظاهر أن خياره غير مشروط بتعذر 
إجباره؛ بل له الخيار حتى مع التمكن من الإجبار. فهو مخير بين الفسخ 
والإجبار. 

(مسألة 7585) إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط» كان للمشروط 
له الخيار في الفسخ. وليس له المطالبة بقيمة الشرط على الأحوط سواء كان عدم 
التمكن لقصور في الفاعل» كما لو اشترط عليه صوم يوم فمرض فيهء أو كان 
لقصور في موضوع الشرطء كما لو اشترط عليه خياطة الثوب فتلف الثوب. وفي 
الجميع له الخيار دون المطالبة بالقيمة . 


ككاي القمارة شبكة ومنتديان جاع الالهه م) ا 
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الخيار حق من الحقوى. فإذأ مات من له الخيار انتقل إلى وارثه في البيع 
وغيره» ويححرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق. ويحجب 
من الواريفة كالحيوؤة المتخاضة بالذكر الأكبره والآرضن الى لا ترتمنها 
الزوجة. ففى حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار وعدمه أقوال أقربها الحرمان 
فيما إذا كان منتقلا إلى الميت بحيث أصبح من تركته» وهذا الوارث محروم 
منها. فيحرم من خيارها أيضاً. فلو اشترى أرضاً وكان له الخيار لم ترث الزوجة 
الأرض ولا الخيار. وأما فيما انتقل عنهء كما لو باع الأرض قبل موته» فالخيار 
فى الحقيقة فى الثمن لا فى المثمن . وهو مما ترث منه الزوجة» فيكون لها حق 
الخيار فيه. إلا إذا رجع الأمر عرفاً إلى كون الفسخ استرجاعاً للأرض عرفا . فلا 
خيار لها فى كلا الموردين . 


(مسألة ه58) إذا تعدد الوارث للخيار. فإن أريد فسخ العقد في كل المبيع. 
فلا بد من اتفاق الورثة فية . ولكن لا يبعد تاثير فسخ كل واحد في حصته خاصة. 
ويكون للطرف الآخر خيار الفسخ عندئذ بتبعض الصفقة . 


(مسألة *756) إذا فسخ الورثة بيع مورثهم. فإن كان عين الثمن موجودا دفعه 
إلى المشتري. وإن كان تالفاً أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه فإن لم 


يكن له تركة سوى المبيع فإن كان موجوداً دفعوه. وإن كان تالفأ فلا أثر لفسخ 
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الوارث» لأنه لا يجب عليهم دفع بدله . 

(مسألة 1617) لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار إلى 
وارثهء إلا مع النص عليه في العقد على وجه. 

(مسألة 5864) إذا تلف المبيع في زمن الخيار أو نقصء ولم يكن ذلك من 
فعل المشتري أو تفريطه» فهو من مال البائع» كما سبق لا يختلف في ذلك خيار 
الحيوان عن خيار الشرط عن غيرهما ما دام الخيار ساري المفعول. هذا إذا كان 
الخيار للمشتري وأما إذا كان الخيار للبائع أو تلف المبيع في زمان خيار المجلس 
تع القيض + فالظاهر أنه من مال المشتري . وكذا لو كان الخيار للطرفين حتى لو 
كان هو خيار الشرط أو خيار تخلفه على وجه. 


كتاب التجارة سبكة ومنتديات جامع الانهة (م) / 


الفصل السادس 
فيما يدخل في المبيع 


من باع شيئاً دخل في المبيع ما قصد المتعاملان دخوله فيه. ويعرف قصدها 
بما يدل عليه لفظ المبيع وضعاً أو بالقرنية العامة أو الخاصة. فمن باع بستانا دخل 
فيه الأرض والشجر والنخل والطوف والبتر والناعور والحضيرة ونحوها مما هو 
من أجزائها وتوابعها عرفا بصفته بستانا. أما من باع أرضاً فلا يدخل فيها الشجر 
والنخل الموجودان فيها. وكذا لا يدخل الحمل في بيع الأم ولا الثمرة في بيع 
الشجرة إلا أن يرى العرف دخولها. نعمء إذا باع نخلا فإن كان التمر مؤبرا فالتمر 
للبائع وإن لم يكن مؤبرا فهو للمشتري. ويختص هذا الحكم ببيع النخل . أما في 
نقل النخل بغير البيع أو بيع غير النخل من سائر الشجرء فالثمرة للبائع وإن لم 
يكن مؤبرا ما لم يرَ السوق اندراجه في البيع ولو لصغرهء فيكون للمشتري. هذا 
إذا لم تقم قرينة على دخول الثمر في بيع الشجر أو الشجر في بيع الأرض أو 
الحمل في بيع الدابة. أما إذا قامت القرينة على ذلك. إما باعتبار قرار المتبايعين 
لنقلها. وإما باعتبار التعارف الموجود فيه - كما أشرنا - عمل على القرينة وكان 


(مسألة 554) إذا باع الشجر وبقي الثمر للبائع واحتاج الشجر إلى السقي جاز 
للبائع سقيه وليس للمشتري منعه. وإن لم يحتج إلى السقي لم يجب على البائع 
سقيه وإن أمره المشتري بذلك . نعم» لو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه. 
ففي تقديم حق البائع أو المشتري وجهان بل قولان. والأقوى: أنه إذا كان هناك 
شرط متفق عليه عمل عليه. وإلا جاز لأي منهما تطبيق مصلحته - من السقي أو 
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عدمه - مع ضمان الأرش للآخر لما يلحقه من ضرر بعد وقوعه 

(مسألة )51١‏ إذا باع بستاناً واستثنى نخلة مثلا أو اشترى نخلة من بستان. 
كان له حق الممر إليها والمخرج منها والتصرف في الأرض بمقدار مدى جرائدها 
وعروة . وليس للآخر منع شيء من ذلك. والمشهور أن ذلك على وجه 
الملكنة نع اثية :أن اليذه لو عاقة يفيت الارفى على ملكه وانتقاك إلى ,ونه 
إلا أن ذلك لا يخلو من إشكال. والأقوى كونه من قبيل الح الثابت مع وجود 
النخلة خاصة . 

(مسآلة )56١‏ إذا باع دارأ دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل. إلا أن 
نكون الأعلى مسقلا عن عيف المقسل والمخرج» فيكون ذلك قرينة على عدم 


دخوله» ما لم يكن العرف بيخلافه. وكذا يد خا ل 0 
والآأيواف نالا كئنات الداخلة فى البناء وكدا السلم المثبت .. بل لا يبعد دخول ما 
و ل ري و ل ا ل ا و اي 
يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فإن ذلك كله داخل في البيع يع إلا مع الشرط . 
وأما دخول المغاسل وأجهزة تبريد أو تدفئة الهواء أو الماء أو المراو ح الكهربائية 
ومصابيح الإضاءة مما ليس مثبتأ في البناء وليس كالازوار يرا المثبتة. 
فدخولها محل إشكال إلا أن تقوم قرينة خاصة أو تعارف عام على دخولها أو 

ويام سي يات ا 2 
المعاصر. فلا تكون داخلة : في المبيع | إلا مع شتراط . وهذا كله لا يختلف 
الحال فيه بين شراء دار ان عمارة عا وه كه د فرق في انتقال 
هذه الأمور ببيع أو غيره . 

(مسألة 7567) الأحجار المخلوقة فى الأرض. والمعادن المتكونة منها 
ندخل في بيع الأرضء إذا كانت تابعة للأرض عرفاء وأما إذا لم تكن تابعة لها 
ووس ع د فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد» يعنى غير 
مملوكة للبائع فلا تنتقل إلى لي 4ع وكذلك المياه الباطنية والكنوز المدذخورة 
بشكل عميق . ونحوها. 





كان لسار 1م 


الفصل السابع 
التسليم والميض 
بععيي قدا المع عع قبدائية الغوضيج :عد انتهاء العقه إذا لى يشغرظ 
التأخير. ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضا الآخر. ولو امتنعا 
أجبرا. ولو امتنع اهما دون اله اعم نيان :ولو اقعرهل احدهين] سير 
التسليم إلى مدة معينة جاز» وليس ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده فورأء 
وعندما يجب على أحدهما الدفع يجب على الآخر الأخذء وليس كذلك قبل 
استحقاق التسليم لو جاء به الآخرء فإن لصاحبه أن يأمره بالتأخير إلى الموعد 
المحذد . 


(مسألة 557) يجوز أن يشترط البائع لتسبية سكين الذار وير كورتك الداية از 
زرع الأرض أو تجو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معيئة . وهل يعني اشتراط تأخير 
التسليم ذلك ؟ هذا راجع إلى العرف في هنا ل الانتفاع وفي مقداره . وقد يختلف 
ذلك فى الأمكنة الا رفحة: 


(مسألة 5514) التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول وغيره مما يرفع 
ضمان الدافع شرعاً» هو التخلية عن العين برفع المانع عنها والإذن لصاحبها 
بالتضر ف والأحوط مع الإمكان جعل الآخر ذا يد عليها عرفاً. وهو أمر وأافعى 
وليس قصدياً. فقد يحصل حتى للممتنع من الأخذ. نعم مع التعذرء لا شك أن 
التخلية كافية . 


3 


(مسألة 566) إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قيض المشتري 
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اك 3 وكذا ادا 


انفسخ البيع: وكان تلفه من مال البائع. ورجع الثمن إلى 1 
ا * 1 م 1 1ت 


5 1 ١ ١ ا : 5 ش‎ 2 


التلف» كما لو سرق أو غرق أو نهب أو أبق العبد أو شردت الدابة أو أفلت 
الطائر أو بحو دللكوء 


(مسألة 717) لو أمر المشتري البائع بتسليم المبيع إلى شخص معين فقبضه . 
كان بمنزلة قبض المشتري وكذا لو أمره بإرساله إلى بلده أو داره أو غيرهما. 


١ ١ 1‏ ل 0 200 #2 5 : ٠ 0 ١‏ 
فارسله». كان حك له شيصة . ولا فرىي بين تعيين المرسل معه وعلمه. نعم لوعينه 


لم يجر الإرسال م عيره 1 وكدا أنحال في النوة ناك 3 إلى البائع . 


(مسألة 564) إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي الذي يمكن الرجوع إليه في 
تدارك خسارته» فالأقوى صحة العقد»ء وللمشتري الرجوع على المتلف بالبدل 
وهل له الخيار في فسخ العقد لتعذر التسليم. إشكال. والأظهر ذلك. وكذا 
الكلام. فيما لوأتلف الثمن المشتري أوأجنبي. والحديث هنا في أي من 
العوضين إذا كان جزئياً في المعاملة» لا كليا في الذمة . 

(مسألة 719) إذا حصل لأحد العوضين نماء فتلف الأصل قبل القبض كان 
النماء لصاحب الأصل الذي انتقل إليه بالعقد . 


. 


(مسألة )77٠١‏ إذا حصل فى أحد العوضين عيب قبل القيض كان للآخر خيار 

(مسالة )١‏ لو باع جملةء فتلف بعضها فبل القبضن »> انفسح البيع بالنسبة 
إلى التالف» ورجع إليه ما يخصه من الثمن بالنسبة : وكان له الخبار في الباقي . 
حتى أن الأرض المباعة لو كانت مشغولة بزرع حان حصاده وجب إزالته منها. 


- 


كتاب التجارة شبكة واننديات جابع الالمه 04 ؟اباى 


ولو كان للزرع عروق تضر بالانتفاع بالأرض على النحو المطلوب للمشتري. أو 
كال في | الأرض حجارة مدفونة بفعل صاحبهاء نسب ذ التهنا و قيوية ا لاضن 
ولو كان م شيء لا يمكن ال ا ن الأبنية وجب 
ل ال عجو المت عرس رد اننا على" الإنقاك رالضرة اد 
فييدا د حا ٠‏ ولو لم يكن البائع عارفاً بهذه التفاصيل» وعلم بها بعد العقدء يحيث 
أصبح ١‏ التفرة م صعبا عليه . فهل يتسلط على الفسخ, فيه إشكال ما لم يكن ذلك 





ضرراً أو حرجا. 

(مسألة “/717) لو كان الزرع |١‏ لمرجوه أي الارثبر لم يحن حصاده. جاز 
تننالكه]بقاؤة الى نؤققة وا جر ة نودتعي إلى المشترى او فصان بيب انقافهنا. كه 
أن للمشتري أن يأمره بإزالته مع ضما لش لون فسان | الع البح ف ةا 


إذا لم يشترطا في العقد شيئا وإلا كان العمل عليه . 

(مسألة 9174) من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن 
جاز بيعه قبل قبضه. وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن؛ وكان البيع برأس المال 
بدون ربح. أما ١‏ لو كان بربح ففيه قولان رميات امجن صر تا 
أما إذا باعه على البائع نفسه. فالظاهر جوازه مطلقاً. وكذا إذا ملك شيئاً بغير 
الشراء كالميراث والصداق. فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. كما لا يبعد اختصاص 
المنع بالبيع» فلا بأس بجعله قبل قبضه صداقاً أو أجرة. 
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الفصل الثامن 


من باع ولم ي* يشترط تأجيل الفي كان النين مالا فللبائع المطالبة به بعد 
تهاء العتد: كما تيجب هليه" العلل 3 كني ل ليشار ولس له لاا عن 
وإذا اشترط تأجيل الثمن كان البيع (نسيئة) ولا يجب على المشتري دفعه قبل 
الأجل وإن طالبه به البائع. ولا يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري 
قبله» إلا أن تكون القرينة على كون التأجيل حقا للمشتري دون البائع . ويجب أن 
يكون الأجل محدداً لا تردد فيه بين الزيادة 00 جعل الأجل قدوم زيد 
من سفره أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو إصلاح الآلة المعطوبة (وهي 
غير داخلة في المبيع) بطل العقد. وو ع وي يت 
ل الحمل أو الميزان أوعيد اليهود . فالظاهر الصحة ! لو كان هيدرك لها 
5 أما لو لم يكن كذلك أو كان متعذر الحساب ولو في المستقبل بطل 
العقد. ولو كان الادل الى أول القهن التمرى الات افع التردة فى الضين الحالى 
بين الكمال والنقصان؛ فالظاهر الصحة. وكذا إذا قيل إلى أول الليل وتردد بين 
سقوط القرص وذهاب الحمرة المشرقية. فإنه يصح ما لم يتعلق غرض مهم 
بالفرقء وإن كان الأغلب عدمه. 


(مسألة 5 707) | لو باع شيا بشمن نقدأ وبأكثر سوسا كبا لو قال سك 
هذا الغرس بعشرة نذا وبعشرين إلى شهر . فقبل الحمشتورق فالمشهور البطلان. 
وهو الأظهر . 


كش يبي وجو 5 ع » 
عن اما بيكة ومسنديات جامع الالهه (غ) 1 


(مسألة 1/1؟) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين حالا أو مؤجلاء 
بالزيادة فيه ليو خره 9 أجل 3 إل أجل انع : ويجور عكس ذلاتم: ناث يعجل 
المؤجل أو ينقص من أجله بنقصان منه. على وجه الإبراء لا على وجه المعاوضة 





على الأحوط»ء فيصح في المكيل والموزون وغيرهما. 

(مسألة /1/1؟) يجوز بيع الأكثر المؤجل بالاقل الحال غير ما يكال ويوزن. 
وأما فيهما فلا يجوز لأنه ربا. 

(مسألة )١7/4‏ لا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن 
ينقد المدين بعضه قبل حلوا ل الأجل . حتى في غير الموارد ال لوسوية عنلوئى 
الاحويط: سواء كاك المبادرة مي الذافة كمه 550 أومن المدي:؟ وسواء كان 
الذدى صعي الفترضي آء البيع أو غيرهما. هذا إذا كانت المعاملة بيتهما إلزامية؛ 
وأما إذا كان الأمر برضاهما التام» يعنى من دون أن يكون للآخر حق المطالية به 
جار 


ا 


(عسالةة 801/5 إذا اتشرى فيا تسينة وقيضه يعار كبر اقدمنة قل خلول لحل 


ل ا ا 7ت كمي ار نقيوة هسا ديا له أ زانذا غبلية 
أو اميا عنة. ب كاك البيع الث نى أو مؤجلا. بعمء ادا اشترءط طَ البائع على 


المهرى فى البين الأو أن رسع معاي بعد شراقة 4 بأتن مما اشتراه به بطل على 
الأظهر. ولو شرط المشتري على | البائع في في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر مما 
اشتراه منهء بطل على الأحوط . 
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0 يعن 


سواه 
فى المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 


التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون يملاحظة رأس المال الذي اشترى به 
البائع السلعة. وأخرى لا يكون كذلك. يعني مع إهمال ملاحظة رأس المال. 
وهذا هو الذي يسمى بيع المساومة. وهو الغالب المتعارف. والأول وهو ما كان 
بملاحظة رامن المال ثارة يكوتن بزيادة غلى رأس المال ويسمى بيع | لمرابحةء 
لأنه موجب لربح المشتري . وأخرى بنقيصة عن راشي الهنان و سي نيه 
المواضعة لأنه يحتوي على الطرح والتنقيص . واطوض وال زيادة ولذ تديهية 
ويسمى بيع التولية. ا البائع مكن المشتري من العين وولاه عليها بدون ربح . 
وإنما تأتي هذه الألفاظ خالية من الألف واللام حين تستعمل بمنزلة الحال أو 
التمييز خالية من المضاف . يقال» بعته مساومة وبعته مرابحة وبعته تولية» 
وهكذا. ولا بد في جميع الأقسام الات تفع أعني غب و المتاومة» هن: ذكر التمخ 
تياك :يما دنه دقر الكلمة السابقة عليه . رقن رأنى العاك.. فيقول: بعتك هذه 
السلعة بالثمن الذي اش: شتريتها به وهو بمائة درهم بزيادة درهم أو يقول: بمرابيحة 
درهم أو نجراتحة مقذازها درهين أو بلا زيادة ولا تنقيصة أو يقوال : تولية. على 
ا 0 
درهم. أو نحو ذلك مما يؤدي معناه عرفاء وفي كل هذه الصور لو لم يذكر رأس 
المال وطح عق لود كر عالت كيزا لو قال يعتلك عذة السلعةا ير امن مالنها 


وزيادة درحم. او بنقيصة درهم. 


(مسالة )38٠١‏ إذا قال البائع : بعتك هذه السلعة بمائة درهم وربع درهم في 


شه سه« اعم رم 4 
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// 
كل عشرة. فإن عرف المشتري أن الثمن مائة وعشرة دراهم صح البيع. سواء 
عرفه فورأ أو عرفه بعد الحساب. وكذلك الحكم في المواضعة» كما لو قال: 
بعتك بمائة درهم مع خسران أو وضيعة درهم في كل عشرة . 

(مسألة ١54؟)‏ لا يجب في هذه الأقسام أكثر من ذكر رأس المال» الموجود 
في البيع السابق. وأما تفاصيل ذلك البيع الأخرى إن وجدت» فلا يجب ذكرها. 
كما لو كان مؤجلا ثمنه أو مشترطأ بعمل معين أو كونه مرابحة أو غير ذلك فإن لم 
يذكر البائع ذلك صح البيع. ولوثبت للمشتري وجودها لم يكن له خيار المسخ . 

(مسألة 587) إذا اشترى جملة أشياء صفقة بثمن. لم يجز بيع أفرادها 
مستقلاً بأحد الأنحاء الثلاثة إلا بعد الإعلام . 

(مسألة 7387) إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال. كما لو أخبر أن 
رأس ماله مائة وأنه باع بربح عشرة:ء وكان في الواقع رأس المال تسعين. صح 
البيع» وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد 
وف مانة عن 1 وكذا كل ما يؤدي إلى غش المشتري كما لو ادعى البائع أن 
رأس ماله ماثة وأنه يبيع بنقيصة عشرة. يعني بتسعين.» فتبين أن رأس ماله ثمانين . 
وآنه في الواقع قد ربح عشرة. وهكذا في التولية . 

(مسألة 584؟) إذا اشترى سلعة بثمن مثل مائة درهم» ولم يعمل فيها شيئا. 
كان وللم رامن فالهاء.ونها له الأهيار ولك وهذا مقينا حي الو امصسحكت 
السلعة قديمة أو مستعملة. لصدق رأس المال حقيقة وعرفا. وأما إذا عمل في 
السلعة عملاً. فإن كان بأجرة جاز ضم الأجرة إلى رأس المال في إخباره بالبيع 


القانى بالكتلتة واه الاعاشر يالعما. بتتمه» وكاتاصية ذا أجرة اهم له 


شخص مجانا. لم يجز له - على الأحوط - أن يضم الأجرة إلى رأس المال. 
ولو فعل كان للمشتري الخيار في فسخ البيع . 


(مسألة 7586) إذا اشترى معيباً» فرجع على البائع بالأرشء كان الثمن ما بقي 
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بعد الأرشء» فإن قال: تكلف على بكذاء فلا بد له من ذكر ذلك. وإن قال: 
اشتريته بكذاء جاز له ذكر الثمن الأصلى وهو صادق فيما يقول. ولكن لو اطلع 
المنتري على الأرش بعد ذلك كان له حق الفسخ على وجه. 

(مسألة 787) لو اسقط البائع في البيع الأول بعد العقد بعض الثمن أوكله 
عن ثنة المشترى 'تفضلا مته أى مجازاة على الإحسنان» لم .سقط ذلك دمن الثمن . 
نراقي لمان بسو النجن اللسدكرى فى قل البيع الأرك يله ذكره في النيب القاتى . 
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المصل التاسع 
الربا 

وهو فسمان: 

القسم الأول: ما يكون في البيع . 

القسم الثاني : ما يكون في القرضء. وهذا ما يأتيى حكمه في (كتاب القرض) 
إن شاء الله تعالى . والكلام الآن عن القسم الأول فقطء وهو بيع أحد المثلين مع 
زيادة عينيه في أحدهما كبيع ماثة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها أو خمسين 
كيلو من الحنطة بخمسين كيلو من الحنطة ودينار» أو زيادة حكمية كبيع عشرين 
كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة . وهل يختص تحريمها بالبيع 
أو يجري فى غيره عن المعاوضات؟ قولان:والاكت اسيصاضيها بع كاتف 
المعاوضة بين العينين سواء أكان بعنوان البيع أو الصلح المنتج نتيجته مثل أن 
بقول+ هالحيك على أن تكوق هذه العثيرة. الى لك هده اللخفسة الت ل امنا 
إذا لع تكن المعاوضة بين العيديق كأن بقول :هالحدك على أناتيب لي تلك 
العثرة راقن لك هدم النتميية او عقول * أب اتله هر الحيمة الى تن طاياك 
بشرط أن تبرأنى عن العشرة التى لك على ونحوهماء فالظاهر الصحة . 

(مسألة /741) يشترط في تحقق الربا في البيع أمران : 

الأول: اتحاد الجنس عرفا وإن اختلفت الصفات. فلا يجوز بيع مائة كيلو 
من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة أما إذا اختلف الجنس فلا 
بأسء كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة وخمسين كيلو من الرز. 
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الثاني : ايكون كل من العوضين :من المكتل أو من الموزون: فإن كانميه 
يباع بالعد كالبيض والجوز فلا بأس . فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين 
وكذللة ما يغب بالمساحة كالقماف :والارض : 

(مسألة 584) المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون فرق بين العالم والجاهل 
كل منهما رد ما أخذه إلى مالكه . 

(مسألة 84م) الحنطة والشعير بالريا جئسر واحد قاذ يباع مائة كيلو من 
الحنطة بمائتى كيلو من الشعير وإن كانا فى باب الزكاة جنسين فلا يضم أحدهما 
إلى الآخر في تكميل النصاب فلو كان عنده نصف نصاب من الحنطة ونصف 
نصاب من الشعير لم تجب فيهما الزكاة . 

(مسألة )54٠‏ اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان. فيجوز 
اليضن : 

(مسألة ١59؟)‏ التمر بأتواعه جنس واحد. والحبوب كل واحد منها جنس 
فالحنطة جنس والرز جنس والماش جنس والعدس جنس وغيرها. والفلزات من 
الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس 
بلحاظها أحياءا فإنها من المعدود عندئذ ولا ربا فيها. والحكم نفسه فيما نذكر من 
الحيوانات . فالبقر والجاموس جلس واحد والإبل العراب والبخاتى جنس واحد 
والطيور كل صنف يختص باسم عرفا فهو جنس واحد بمقابل غيرها. فالعصفور 
عين الحمام وكل مايختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره كالمفاختة 
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والزاجل وكذلك السمك أجناس مختلفة إن اختلفت بالاسم عرفا. 


(مسألة 787) الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي فالبقر الأهلي يخالف 
البقر الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميها وكذا الحمار الأهلى والونعتي.. 

(مسألة 744) كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد وكذا الفروع بعضها من 
عض + :ها لتحعطلة والذقتق بو للحي .وه الستييه و النيع اله بو اليه والسمة: 
وكالسيرءوالرطي:والقمر و الدوين» آنا ذا كان الأضا: حيوانا ك تكن اعترا هد 
جنس واحد إذا سميت بإسمين عرفأ كاللحم والدهن والعظمء نعم لو كان 
النوعان مشمولين لمعنى عرفي واحد فالأحوط اعتبارهما جنسأ واحدأً كاللحم 
والشحم والإلية وكالعظم والغضروف. 

(مسألة 7146) إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن 
جاز بيعه مع أصله مع التفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة 
منه التى ليست من الموزود فإنه يجوز بيعها مع التفاضل وكذلك القطن والكتان 
بالنسبة إلى الثياب المنسوجة منها . 

(مسألة 595) إذا كان الشيء فى حال موزوناً وفي حال أخرى ليس كذلك 
كالكمو كرة موزكو ا يعن قطعد ولا كوت موزونا قيله . وكاللحم يكون موزوناً بعد 
الذبح ولا يكون موزوناً قبله. لم يجز بيعه بمثله متفاضلاً بالحالة الأولى وجاز في 
الحال الثاني. كما يجوز التفاضل بين فرد من الحال الأول مع فرد من الحال 
الجاني 


كبيع لحم الْغثم ببقر أل كذ مه عب ا نح الح ع ران 1 درل 
استحبايا خلافه . 

(مسألة 94؟) لا فرق فى العين الربوية بين الجزئى كهذه الحنطة والكلى 
ككلن. من الجنطة أو الكلى :فى المعية ككدلو هن :ضييزة أو كل فى الذمة كما لو 


0 مني الضالحية 


كان قد اقترض كيلو من الحنطة فأراد الدائن أن يبيعه بكيلوين منها. 

(مسألة 599) إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب 
يصير تمرأ والعنب يصير زبيباً والخبز اللين يكون جافاء يجوز بيعه جافاً بجاف منه 
ورطباً برطب منه متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً وأما بيع الرطب منه بجاف متماثلا 
ففيه إشكال والأظهر الجواز مع الكراهة ولا يجوز بيعه متفاضلا حتما بمقدار 
الزيادة::«نشضيث إذا اعت مناوغ اللحاف: 

(مسألة 0٠١‏ إذا كان الشيء يباع جزافاً - لو قلنا بجوازه - في بلد ومكيلا 
أو موزوناً في آخر فلكل بلد حكمه فيجوز بيعه متفاضلا في الأول ولا يجوز في 
الثاني . وكذلك الحال فيما لو كان معدوداً في بلد وموزوناً في آخر. وأما إذا كان 
مكيلاً أو موزوناً في غالب البلاد أو في البلدان الرئيسية فالأحوط لزوما أن لا يباع 
متفاضلا مطلقا. 

(مسألة )0١‏ يمكن التخلص شرعاً من الربا بعدة طرق نذكر أهمها : 

الطريق الأول : تعدد المعاملة بآن يكون انتقال العوض في معاملتين» كما لو 
وهب له أحد العوضين ووهب الآخر عوضه الاخر. وكما لو باع أحدهما عوضه 
بثمن نقدي وباعه الآخر كذلك ثم تبارءا من الثمن. بشرط أن يكون تعدد المعاملة 
جدياً لا شكلياً بحيث لو أراد الآخر الإعراض عن المعاملة الثانية لم يكن لصاحبه 
إجباره . 

الطريق الثاني : ضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من 
الحنطة ودرهما بمائتي كيلو من الحنطة . 

الطريق الثالث: ضم غير الجنس إلى كل من الطرفين كما لو باع مائتي كيلو 
من الحنطة ودرهمين بمائة كيلو منها ودرهم. وكذلك لو كان عوض هله الدراهم 
بعض الأعيان الربوية أو غير الربوية كبيع حنطة ولحم بحنطة ولحم متفاضلا أو 
بيع حنطة وقماش بحنطة وقماش متفاضلا . 
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(مسألة 7"07) الرضا بالمعاملة من الطرفين» لا يجعل الربا المحرم محللا . 
كينا اناخنده زكر الشرجية لفك ل بمتربمعة عن كوله ريا [ذاكان الشبرط ضعتيا : 
وأثره شعور الآخر بالاستحقاق ومطالبته بالزاتد. كما أن ضم زيادة تافهة إلى أحد 
العوضين أوكليهماء كما قلنا في المسألة السابقة» لا يحلل الرباء كما لو كانت 
الزيادة ألف كيلو وضم لها علبة ثقابٍ أو قلم رصاص . بل لا بد أن تككون 
(مسآلة )”١*‏ لا ربا بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجته. فيجوز لكل 
منهما بيع الآخر مع التفاضل . وإن كان الأحوط الاجتناب فيهماء والمشهور أنه 
(فسالة )لا قر فى الولديبين: الذكر والآنين والفشن على الأفوق» ولا 
بين الصغير والكبير. وآما شموله للأحفاد فمشكل . ولا فرق في الزوجة بين 


الدائمة والمنقطعة ولا بين الحرة والأمة. كما لا فرق بين ربا البيع وربا القرض 


8 مورد جواره. ولا تلحى الأم بالأس فى الجواز» فلا يصح الريا ينها وومةه 
الولد. وأما غيرها فهو أولى بالحرمة كالأخ والعم والخال والجدة. 

(مسألة هم الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي . ولكن بعد وقوع 
المعاملة يجوز أخذ الربا منه. من جهة قاعدة الإلزام أو باعتقاد الذمي خروج 
المال عن ملكه. فيمكن للمسلم قبضه ويحل له. وإن حرمت المعاملة تكليفا. 
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الفصل العاشر 


وو و 0 ولا فرق بين المسكوك منهما 
وغيره: وعمومه لكل !١‏ لصور مبنى على الاحتياط الوجوبي . 

(مسألة "0*0 يشترط في صحة بيع الصرف: التقابض قبل الافتراق. فلو لم 
يتقابضا حتى افترقا بطل | البيع : ولوتقابضا فى بعض المبيع . صح فيه وبطل شي 
غيره. ولو باع النقد مع غيره بصفقة واحدة. ولم يتقابضا حتى افترقا صح في غَيِ 


النفك نتسيكة و الحميف» وبطل فى النقد . 

(مسألة 7017) لو فارقا المجلس مصطحبين. وتقابضا قبل الافتراق» صح 
الع 

(مسألة مع”م) ات يسترط التقارض في الصلح الجاري مجرى البيع ة في النقدين 
بل تختص شرطيته فى البيع . وات كان الأحوط خلا فه . 

(مسألة 04”) لا يجري حكم الصرف هذا على الأوراق النقدية كالدينار 
العراقي والنوط الهندى والمومان ادن راني والمأاو ن الإسترليني والدولار الأمريكى . 
وغيرها. ومضاعماتها م ٠١‏ الأوراق النقدية. ف كذا كل عمله لم تصلع من الذهب 


00 


4 


ولا الفضة. ورقا كانت أو غيره. فيصبح بيعها بعضها ببعض وإن لم يتحقَر 
التقايض. فا الاقدراق:.. كها ألهة لا زكاة 'نيها...وسباق فى موصوغات المساتا. 
الحديثة تتمة للكلام حولها إن شاء الله تعالى . 


(مسألة ٠1م‏ إدا كان له فى ذمة عيرة دين من ادل النقدين : شباعه عليه تقل 
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آخرء وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع» ويكون ما في الذمة بمنزلة المقبوض . 

(مسألة )"١1‏ لو كان له دين على زيد من أحد النقدين» فياعه على عمرو 
بنتقد وقبضه من عمرو أعني الثمن احتاج في صحة المعاملة إلى قبض عمرو للثمن 
الذي في ذمة زيد. وبدونه تبطل المعاملة. ولو وكل عمرو زيدا على قبض ما في 
ذمة نفسه. ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال. والأحوط عدم الصحة حتى 


* ٠. 


يقبضه زيد ويعينه فى مصداق بعينه فى نفس المجلس . 
(مسألة )”١7‏ إذا اشترى منه دراهم معينة بنقدء ثم باعها بنفس المجلس عليه 
أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني» لأنه من بيع ما لا يملكه. فإذا 
قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول. فإن أجاز البيع الثاني 
واقبضه صح البيع الثاني أيضاً. وإذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيعان معاً. 
(مسألة 1”) إذا كان له دراهم في ذمة غيره من قرض أو غيره» فقال: 
7 م رم ااء 2115 ]1 . ث]ء ٠‏ ا لقت 1 
وإن لم يتقابضا. وكذلك الككين» وهو ما لو كان له دنانير في ذمته فقال : حولها 
ولو كان مستعملا في دولة اخرى . ويكون التحويل بقيمة يوم التحويل مع 
الإطلاق» وإلا فبأى قيمة عرفية يتفقان عليها. 
(نسالة 6©) يحن على المععاملية بالضيزق: التقايفن + وجوبا معامليا : 
ليصح البيع؛ لا وجوباً شرعياً. فلو لم يدفع أحدهما لم يأثم ولكن لا يصح بيعه. 
ولكنه إن رتب أثر الصحة على البيع الفاسد أثم. لتصرفه بالمال الحرام . 
(مسألة )”١©‏ الدراهم والدنانير المصنوعة من أحد النوعين وكانت 
ملشوقنة يحور النافيا و الليعائلة نعها إن كانس راتحة وهار فة سوقا: سواء اكات 
غشها مجهولاً أم معلوماً. وسواء أكان مقدار الغش معلوماً أم مجهولاً. وإن لم 
تكن رائجة ومتعارفة لم يجز إنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها. 
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(سبالة 55 يدور تصرنتنا الميكو كات البعدية إلى ابعاض يناع كالديفاد 
نتضقه أو ربعه ولو مع التفاضل في الوزن» كما هو الغالب. ولكن الجواز خاص 
بغير الذهب والفضة كالرصاص والنحاس وغيرهما. وإن كان الأحوط خلافه. 
وأما في المسكوكات الذهبية والفضيةء فلا يجوز التصريف بأبعاضهاء إلا مع 
اتحاد الوزن أو مع الضميمة. نعمء لو كانت السكة مخلوطة بفضة أو ذهب 
مستهلك عرفا شمله حكم الجواز. 


(مسألة 7117) يكفي في الضميمة التي يتخلص بها من الربا الغش الذي 
أكون ف" النهيه والئفنة المتنوشين ذا كان الشكز اغير منفيلك عرفا وكانتك 
له:قنمة عرفا حال كونة غكاة. .ولا يكقى أن تكون لاينة غلن تقدير التضفية. افاذا 
كان الطرفان مغشوشين كذلك صح التفاضل . وإذا كان أحدهما مغشوشاً دون 
الاخر:.خاز التفاضل إذا كانت الْرّيَادة في الخالص. ولا يصح إدا كانبك الذندة 
في أحدهما. وأما إذا كان الذهب في الخالص أكثر من الذهب في المغشوش 
صح وإن زاد المغشوش عليه وزنا أو عدداً. 

مسال )لالت الويغلاة بالذهبيه: عجر معها بالنهبيه إذاا كان كك 
من الذهب المحلاة به. وإلا لم يجزء ما لم يكن الذهب في الآلة مستهلكا ولا 
وإن كانت الحلية فى أحدهما أكثر من الآخر. وكذلك أية آلة أخرى . 

(هسيالة 44/ي,) الكليتون المصنوع من الفضةء إن كان خالصاً لم يجز بيعه إلا 
بالمساوي من الفضة. وكذلك المصنوع من الذهب». وإذ كان حضون جار بع 
بالأكثر ولم يجز بالمساوي. وأما إذا كان مصنوعاً من معدن آخر غير الذهب 
والفقرةء قائة لذ ركون متيو لأحكافههما 


(مسألة )"”7١‏ إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب وقبضها قبل التفرق» 


و 
كتاي القهادة بكة ومننديات جامع الالهه () 00 


فوجدها جنساً آخرء رصاصاً أو نحاساً أو غيرهما. بطل البيع وليس له المطالبة 
بالبدل. ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه وصح في الباقي بنسيته من الثمن . 
وله عندتذ رد الكل لتبعض الصفقة. وإن وجدها فضة معيبة كان بالخيار بين الرد 
والإمساك بالأرش . ولا فرق بين كون الثمن من جنس المبيع وغيره:. كما لا فرق 
بين أخذ الأرش قبل التفرق أو بعده. والكلام في الفضة في هذه المسألة نفسه 
الكلام في الذهب . 





(مسألة )”7١‏ إذا اشترى فضة في الذمة بفضة أو بذهب. وبعد القبض 
وعددها تنييا ا كن رهيايا أو تحانا او ظيرهنا كان كان :للق فيل التفرق جار 
للبائع إبدالهاء فإذا قبض البدل قبل التفرق صح البيع . وإن وجدها جنساً آخر بعد 
التفرق بطل البيع» ولا يكفي الإبدال في صحته. وإذا وجدها فضة معيبة» 
فالأقوى أن المشتري مخير بين رد المقبوض وإبداله» وبين الرضا به على حاله . 
وليس له المطالبة بالأرش على الأحوط وجوباً. كما أنه ليس له حق فسخ العقد 
من هذه الناحية ما لم يكن خيار آخر في البين. ولا فرق في ذلك بين ظهور 
العيب قبل التفرق ويعده. وإذا كان الثمن من غير النقدين للفضة المغشوشة فله 
المطالبة بالأرش . 

(مسألة 0777 الأحوط أن تكون الزيادة في الطرف الناقص - وهي المجوز 
للتبادل في الصرف - زيادة عينية» كلية كانت أم خارجية ولا تكون عملا أو 
منفعة. ومعه: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتمأ أو غيره من 
المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة عمل الصياغة أو 
أجرته . بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة 
ليتخلص من الربا. 

(مسألة 7”) لو كان في ذمة زيد دنانير كالليرات الذهبية . وأخذ منه الدائن 
شيعاً من المسكوكات الفضية كالروبيات. فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء» واتفقا 
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على ذلك جاز. ويكون التبادل بقيمة يوم الاستيفاء» فإن دفع الفضة أقساطأ نقص 
من الليرات الذهبية فى كل زمان بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان. فإذا كان الدين 
خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات وفى الثاني شرا وفى 
الثالث هكترا , .وكان شغر الليرة فى الكتهر الأول خمسة عشر:روبية وفى الثاتى 
أثنى عشر روبية وفي الثالث عشر روبيات» نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر 
الأول وخمسة أسداسها في الثاني وليرة كاملة في الثالث. يكون مجموعها ليرتان 
ونصف مستوفاة ويبقى الباقى في ذمته إن وجدء وإن كان الأخذ بعنوان القرض» 
كان ما أخذه ذيئاً عليه وبقي دين زيد عليه. يعني أن ذمة أحدهما مشغولة 
بالذهب وذمة الآخر بالفضة. كل واحد للآخر. وفي جواز احتساب أحدهما دينه 
وفاءاً عن الآخر إشكال» والأظهر الجواز. على أن يكون بعنوان الوفاء لا البيع . 
وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه. ولا يجوز 
الصلح المؤدي إلى نتيجة البيع بينهما على الأحوط . 


(مسألة 714”") إذا أقرض زيدأً نقد معينا من الذهب أو الفضة أو أصدق 
توكه مور ذلك أو شعله تهنا فى" الذمة مويو أوعالا قفر اليتون امه القن 
المعين» ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة أو وقت التسليم. وهذه قاعدة عامة 
سارو فى كز مشلى لمعيه الدمة مدوراء كانتيى القدوو السسيكوكينق أو غير 
المسكوكين أو النقود الورقية أو المعدنية أو الأعيان الربوية أو غير الربوية. ما لم 
يتفقا على إبداله بالقيمة. فالأحوط عندئذ الأخذ بقيمة يوم الإبدال. فإن كان 
الإبدال في ساعة الدفع فقيمة يوم الدفع . 


(مسألة ©7”) لا يجوز بيع درهم بدرهم بشرط صياغة خاتم مثلاًء ولكن 
يجوز أن يقول له: صغ لي هذا الخاتم وأبيعك درهماً بدرهم . على أن يكون 
البيع بمنزلة الأجرة على الصياغة . كما يجوز أن يشتري مثقال فضة مصوغا خاتما 
بمثقال غير مصوع . 
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(مسألة 75”) لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسأء صح بشرط 
انعلا مية المشروة لها الى اللدرة. 

(مسألة 7717) المصوغ من الذهب والنقنة نما لذأ بدو سفة ا دهي باز 
زيادة. بل إما أن يباع أحدهما مع الزيادة أو يباع بهما معأ أو بجنس آخر غيرهما. 

(مسألة 374”) الظاهر أن ما يقع في التراب عادة من أجزاء الذهب والفضة. 
ويجتمع فيه عند الصائغ. وقد جرت العادة على عدم مطالبة المالك بهاء ملك 
الصائغ نفسه. والأحوط استحباباً أن يتصدق به عن مالكه مع الجهل به 
والاستئذان منه مع معرفته» ما لم يكن فيه محذور كالتهمة أو التقية. ويطرد 
الحكم المذكور في الخياطين والنجارين والحدادين ونحوهم فيما يجتمع عندهم 
من الأجزاء المنفصلة من أجزاء الثياب والخشب والحديد. إذا كانت غير معتد بها 
عرفاً وإن كانت لها مالية» فإنهم لا يضمئون منها شيئا. أما إذا كانت معتد بها 
عرفاًء فالأحوط وجوباً استئذان مالكها مع الإمكان أومن يمت له بصلة»ء وإلا 
فالحاكم الشرعي . 
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الفصل الحادى عشر 
السلف 


ويقال له: السلم أيضاً. وهو ابتياع شيء مؤجل بثمن حال. عكس النسيئة . 
ويقال للمشتري بهذا النحو. المسلم بكسر اللام وللبائع المسلم إليه و تمد 
المسلم. وللمبيع المسلم فيه بفتح اللام في الأخيرات . 

(مسألة 79") لا يجوز في السلف أن يكون كل من الثمن والمثمن من 
النقدين الذهب والفضة. اختلفا فى الجنس أو اتفقا. لأنه على خلاف شرط 
التقابض فى المجلس .ء فيبطل العقد عندئذ. وإنما يجوز أن يكون الثمن والمثمن 
ره "غير التقدين أو اهما من احدهيما والآخر من غيرهماء سواء كان الغير 
مكيلا أو موزونا أم لم يكن . 

(شيالة:*9) الوقية الحا قد وكورن بعينيا وقد يكون كليا :زا قل تعد 
الفقهاء خصوص الكلى . غير أن الشرائط الآتية تشملهما كل واحد بحده. غير 
أننا نذكره منطبقاً على الكلى متابعة للفقهاء . 

(مسألة )”7١‏ يشترط في السلف أمور: 


الشرط الأول: أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة 
باختلافهاء كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرهماء كالخضر والفواكه 
والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح 
وآلات النجارة والنساجة والخياطة والنقل وغيرهما من الأعمال والحيوان 
والإنسان وغير ذلك . فلا يصح فيما لا يمكن ضبطه من الأوصافء. كالجواهر 
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واللآلى والبساتين» وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والضرر فيها إلا بالمشاهدة . 

الشرط الثاني : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة . 

الشرط الثالث : قبض الثمن قبل التفرق على الأحوط استحبابا اللازم كونه 
نقدأ عرفاً. ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي ولو كان الشمن ديناً في ذمة 
البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا لا مؤجلا . 

الشرط الرابع : تقدير المبيع ذي الكيل والوزن أو العدد أو المساحة بمقداره 
وحسابه على طبقها . 
أو نحوها. ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة» بطل البيع . 
ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه» وأن يكون كثيرا كعشرين سنة . 

الشرط السادس: إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت حلول الأجل وفي 
البلد الذي شرط التسليم فيه. إذا كان قد شرط ذلك. سواء أكان عام الوجود أم 
نادر الوجودء فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه» ولو لكونه فى سجن أو 
ف تداع لأ كته الوضولء إلى :البلن الى :اششرط السليي: فيه عند الأجل بطل 
البيع . 

(مسألة 7") إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد. 
إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره» فيعمل على طبقها. والأقوى 
عدم وجوب تعيينه في العقد. إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها. 
ولزوم الخسارة المالية» بحيث يكون الجهل بها غرراً. فيجب تعبينه حيتئذ . 

[نوالة 888) إذاتحعل لاحل شهرا قمرنا أو كتمسييا اد شهوين:قإن كان 
وقوع المعاملة في أول الشهرء فالمراد تمام ذلك الشهر. وإن كان في أثناء 
الشهرء فالمراد من الشهر ما اتفقوا عليه إما ثلاثون يوما وإما مجموع ما بقي منه 
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الإطلاق ينصرف إلى الثلائين يوم عرقأء ما لم يعين الآخر. 

(مسألة 5:”) إذا جعل الأجل جمادي أو ربيعاً حمل على أولهما من تلك 
السنة» وحل بأول جزء من ليلة الهلال. وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل 
على أول خميس أو جمعة آتية. ما لم يعين الخلاف. وحل بأول جزء من نهار 

(مسألة ©”:”) إذا اشترى شيئأ سلفا جاز بيعه على بائعه نقدأ قبل حلول 
الأجل وبعدهء تين القفين أو كيرف بشرط عدم الزيادة. ولا يجوز بيعه على 
غيره قبل حلول الأجل مطلقاء ويجوز بعده سواء باعه يجنس آخر أو بجنس 
الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي» بشرط أن يكون أحد العوضين نقدأ غير 
مؤجلء هذا في غير المكيل والموزون. وافااقهما» قاذ يكور بعدهها على غير 
البائع قبل القبض مطلقاء كما تقدم في مسالة (717/4) فراجع . 

(مسألة 7”75) إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفةء لم يجب على المشتري 
القبول» ولو رضي بذلك صح . وكذلك إذا دفع أقل من المقدار وتبرأ ذمة البائع 
المشتري القبول. وإذا دفع فوق الصفة ملتفتا إلى ذلك . فإن كان شرط الصفة 
راجغا إلى استثناء ما دونها فقطء وجب القبول أيضا. وإذا كان راجعا إلى اسحناء 
ما دونها وما فوقها لم يجب القبول. وإن لم يكن البائع ملتفتاً إلى ذلك نسياناً أو 
الزائد . 

(مسألة /7”09) إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه. تخير 
المشتري بين الفسخ وبين الرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة. وبين أن ينتظر إلى 
أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر وإن كان مجهولا أو طويلا. ولو 
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تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي» كان له الخيار في الباقي بين الانتظار 
والفسخ فيه على وجه. وفي جواز فسخه في الكل إشكال والأظهر الجواز. نعم. 
لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل . 

(مسألة 74”) لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه 
باعتبار الاشتراط في العقد. فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز. وإلا فإن 
أمكن نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله ما لم يكن فيه ضرر أو عسر أو 
حرج أو كان نقله مستهجنا سوقياء فلا يجب. وعندئذ يجري الحكم المتقدم من 
الخيار بين الفسسخ والانتظار . 


٠١‏ مكهي. الصبالحدن 


المصل الثانى عشر 
بيع الثمار والخضر والزرع 


لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحداً. بلا ضميمة: 
ويجوز بيعها عامين فما زادء وعاما واحدأ مع الضميمة المعتد بها بالنسبة إلى 
المبيع . على الأقوى. وأما بعد ظهورهاء فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين 
أو مع الضميمة» جازء وكذا لو كان المقصود بيع ما هو موجود بغض النظر عن 
نموه. وأما بدون ذلك فالأحوط العدم» غير أن الأقوى الجواز. ويراد ببدو 
الصلاح أول زمن الاطمئنان بصلاحية الثمرة للنمو وعدم إسراع الفساد إليهاء كما 
كان حالها في أول وجودها. وهذا يحصل قبل صلاحيتها للأكل لا محالة . 


(مسألة 9*") يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه. أن 
تكون مما يجوز بيعه منفرداء بما في ذلك كونها مملوكة للمالك أو مأذوناً بها من 
قبل مالكها. كما يشترط أن يكون مقدارها معتداً به عرفاً بالنسبة إلى الثمر المبيع 
د كما أشوتاات ويقاسس :إلى الثمر ين نشيجه :فلا يجري أن ءيضم إليه قينا قليلا 
كنسبة الواحد إلى المئة مثلا أو أقل. كما يشترط في الضميمة أن تكون من جملة 
المبيع بحيث ينبسط الثمن عليها في قصد المتعاملين» لا أن يكون انضمامها 
بمنزلة الشرط في المعاملة. وفواكل للايفتي كنا ان تكونث بورق بل يجوز 


كونها اتايطة. 


(مسألة )*”1٠‏ يكفى فى الضميمة فى ثمر النخل مثل السعف والكرب 


كتاب التجارة م6١٠٠‏ 


(مسألة )75١‏ لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولهاء أعني الشجر 
المثمرء جاز بلا إشكال . 

(مسألة ؟4”") إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة 
معهء وإن لم يظهر. سواء اتحد الجنس أم اختلف وسواء اتحد البستان أم تكثر 
على الأقوى . 

(مسألة 57 7) إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين» ففي جريان 
حكم العامين عليهما إشكال, أظهره الجريان. أعني جواز البيع بضمهما. 

(مسألة 7”45) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثرء ثم باع أصولها على 
شخص آخر. لم يبطل بيع الثمرة» بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة 
المنفعة في المدة المعينة . ولمن اشتراها خيار الفسخ مع الجهل . 

(مسألة 56”) لا يبطل بيع الثمرة بموت باتعهاء بل تنتقل الأصول إلى ورثة 
البائع مسلوبة المنفعة. وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري» بل تنتقل إلى ورثته 
ولو لم تكن موجودة حين الوفاة»ء كثمرة السنة الاتية . 

(مسألة 2"”15) إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضهاء انفسخ العقد وكانت 
الخسارة من مال البائع. كما تقدم ذلك في أحكام القبض وتقدم إلحاق السرقة 
ونحوها بالتلف. وحكم ما لو كان التلف بفعل البائع أو المشتري أو الأجنبي 
فراجع . 

(مسألة 8417 *) يجوز لبائع الثمرة أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها . 
وأن يستثنيى حصة مشاعة كالربع والخمس» وأن يستثني مقدارا معينا كمائة كيلو. 
ولكن في هاتين الصورتين لو تلف بعض الثمر وزع النقص على المستئنى 
والمستثنى منه على النسبة . وحسابه في الحصة المشاعة واضح . وهو أن يأخذ 
البائع نفس النسبة المشروطة مما بقي سليماً من الثمر. وأما إذا كان المستثنى 
مقدارا معيناء فطريقة معرفة النقص» تخمين الفاتت بالظن الاطمئناني بمقدار 
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الثلث أو الربع مثلء فيسقط من المقدار المستثنى بتلك النسبة. فإن كان الفائت 
الثلث يسقط منه الثلث وإن كان الربع يسقط الربع . فيسقط من الماثة كيلو- في 

(مسألة 44*) يجوز بيع ثمرة النخل وغيرها في أصولها خرصاً بدون كيل 
ولا وزنء» بالنقود وبغيرهاء كالأمتعة والحيوان والطعام وبالمنافع والأعمال 
وَغيركنا : 
أو رطباً أو بسراً أو غيرهاء بالتمر سواء كان في الذمة أم كان معيئاً في الخارج . 
وسواء كان من ثمره أو من غيره على الأحوط. وسواء كان الثمر مقطوعا أم غير 
للرطب والبسرء أو مطلق ثمرة النخل . الأحوط الثاني . 

(مسألة )”6٠9‏ هل يشمل الحكم المذكورء غير ثمرة النخل ؟ الظاهر عدم 
الشمول. إلا في بيع سنبل الحنطة غير المقطوع بحب من جنسها على الاحوط . 
كما لا يشمل بيع الثمر بثمر اخر. كما لا يشمل غير البيع من المعاملات إلا 
الصلح المنتج نتيجته على الاحوط . 

(مسألة )*8١‏ يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرء بثمن زائد على ثمنه الذي 
اشتراه به أو ناقص أو مساو. سواء باعه قبل قبضه أم بعده. ولكن يجب أن يكون 
اليه عوال” إذا كان المبيع مؤجلا . 

(مسألة 857”) لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط . ويجوز بيعه تبعا 
للأرض لو باعها معه. أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله. بمعنى بيع المقدار 
الظاهر مع أصوله الثابتة . فإن شاء المشتري فصله وإن شاء أبقاه ما دام المطلوب 
عرفأ إبقاؤه: كما هو الغالب. أو مع اشتراط الإبقاء. وإلا وجب أخذ الإذن من 
صاحب الأرض به ولو بأجرة . 


سه عم رمم + ن»« 
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(مسألة 57") يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلاء أي مقطوعاًء إذا كان 
قد بلغ أوان قصله. أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يبلغ أوانه أو قبل ذلك . فإن 
قطعه المشتري ونمت الأصول حتى صارت سنبلاء كان السنبل للبائع . وإن لم 
يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعهء وله إبقاؤه والمطالبة بالآأجرة. فلو أبقاه 
عندئذ حتى سنبل؛ كان السنبل للمشتري» وليس لصاحب الأرض إلا مطالبة 
الأجرةء وكذا الحال لو اشترى نخلا. لكن هنا لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم 
يقلعه ونماء كان النماء للمشتري خاصة . 

(مسألة 814”) يجوز بيع الزرع محصوداً - أعني بشرط الحصد - قبل 
حصده. وعندئذ لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن بل تكفي فيه المشاهدة . 
وإنما تكفي المشاهدة إذا كان الحصد في أوانه» وأما قبل ذلك فلا. وإنما يتبع 
حكمه ما سبق من بيع الزرع قبل بدء صلاحه أو بعده. 


(مسألة 8ه") لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة والشعير غير 
المقطوع بالحنطة أو الشعير منه أو أحدهما بالآخر على الأحوط . ولا يشمل هذا 
الحكم غير الحنطة والشعير من الحبوب ثمناً ومثمناً مقطوعاً أو غير مقطوع. وإن 
كان الأحوط استحابا الترك . 

(مسألة 85") الخضرء كالخيار والباذنجان والبطيخ ونحوهاء لا يجوز بيعها 
قبل ظهورها على الأحوط. ويجوز بيعها بعده مع المشاهدة لقطة واحدة أو 
لقطات . والمرجع في تعيين اللقطة إلى عرف الزراع . 

(مسألة /اه”*) لو كانت الخضرة مستورة في الأرض كالشلغم والجزر 
ونحوهاء فالظاهر جواز بيعها أيضا بعد التأكد من حصولها. 

(مسألة +0”*) إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث والنعناع واللفت. 
ونحوهاء يعني مع بقاء جذورها في الأرض» يجوز بيعها بعد ظهورها جزة 
وجزات» ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط . ولا بعد جزها مباشرة 
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بحيث لم يظهر الزائد. والمرجع في تعيين الجزة إلى عرف الزراعء كما سدق : 
وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت» فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة 
وخرطات . 

(مسألة 48 إذا تعددت المرات المشروطة في البيع للقطات الخضر أو 
جزات الخضرة أو خرطات الورق فلا بد من تحديد عددها وكذا مقدار الزمن فيما 
بينها على الأحوط ما لم يكن تركه متعارفاًء وكل ما تختلف باختلافه القيمة» 
كحجم الثمرة والورقة ونحو ذلك . 

(مسألة إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركاً بين اثنين» جاز أن يتقبل 
أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين من الثمن . فإذا خرص حصة 
صاحبه بوزنة مثلاً أو طناً. جاز أن يتقبلها بذلك التقدير زادت عليها في الواقع أو 
نقضصت أو تجاوتياء: الظافن أنه ذ فرق بين كرث الشركاء اننن أو اكقر» بو لا مود 
كون المقدار المتقبل منها بنحو العين أو بنحو الكلى في المعين. ولو تلفت الثمرة 
يدون تفريط» فلا ضمان على أى منهما ممن تلفت عنده. لكن الأظهر تسلط 
الآخر على الفسخ . 

زممألة 55 إدامر الاسان مش ومين الفخل :أن التحر أن الزرع جار ان 
يأكل من ثمره بشرائط نذكر جملتها : 

أولا: أن لا يكون قاضيذا الحصيوك عليه . 

انا : نالآ يكو تمسقنا الثم أو لل عهياة: أن الشبر ونحوها. 

ثالثا: أن لا يعلم بكراهة المالك أو نهيه . 

زاعا : أن لآ يكون للسفاة جدان. وات مغلق يتوقف الأكل على افتحة. 


سادساً : أن لا يحمل معه شيئاً من الطعام. وإن حمل حرم ما حمل ولم 





ككاب التمارة شبكة ومنتديات جابع الاليه زم 
يحرم ما أكل . 
سابعا: أن لا يعطي غيره منه؛ حتى ولو كان طفلا أو واجب النفقة . 
ثامنا: أن لا يتوقف على التصرف الزائد في النبات كالصعود على الشجرة أو 
النخلة. بل خصوص ما يمكن قطفه وهو على الأرض على الأحوط . 
تاسعا: أن لا يتوقف على التصرف الزائد في الأرض» كحفرها ولو قليلاء 
ومنه اجتثاث الخضرة من أصلهاء وإن كان ذلك متعارفاً للاستفادة 
منهاء ولكنه يخلف حفرة في الأرض . فيحرم . 
عاشراً: أن يكون من نوع الطعام دون غيره» كقطف الورد أو الأغصان أو 
الورق. سواء تركه هناك أو أخذه معه. فضلاً عما إذا باعه» ولم يأذن 
المالك قبل البيع أو بعده. ولو بقرينة عامة لكونه متعارفا سوقياً - لو 
كان ع شو عمق ةانق ناخو انهه رف 
(مسألة 757) لا بأس يبيع العرية» وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره 
أو بستانه . فيبيعها كلها بتمر من غيرها سواء كان عينياً أو كلياً. وأما بيع ثمرتها 
بالكمن» فهو مد المزابنة المعومة, 


١‏ 7 منهج الصالحين 


الفصل الثالث عشر 
بيع الحيوان 


لأجهرز اتفرفاق أحل فهر اعلية اويأ سبي كان غير فاشرف تذكره 
كشراء نفسه منه أو من أحد والديه أو غيرهما ما دام حرأ بالأصل . سواء كان 
مسلماً أو كافراً أصلياً أم مرتداً. وسواء كان معتصماً بعهد أو ذمام أم لا. وسواء 
كان في دار الإسلام أم غيرهاء وإنما السبب الوحيد للرق هو أسر الكافر بالحرب 
المشروعة في الإسلام بإذن قائده الشرعي» على تفصيل سبق في كتاب الجهاد . 
وإذا صح استرقاقه سرى الرق في أعقابهء سواء بقي كافراً أو أسلم بمعنى أن 


المولو ف مكلو كين بركوان علو كا يخاذت ما لو كان احدهيا را 


(مسألة 57 ”7) لو قهر حربي حربيا آخرء فقصد تملكه, أو ملكه بأي سبب 
آخر غير مشروع في الإسلام» فإن كان السبب مشروعاً في دينه جاز الشراء منه 
بقاعدة الإلزام» وخاصة إذا كان ذلك جائزا في دين المملوك نفسه. ويصح ذلك 
سواء كان المملوك أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمهء ما لم يكن هذا 
الإنعتاق موجوداً في دينهم أيضاً. وفي كونه بيعا حقيقة فتجري عليه أحكامه 
إشكال» وإن كان أقرب. والظاهر عمومه لكل كافر حربي كتابيا كان أم لم يكن. 
متدينا بدين سماوي أم لم يكن. كما أن الأحوط عدم شمول الحكم للذمي ولمن 
حكم بكفره من المسلمين . 


(مسألة 55”) يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن 
علا لأب كان أو أم. والولد وإن نزل ذكراً كان أم أنثى. والمحارم وهي الأخت 


بركة امنتديات حاف الا! 
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والعمة والخالة وإن علون وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلن. ولا فرق في 
المدذكووية من التسيية والرضاعيين:: 
(مسألة 56") تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجد والجدة والولد 





وك لدذكرا كان أو انق تسيييق كانوا أو وضاعيية: 

(مسآلة :)نما ذكر فى المسالقية البنا ةكين الها تعر .مسي العدم القيلك 
بالحكم الوضعي . وأما عرد العلاك بالتساكء التكليفي فقد يحصل عند وجود 
عنوان ثانوي في المورد. كما لو كان محتويا على الضرر البليغ أو التقية أو احتقار 
مؤمن بشراء أبيه متلا .. وغير ذللكه. 

(مبالة 5197 ) يكوه أن يملك الرجل غير هولاء الفذكوويق قبل مسالتيرة من 
ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم. 

(مسألة 54”) إذا وجد السبب المملك فيمن لا يصح تملكهء اختيارياً كان 
السبب كالشراء أو قهريا كالإرث إنعتق قهرا. وعليه دفع الثمن المسمى إلى 
البائع . 

(مسألة 54") لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضاً منه استقر الملك 
وبطل النكاح . ولا يحتاج ذلك إلى طلاق ولا تشمله أحكامه . 

(مسألة )”7١‏ لا يملك الكافر المسلم ابتداء مهما كان السبب. ولو أسلم 
عبد الكافر قهر على بيعه من مسلم وأعطي ثمنه . 

(مسألة ١لا")‏ كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا 
كان عاقلا زالغا معتغارا ... والمقتضوة بالغتك : أن لا يكون معروفا بالحرية: ولا 
يراد به الشك في صحة سبب استرقاقه. بل يقبل إقراره بالعبودية ولو علمنا 
مطاون يي . 


(مسألة #/ا”) لو اشترى عبداً فادعى الحرية» لم يقبل قوله إلا بإثبات شرعي 
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كالشياع والبينة . 

(مسألة */1*) لا يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن 
يستبرأهاء نعمء لا يجوز أن يطأها المشتري قبل الاستبراء من وطء البائع . 
فالتكليف كفائي بين البائع والمشتري بل والأمة نفسهاء بالاستبراء. ويكون 
بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين ليلة من حين الوطء إن كانت لاا تحيض 
وهىي فى سن من تحيض . 

(مسألة 4/”) إن علم المشتري باستبراء البائع للأمة بحجة شرعية» جاز أن 
يبادر إلى وطيهاء وإلا وجب عليه تركها مدة الاستبراء احتياطا. وكذلك هي لا 
يجوز لها أن تمكنه من نفسها بدونه. وكذا لو علم أن البائع لم يطأها ولكن وطأها 
بائع قبله. والتكليف ثابت للمشتري حتى لو لم يعلم بحصول الوطء مدة 
الاسفيراء فك 'الأخوط: 

(مسألة ه/1") لا يجب الاستبراء في أمة المرأة» إلا أن يعلم المشتري أنها 
موطوءة وطئاً محترماً. ولا في الصغيرة ولا اليائس ولا الحائض حال البيع . 
والأحوط الاستبراء من الوطء غير المحترم أيضا. 

(مسألة ؟/1ا) الحامل إن كانت تحيض وجب استبرائها بحيضة كما سبق 
على الأخووطة وإلآ لم مسحت والأحوط استحباباً ترك وطئها في القبل إلا بعد 
مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من زمان حملهاء بل إلى نهاية الحمل . فإن وطئها 
وقد استبان حملها عزل استحباباً. فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم 
جواز بيع الولد» بل وجوب عتقه وجعل شيء له من ماله يعيش به . 

(مسألة /ا/”) استبراء الأمة كما هو لازم في البيع لازم لدى نقلها بسبب آخر 
اليا كالاوتق وان مكرقاق :رفورهها. 


(مسألة م/ام) يجوز شراء بعض الحيوان قافا كتفيفه وراغة: ولا يجوز 
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شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا ل يكن مما يطلب لحمه بل كأن المقصود 
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منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو غيرهما. ولكن ذلك جائز فيما يطلب لحمه 
فيملك منه الجلد مثلاً وإن لم يذبح . 

(مسألة 9/ا*) لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه 
كنصفه المقدم. لكن لو لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان 
يذبح الحيوان كان شريكاً فيما استثناه. وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط 
أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بأعلى النسبتين من نسبة المال 


(فسالة :)لو فنص اككر: اشثر عيوانا شر كن ضح إذا كان 
الحيوان محدد الوصف ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق ويكون على 
كل .و السد يها تساك الفمو» ولو كانيع القرينة خلى كون المراد الاقم لعل 
التفاضل كان العمل عليها . 

(مسألة )78١‏ لو دفع المأمور إلى الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن 
فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قريئة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع 
عليه بما دفعه عنهء وإلا كان متبرعاً ما لم تقم قرينة عامة سوقية على الضمان . 

(مسألة 87") لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك 
الأزاعيا متفموله على المتدزف هشر قبمتها إن كانشروكر ا وتضعع العثر إن كانت 
قباء.ولو ملف فته كان عليه قيمة الولك يوم :ولد يا وإن كان حرا في الواقع: 
ويرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا . 

(مسألة 87") الأقوى أن العبد يملك كما يملك الحر أي شيء تصح ملكيته 
شرعاً وبأى سبب من أسباب الملكية كالحيازة والإحياء وسائر المعاملات ولكن 
لا يجوز له التصرف ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه الثابت بالقول أو 
بالإطلاق أو بالفحوى . 
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(سبالة )!ذا اشترق كا مين العبدين الجأذونبى من مو لاعها بالشراء 
صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا ما لم يكن 
مكنجو ل" بالأذقى وا عان قت انهها للدي «الأقوض :اأصعة ,وان تي الغندان 
زماناً صح السابق وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه ما لم يأذن له به 
المشتري. وإن كان الشراء لسيده السابق صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا بحيث 
يرجع إلى معنى التوكيل. وأما إذا كان مقيدأ بعبوديته كان بيعا فضولياً يتوقف على 
إجازته . 

(مسألة 480”) لو وطأ الشريك الجارية المشتركة حد بنسبة نصيب غيره» فإن 
حولت تومع عله واتعقن الولد حرا وعلئه قبوة عنصدن القر كامفة :الو لتعيل 
سقوطه حيأ كما يضمن الواطئ أرش الفرق الناتجح من وطئه لشركائه كما لو كانت 
بكرأ قأصبحت ثيباً أو حصل لها أى مضاعفات . 

لاله 85 ديعب لبن ادق قور كا كين السية و ا طعافه سينا مه 
الحلاوة» والصدقة عنه بأربعة دراهم» وأن لا يريه ثمنه في الميزان . 

(مسألة /817”) الأحوط عدم التفرقة بين الآم والولد قبل الاستغناء عن الأم . 
وأما البهائم فيجوز فيها ذلك. ما لم يؤدٍ إلى إتلاف المال المحترم. غير أن 
الأفضل فتقهيا وأخلاقياً ترك ذلك أيضا . 


سكة ومننديات جامع الائمة زم) 
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خاتمة 
فى الإقالة 
وهي اتفاق المتعاملين على الفسخ . بخلاف الفسخ بحق الفسخ مما سبق. 
فإن لصاحب الحق استعماله وإن كره الآخر. أما الإقالة فهي الفسخ بالاتفاق 
والتراضى . والظاهر جريانها فى عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة» بل حتى 
النتكاح والضمان على الأحوط . وفي جريانها في الصدقة إشكال. وتقع بكل لفظ 
يدل على المراد وإن لم يكن عربياً بل تقع بالفعل كما تقع بالقول. مع حصول 
قصد الإقالة ووضوح الك له 
(مسألة 84”) لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فيهما. 
(مسألة 88”) إذا جعل له مالا فى الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: 
أقلنى ولك هذا المال. أو أقلنى ولك على كذا. فالأظهر الصحة . 
(مسآلة:8©) ل أقال يشرط مال ين أ وبغمل» كما لو قال للمسقيل أقليك 
بشرط أن تعطينى كذا أو تخيط ثوبي» صح بعد موافقة المستقيل على الشرط . 
(مسألة )"9١‏ لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة . 
(مسألة ؟4”) في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة 
إشكال. أظهره الصحةء فإن اتفق الورثة عليها. فهوء. وإلاا صحت فى حصة 
البعض . 


(مسألة 947) تصح الإقالة فى جميع ما وقع عليه العقد. وفي بعضهء 
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ويتقسط الثمن على النسبة . وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما 
زالطرننه الاخره .السية إلى تعضعهة.ولا مخترطرقا الاح 

(مسألة 94") لا تجري الإقالة بل لا مورد لها فى الإيقاعات مطلقاً كالعتق 
والوقف والطلاق والإبراء وغيرهاء ولا فى أسباب التملك غير المعاملية كالإحياء 
والحيازة والوإرث . 

(مفسألة8ة) قل تعهنقف» الأقالة بالووتب: أو الخرهة :التكلفنية بتخسب 
عناوين ثانوية منطبقة على موردها كإيذاء المؤمن أو إنقاذه من ضرر بليغ أو التقية 
أو تجو ذللق. غير أن حكتهها الغا هو الاستخبات فلو.ظلن أخدهماغنة الاخر 
|قالعة» اسعع» له الرقها بدلاف» 

(مسألة 95") تلف أحد العوضين أو كليهماء لا يمنع من صحة الإقالة . فإذا 
تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول فإن كان موجودا أخذه. وإن لم يكن قد 
نمقله» إن كان مخلياة ويتيففة يوم الأفالة إن كان قبهيا. .ولو تلف اليعضن أو 
نقصت قيمة المجموع بالاستعمال ونحوه؛ ضمن الأرش بقيمة يوم الإقالة. 
ويعتبر الخروج عن الملكية ببيع أو هبة أو غيرهما دود له التلف . ولو زادت قيمته 
دفعه وأخذ الفرق بقيمته يوم الإقالة يفيك 


كتاب الشة ليشضفعه» 


شبكة ومنتديات جايع الائمة (م) 


الشفعة: هي حق منع أحد الشريكين بيع الآخر حصته إلى غيرهما وإلزامه 
بأن يبيعها على شريكه. سواء كان قد حصل البيع فعلاء أم لا. 
ويقع الكلام في الشفعة ضمن عدة فصول : 


الفصل الأول 
فيما تثبت فيه الشفعة 


(مسألة 7917) تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين 
والدور والبساتين» بلا إشكال» وهل تثبت فيما ينقل كالالات والثياب والحيوان 
وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان: أقواهما الأول فيما عدا السفينة والنهر 
والطريق والحمام والرحىء فإنه لا تثبت فيها الشفعة على الأحوط . 

(مسألة +9”) لا تثبت الشفعة بالجوار» فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ 
بالتشعة. 

(مسألة 49") إذا كان داران مختصة كل واحد منهما بشخص. وكانا 
مشتركين في طريقهماء فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق . 
فهل تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرىء الأحوط العدمء سواء أكان الداران قبل 
ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا كذلك. بخلاف ما إذا كان الملك واحداً 
مقسوما عرفا فإن ثبوت الشفعة فيه مع وحدة الطريق الثالث هو الأقوى. 

(قسالة 4) داتعت الخمة مو الطرية وحيفاء تيف :الشنيية ليها 
الات 
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(مسألة 41) الححق حصباعة بالطريق الثهدر :«الشافية والكن :هإذا كان الداران 
المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئرء فبيعت إحداهما 
مع الحصة من التهر أو الساقية أو البثر... كان لضاحب الذان الأخرى الشفعة فى 
الدار أيضاً. وفيه إشكال بل منع . 

(مسألة ؟40) إذا بيع المقسوم منضماً إلى حصة من المشاع صفقة» واحدة. 
كان للشريك الشفعة فى الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه. و تمدن 
له الأخذ بالشفعة فى المقسوم . 

(مسألة *50) تختص الشفعة في غير المساكن والأرض بالبيع فإذا انتقل 
الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهماء فلا شفعة للشريك. وأما 
المساكن والأرضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال. وإن كان أحوط. 
ومعه فالأقوى الأحوط هو اختصاصها بالبيع مطلقا . 
للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى. وإن كان الموقوف عليه واحدا. 

(مسألة 508) إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه. ففي ثبوت الشفعة 
الريك قو لان أقريها: ذلك سواه كان.مالكا أو موقوق عليه أيضا: 

(مسألة )4٠*‏ يشترط فى ثبوت حق الشفعة» على الأحوطء أن تكون العين 
المبيعة مشتركة بين اثنين . فإذا كانت مشتركة بين ثلاث فما زاد. وباع أحدهم. 
لم تكن لأي من الآخرين شفعة. وإذا باعوا جميعاً إلا واحدأ منهم: ففي ثبوت 
الشفعة له إشكال . 

(مسالة 417؟):إذ1اكاتت العية سيره شتريكينة) فباع أحدهما بعض حصته. 
ثبتت الشفعة للآأخر . 


١١ 





كتاب الشفعة 


الفصل الثانى 
في الشفيع 


(مسألة )5٠4‏ يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلمأء فلا شفعة 
للكافر وإن كان :ذميا على العسك».وإن اقشرى. من الكافر» ونكت للمسله على 
الكافرء وللكافر على مثله . 

(مسألة 504) يشترط على الأحوط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء 
الكسةه فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن». أو وجد له ضامن, إلا أن يرضى 
المشترى بذلك . نعمء إذا ادعى غيبة الثمن» أجل تاد نه أيام . وإذا ادعى أن الثمن 
فى بلد آخرء أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام. فإن انتهى الأجل 
ولم يدفع الثمن» فلا شفعةء ويكفي في ثلاثة أيام : الجلقدة: كهنا هداعا مات 
الأخذ بالشفعة لا زمان البيع . 

(فسأآلة:51):إذ1 كان التاجيل ثلاتة آيام أو إلى زفيان نقل التمن: مين اليلد 
الآخرء حيث يدعى وجوذه فيه. يوجحب الضرر على المشتري» فاللأحوط سقوط 
الشفعة. وإن كان الأظهر بقاؤه ما لم يؤدي إلى الإهمال أو التأجيل غير 
المتعارف . 


(مسألة 4131) إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع.وقت:البيع جاز لها الأخذ 
بالشفعة . إذا حضر البلد وعلم بالبيع . وإن كانت الغيية طويلة . 


(مسألة ؟١4)‏ إذا كان له وكيل مطلق فى البلد أو فى خصوص الأخذ 
بالشفعة. جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه» وإذا لم يفعل» جاز للشريك 
الأخذ بها بعد عودته. 


زميالة 41 )سين الشنعة للشريكيب وإن كان سفيها ارعياار مسيونا: 
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فيأخذ لهم الولي. بل إذا أخذ السفيه بالشفعة بإذن الولي صح . وكذا الصبي إذا 

(فجنآلة :51:5 )"قبت الشفحة المفلس [ذا:رفي المخترق سعاء التمين فى :دمده 
5 حين ارتماح الفلسء أو أسكدال المفلبدن الثمن من عيره؛ أو دفعه من ماله بإدذن 
الغرماء . 

(مسألة )54١©‏ إذا أسققط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة. 
لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل. وكذا إذا لم يكن الاخذ بها 
مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم., فالظاهر أن 

(مسألة )4١5‏ إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه . فباعه الولي 
عند سان له أن يأحن القع على الا قو 

(مسألة /!51) إذا باع الولى عن نفسه فإنه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولى 
عليه . وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكا مع الموكل . 


الفصل الثالث 
فى الأخذ بالشفعة 


(مسألة 514) الأخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الإيقاع. ويكون 
بالقول» مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه أو يقول أخذت بحقي أو 
أخذت بالشفعة ال اكنقفيف فه أو أشدنه بالشفعة أو ما يؤدى ذلك عحيث: يكون 
معنى الشفعة مقصوداً صراحة أو ضمناً. وهي من الإيقاعات التي لا تحتاج إلى 
القبول. وكما تقع بالقول تقع بالفعل مثل أن يدفع الثتمن ويأخذ المبيع أو يقبضه 
أو يتصرف فيه بقصد الشفعة . 


0 2 ع 
كتاب الشفعة ببكة ودياك جابع الألهه رم) ١7‏ 


الجميع أو يدع الجميع . 

(مسالة )57١‏ هل تثبت الشفعة قبل البيع» بمعنى أن للشريك إلزام شريكه 
شرعا بالبيع عليه دون عيرة. هذا هو الاظهر وات كان الاحوط خلا فه . ومعة فهل 
حت لشروط تنفسهأ؛ الأحوط ل 

(مسألة ١؟4)‏ الشفيع (وهو الشريك الذي يأخذ بحق الشفعة) يأخذ بقدر 
اللميدع اذا كان قد حصل البيع . فيجب الالتزام بالتمن المسمى فيه 6 وليس أقل 
منه. كما ليس للمالك مطالبته بالزائد إلا أن يدفع ذلك اختياراًء سواء كانت قيمة 
المبيع السوقية مساوية للثمن آم زائدة أم ناقصة . 


ليت 


(مسألة ؟57) لا فرق في حق الشفعة بين أن يكون الثمن مثلياً أو قيمياً. 

(مسألة 577) إذا غرم المشتري شيئأ من أجرة الدلال أو غيرهاء أو تبرع به 
للبائع من خلعة أو غيرهاء لم يلزم الشفيع تداركه . 

(مسألة 4 ؟5) إذا حط البائع شيئاً من الثمن | ترق يعد اليم لم كن 

(مسألة 6) الأحوط لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة 
والتأخير بلا عذر. ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع أو جهله 
باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا بحيث يكون الفرق بينهما معتدا 
بد أو قفون المسترى زيذا كان مرا أو 1ه اقشراء اسه تنا لقيره أ العكي ء 
أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس. أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع 
بخمسينء أو كون الثمن ذهب فبان فضةء أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز 
عن أداته» وكذا أمثال ذلك هذ الاعدان 


(مسألة 6 ) المنادرة اللازمة فى استحقافق لحن بالشفعة تراد منها الميادرة 
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على النحو المتعارف الذي جرت به العادة» والمهم أن لا يفهم منه العرف كونه 
متباطتاً أو متماهلاً. فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها 
صلاة كانت أم غيرها. بل يحرم عليه قطع الصلاة الواجبة ولا يضر ذلك بصدق 
المبادرة . 


(مسألة )5١1/‏ إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه 
الإسراع في المشي . 

(مسألة 574) يجوز له إذا كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاأ أو 
انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره أو كان لا يطيقه» وكذا قضاء 
وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة 

(مسألة 8؟5) إذا لم يصدق الإهمال والتسويف فلا بأس بمثل عيادة المريض 

(مسألة 578) إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من 
الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة . 


(مسألة )4١‏ الأحوط فى الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن إحضاراً عرفيا لا 
فعلياء فإذا كان عإلينا هدم حضون الفال أو هازما على ترك الووكن لمن 
الشفعة . 

(مسألة 57) لا يكفي قول الشفيع أخذت بالشفعة في انتقال المبيع إليه . 
فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك 
المشتريء لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة 
يرجع إلى ملك المشتري . 
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(مسألة “58) للشفيع الأخذ بالشفعة رجاء وصول المال أو حصوله أو 
اعتقاده خطأ لوجوده. فيبقى موقوفا على حصوله الفعلى. فإن حصل المال نفذت 
الشفعة من يوه الأخذ بها وإلا بطلت وبقي المبيع على ملك المشتري . 

(مسألة 4 5) إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل جاز 
للشفيع الأخذ من ١‏ شتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني» وتجزي الإجازة منه 
في صحته له. كما أن البيع الثاني يبقى صحيحاً ما لم يشفع . وللشفيع الأخذ من 
المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول . 

(مسألة :488) إذا زاوك' العقود على اثنير فإن احد بالسنائق بطم :اللاحى:. 
ويصح مع إجازته له بحيث يكون هو البائع . وإن أخذ باللاحق صح السابق. وإن 
أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده بدون الإجازة . 

(مسألة 57*5) إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير 
لآزفة أو تحعلة ضيدانا أو ظير :ذللك فنا لا شفغة في كان للشفيع الأخذ بالشفعة 
بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له. 

(مسألة /551) إذا انفسخ البيع قبل أخذ الشريك بالشفعة سقطت الشفعة 
الناتجة عن البيع . سواء كان بفسخ المشتري أو البائع أو بالتقايل . 

(فسألة 4*8) الشمعة ف الحقوق سقط بالاسقاط :وبيحوز تغريضن المال 
بأزاء إسقاطها وبأزاء عدم الأخذ بهاء لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا 
ف سقط والكة بالعنية مع ركان آكذا ول معدت النناك المية وله :وار 
صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا. ويصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك لا 
50 

(مسألة 578) الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال بالمال 
إلى غير الشفيع» وإنما ينتقل إلى من له حق التصرف بالعين كالوكيل والولي 


الاوك 
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(مسألة )45٠‏ إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها 
خغيوها إذا كان سمه يلك اليةيى ا لقع رو لذوكون تمتك ف ننه نينا للحصول 
البيع السابق قبل شرائه . 

(مسألة )55١‏ المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة.» فإذا 
أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصح. لكن الأظهر الصحة إلا أن يكون الجهل مانعا 
قهريا عن القدرة على تسليم الثمن. 

(مسألة 4147) إذا تلف جميع المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت . 

(مسألة 457) إذا تلف بعض المبيع دون بعض لم تسقط الشفعة وجاز له 
الخد الباق متشة الشرد هه دون همان السشد 2 

(مسألة 5144) إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل 
المشتري ضمنه . 

(مسألة ©414) إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا 
كان التلقب كه المعالة ومساميعة المشترى كن الزقياضن: 

(فييالة 15؛4)نن انثتقال الشفعة إلى اتوارك إشكاليوإن كان هو الأقوى: 
وعلى تقدير الانتقال فإنه ليس لبعض الورئة الأخذ بها لا فى حصته ولا في 
المجموعء ما لم يوافقه الباقون. 

(مسألة 50 4) إذا اسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط إذا كان حكم الشفعة 
حاصلا بعد البيع. وأما إذا كان الأمر كما قلنا من ثبوته قبل البيع وبعده أمكن 
القول بسقوطه ولا يسقط إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري حتى لو كان ملتفتا 
إلى حقه. إلا أن يكون ذلك ونحوه قرينة مقصودة أو عامة على الإسقاط بعد 
البيع . 


(مضألة :)اذا كاتف العيد جتتشركة مير افير وغاتب > وكانت: حهة 


0 0ت 
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الغائتب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه. 
وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيع إشكال وإن 
كان الجواز أقرب. فإذا حضر الغائب وصدق فهو وإن أنكر كان القول قوله 
بيمينه . فإذا حلف ثبت عدم الوكالة وكان البيع فضولياً فإن أجازه فهوء وإلا كان 
له انتزاع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة 
أو قابلة للاستيفاء عرفا من قبل المنكر فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي 
الوكالة . 

(مسألة 449) إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن 
المؤجل والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالا ما لم 
يتضرر المشتري أو البائع . 

(مسألة )45٠‏ الشفعة المترتبة على البيع تسقط ببيعه بحق الفسخ أو الإقالة 
بخلاف ما إذا قلنا بجوازها مطلما . 

(مسألة )55١‏ إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به ما 
لم يستعمل حقه في خيار الفسخ . فإذا فسخ رجع المبيع إلى البائع لا إلى 

(مسألة ؟١44)‏ حق الشفعة للشريك لا ينافى ثبوت سائر الحقوق والخيارات 
للضابعين لول الشفعة ما لذ يناقى.سائر الأحكام كالبيع الريوى :وغيره. 

(مسألة 487) إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا 
ا فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلا كان 
له الخيار بالرهوليين لف المطالية بالارثن» وإذا كان المشحرىئ حافلة كان له 
الأرش أو الفسخ فإذا أخذ الشفيع بالشفعة كان له الرد فإن لم يمكن الرد لم يبعد 
رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان أسقطه عن البائع . 

(مسألة 54؟) إذا اتعق إطلاع المشترفق على العيب يفل الخد الشفيع فليس له 
أخذ الأرش . وإنما المطالبة به للشفيع دونه . 


كنا 
ب | 
لإجارة 


وفيه و 
فصول 
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الفصل الأول 
في حقيقتها وشروطها 


الإجارة: هى المعاوضة على المنفعة. دون العين» ويأتى ذلك فى عدة 
صور . 

الصورة الأولى: أن تكون العين قابلة للملك ذاتأ كالمملوكة والموقوفة. 
وتكون المعاوضة على منفعتها. وهو المعنى العام أو المتعارف للإيجار . 

الضورة القانية: ان تكون الغين غير قابلة للسلك ذانا كعيما ‏ الختر كإجارة 
الخياط على الخياطة . 

الصورة الثالثة: أن يكون العوض في الصورتين السابقتين بمال أو مالي» 
كشيء من النقد أو الحيوان أو النبات . 

الصورة الرابعة: أن يكون العوض فيها بمنفعة بأزاء منفعة مثلها كخياطة بأزاء 
خياطة» أو سكتى دار بأزاء سكنى دارء أو غيرها كخياطة بأزاء سكنى دار. 

(مسألة 558) لا بد في الإجارة من الإيجاب والقبول المبرزين بقول أو 
فعل. فالإيجاب القولى مثل قول الخياط : أجرتك نفسى وقول صاحب الدار: 
آجرتك داري. والقبول مثل قول المستأجر: قبلت أو رضيت. والإيجاب 
والقبول الفعليين» هو ما يدل على نفس المضمون من الأفعال كدفع الثوب من 
مالكه والشروع بخياطته من قبل الآخر. 
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(مسألة 455) اتضح أن الإيجاب من مالك المنفعة والقبول من الآخر. 
ومقتضى القاعدة تقدم الإيجاب على القبول» ولكن يجوز العكس مثل أن يقول 
المالك: مشا حلت لتشخيط توه از وقول الاضر : اشتاحرت دار فيقول 
البو أن لكان اتلك ,والميدا لاه درق فى الطرنين أو فى العاهما يمع 
أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا. 

(مسألة لاه4) إذا كان كلا طرفي الإيجار منفعة» كما قلنا في تعريفهاء لم 
يتعين الموجب من القابل» بل يكونان بالخيار فيمن يبدأ بالإيجاب. ويكون من 
الآخر القبول. لفظا أو بالمعاطاة. 

(مسألة 454) يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجوراً عن 
التصرف لصغر أو سفه أو تفليس أو رِقٌّ. فإن كان أحدهما أوكلاهما على ذلك» 
لم تصح الإجارة. ما لم يكن هناك إذن من له الإجازة كالولي والمولى والديان . 

(مسألة 504) يشترط أن لا يكون أحد المتعاقدين مكرها في التصرف . إلا 
أن يكون الإكراه بحق. فمع وجود الإكراه الباطل تبطل المعاملة» ولكنها تكون 
قابلة للوجازة مع ارتفاع الإكراه. 

(مسألة )4*١‏ يشترط في كل من العوضين أمور: 

الأول: أن يكون كل من العوضين معلوماًء بحيث لا يلزم الضرر على 
الأحوطء فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من معرفتها 
بالكيل أو الوزن أو العد. وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد فيها من مشاهدته أو 
وصفه على نحو ترتفع معه الجهالة . 

(مسألة )545١‏ إذا كان للمنفعة ثبوت واقعي معروف إجمالاء انتفى الغرر 
عرفاً. ولا يجب العلم بتفاصيلها. كما في إجارة السيارة أو الطائرة إلى مكة أو 
جدة أو غيرهما من البلاد المعروفة» فان المنفعة فيهما أمر متعارف لا يتوقف على 
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(مسألة 457) إذا لم يكن للمنفعة ثبوت واقعي معلوم ولو إجمالاً. فلا بد 
من العلم بالمقدار. وهو إننا ينقد الوذه مم سكت الداز شيف اودتتير ا اد 
المسافة مثل ركوب الدابة فرسخا أو فرسخين. وإما بتقدير موضوعها مثل خياطة 
الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته. وإما بتقدير أكثر من صفه مما يكون 
له دخل في القيمة عرفاء كسكنى الدار المعلومة في مدة معلومة. أو لا يكون له 
دخل في القيمة وإنما يعين اختياراً من المتعاقدين كخياطة الثوب المعلوم في مدة 
معلومة . 

(مسألة 55) لا بد في الإجارة من تعيين زمان نفوذهاء وإلا بطلت. إلا أن 
تكون هناك قرينة على التعيين كالإطلاق أو التعارف السوقي على التعجيل . 

(مسألة 454) أشرنا أن المدة لا تكون أحياناً دخيلة في القيمة عرفاء فلا 
يجب تعيينهاء بل يجب تحديد الموضوع والعمل فقط. كحراثة الأرض 
المعلومة. أو خياطة الثوب المعلوم»؛ ما لم يخرج عن المتعارف. ويجب دفعه 
متى طالب المستأجر مع مرور أقل مدة ممكنة لإنجاز العمل . 


الثانى : من شروط العوضين فى الإجارة: أن يكون مقدوراً على تسليمه فلا 
تصح إجارة الغينة الذيق أى الذاية الغيالة ولو مع الضميمة على الأقوى والأحوط . 

الثالث : أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة» فلا تصح إجارة الأرض التي 
لا ماء لها للزراعة أو الدار المتهدمة للسكنى . 

الرابع : أن تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها. فلا تصح إجارة 

الخامس: أن تكون المنفعة محللة» فلا تصح إجارة المساكن لإحراز 
الميحرمات. .ولا إحازة الجازية للغتاء ولا الحرة آيضا .ولا الشريط المشجل شه 
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السادس : تمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة. فلا تصح إجارة 

(مسألة 556) إذا آجر مال غيره توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك . 
وإذا آجر مال نفسه» وكان محجوراً عليه لسفه أو رق توقفت صحتها على إجازة 
الولن »+ :وإذا كان :مكرها توفت عععها على الرضا لا داعي الاكراء:: 

(سالة 5 )إذا أجر السيفسة تقسية لعملء فالأظهر الصحة. والأحوط 
الاستيذان من: الولى . وهو احتياط وجوبى إذا كان السفه معتدا به. 
ابرذا جره لل كووين ذل يقر تيه الراكيييى وذ انيتا جر رواية لمعرقة مريب قن 
الأرضي اقلا مدق عبن الارضي: وكن هذا التشيدة اما انديكوز:الوتياهدة او 
بالوصف الرافع للغرر. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا 
رضت اخعلةنا فى الماليةلم بحب التعيين » فيدر الافراد :فى السيارة ان 
القطار. نعم لا بد من عدم الزيادة على العدد المتعارف ما لم يشترط في العقد . 


(مسألة 517؟) إذا استاجر دانة للحمل فلا بذ سن تغيية الحهل. + واذا 


(مسألة 154) الشروط التي ذكرناها ونذكرها لصحة الإجارة» لا تسقط 
برضاء الطرفين بخلافها. فان التراضي لا يجعل الباطل صحيحاً: مالم ينص 
شرعا على استغنائة. .وبدوته تكون الإجارة باطلة. وما هو المتعارف من إهمال 
ذكر المدة أو غيرهاء لا بد أن يحمل على الصلح أو الإباحة ولا تشمله أحكام 
الإجارة . 


لعسالة :455 إذا قال احورتك: الدار شيررا أو شيرية بطلت التعاوة: .واذا 
5 05 5 8 5 5 َع : 3 ٠‏ . 
قال: اجرتك كل شهر بدرهم صح في الشهر الآول وبطل في غيره. وكذا إذا 
قال : اع ا شهرا بدرهم فان زدت فيحساأبه. تعمء 0 تصحيح المذة 
المتأخرة. بالإجارة المجددة المعاطاتية» أو بالجعالة بأن تجعا المنفعة لم: 


يعطى درهماً. أو بالإباحة بعوض لفظأ أو معاطاتا . 


يفا 
إينبا 
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(مسألة )47١‏ إذا قال: إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته 
بدرزين فلك درهمين . فإن قصد الجعالة صح وإن قصد الإجارة بطل. وكذا إذا 
قال: إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك درهمين. ويمكن 
تصحيحه بالإجارة المعاطاتية المجددة» وهي تحدث عند البدء بالعمل المتأخر 
كالبدء بالدرز الثاني أو اليوم الثاني . وإن قلنا بالبطلان كان له أجرة المثل . 

(مسألة )5/١‏ إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من مكان أو زمان أو 
الك أفوصنق ع فهاء به عاد كلاف القيتي كان تهبر كه تنام عله عكر اما آنه 
تصرف بالمال بغير إذن صاحبه» ولم يستحق شيئاً على عمله. فإن لم يمكن 
العمنن 'كانيا بطلث: الاجارة وامسعحق المالك أخرة اليقل للعدل العا جر عليه 
والأحوط للمالك أن يقتصر على المطالبة بالفرق بين قيمتي العملين. وإن أمكن 
العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة بنفس الأجرة 
المسماة في العقد دون زيادة. وإن أمكن للأجير تصحيح ما كان قد خالفه. 

(مسألة 41/7) إذا استأجره على عمل بشرط مذكور فى ضمن العقدء كما إذا 
استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآنء فخاط الثوب ولم 
يقرأ السورة. فإن أمكنه التدارك وجب وإن لم يمكن أو كان عازماً على الترك . 
كان للمالك فسخ الإجارة وعابة يدن رةه المثل»ء وله إمضاؤها ودفع الأجرة 
المسماة. ويتضمن الإمضاء هنا التنازل عن الشرط لا محالة. 

(مسألة /47) إذا استأجر دابة إلى مسافة محددة بدرهم» واشترط على نفسه 
أله إن أهنله الموععر تهارا أعطاه درهمين صح . 

(سالة 419/5) لو امتاحر داش ايعلة إلى فسافة رسيي واترعل خلى المفسر 
أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً. صح . 


(مشألة 4978 )ذا اسشاخرذابة"غن :أن يواضلة المو ع نهارا ندوهفيز أو لاد 
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بدرهمء بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين» مووذا بيتهها فالاحارة باطلة. 
(مسألة "/!4) إذا استأجره على أن يوصله إلى (كربلاء). وكان من نيته زيارة 


ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد. ولم تكن قرينة على التعيين 
ا لفظية ولا حالية ولا عامة» ١|‏ ستحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة ال لتقب ع 
ان 


الفصل الثانى 
في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة 

(مسألة //ا4) الإجارة من العقود اللازمة» لا يجوز فسخها إلا بالتراضي 
بينهما أو يكون للفاسخ الخيارء والأظهر أن الإجارة المعاطاتية لازمة أيضاً. 

(مسألة 59/8) إذا باع المالك العين المستاجرة قبل انتهاء مدة الإيجار لم 
تنفسخ الإجارة. بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوية المنفعة مدة الإجارة. وإذا 
كال المشتريى جاهل بالإجارة أو ةدا قله المدة فتبين. زعادتهاة كان له فسح 
البيع» وليس له المطالبة بالأرش. وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى 
أاء 
البائع . 

(مسألة 51/9) لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن 
يكون البيع على | لعزت جر و ير 

(مسألة )48٠١‏ إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدة معينة 
على شخص آخرء واقترن البيع والإجارة زماناً بطلت الإجارة وصح البيع . 

(سيالة 481 )ةلا قبطز الاحارة يمرك المتحر ولاانموت الميماهر» عت 
فيما ١!‏ اتاج كارا على أن يتكتيا ةلدات 


رسالة 187 ) ]ذا اجر اندم العم سكماك كد مهس رفانت تدك دن 
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من العمل بطلت الإجارة. 


(مسألة *«58) إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة 
فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت. وإذا أجرها البطن السابق ولاية منه على 
العين لمصلحة البطون كلهاء لم تبطل بانقراضه. 

(مسألة 584) إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرةء فإنها لا تبطل بموته إذا 


(مسألة 486) إذا آجر الولى مال الصبى مدة تزيد على زمان بلوغه صح . 


وإذا آجر الولى نفس الصبى بذلك» ففى صحتها إشكال» حتى إذا قضت ضرورة 
الصبى بذلك . فإن فعل كانت باطلة أساسا . 





(مسألة 585) إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة» فتزوجت فى آثنائها 
لم تبطل الإجارة. وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج . | 

(مسألة /541) إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة بعد زواجها. توقفت 
صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه. ونفذت فيما لا ينافي حقه. فإن 
لم يجز الزوج كان للمستأجر حق الفسخ أو الرضا بما نفذت الإجارة بحصته من 

(مسألة 488) إذا آجر عبده أو أمته للخدمةء ثم اعتقه قبل انتهاء مذة 
الإجارة» لم تبطل الإجارة. وتكون نفقته فى كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه 
في غير زمان الخدمة. وإن لم يمكن فالأحوط قيام المولى المعتق بها. فإن لم 
يمكن فهي على المسلمين كافة. وأولاهم المستأجر له. 

(مسألة 589) إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباًء فإن كان عالما به 
حين العقد فلا أثر له. وإن كان جاهلاً به. فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة 
كخراب بعض غرف الدارء قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة 
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الفائتة. وله فسخ العقد من أصله. وإن كان العيب موجبأ لعيب في المنفعة مثل 
عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ. وليس له المطالبة بالأرش. وإن لم يوجب 
الغبي سكا ند ذللق لكن يوحي تفن الاجر ة كان له الكان امقناء..ذون الارسى 
ودون نقص الأجرة. وإن لم يوجب ذلك فلا خيار. هذا إذا كانت العين 
شخصية. أما إذا كان كلياً وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا 
خيار في الفسخ. وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد . 

(مسألة )44٠‏ إذا وجد المؤجر عيبا في الأجرة» وكان جاهلاً به. وكانت 
الأجرة عينية» كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كلية 
فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح . فإن تعذر 
كان له الفسخ . 

(مسألة )١‏ يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط . حتى للأجنبي. 
وخيار العيب. وخيار تخلف الشرط وتبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس 
والدلس.:والقتركده بوعيار شروط وى العوفي تكلين شيرع نود القمن ولا بحر 
فيها خيار المجلس. ولا خيار الحيوان. 

(مسألة ) إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار في ابتداء المدة. فلا 
إشكال. وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجبا لانفساخ العقّدء بالمدة الباقية 
فقطء ويرجع بقسطها من الثمن . 
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الفصل الثالث 
أحكام التسليم في الإجارة 

إذا وقع عقد الإجارة ملك المستاجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في 
الاجازة عق الاأعمال تفن "العمل .وكذا الموجر:والاخير يملكان الاخرة تنس 
العقد. ولكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا فى حال تسليم 
الأجرة» وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة إلا في حال تسليم المنفعة أو 
العمل» ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه فورا بالفور العرفي 
والمناسك» إلا فى موردين: أحدهما : ما إذا اشترط التأجيل في العقد. ثانيهما : 
إذا كان الآخر ممتنعاً عن التسليم . 

(مسألة 597) يكون تسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين بإتمامه. وفيما يتعلق 
بالعين يكون تسليم المنفعة بتسليم العين بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع إتمام 
العمل فيها. وليس للأجير المطالبة بالأجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان قد اشترط 
تقديم الأجرة ضيريها ارا كاتة: الشادة السشوقية خازية على :للق وركذا لسن 
للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الأجرة 
إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو لأجل جريان العادة عليه . 

(مسألة 444) إذا امتنع المؤجر عن تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر 
الأجرة. جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة 
إذا كان قن ذنعياء وله إنقاء الأجازة والعظالية عقبجة المتفعة النائعة تالفيية 
السوقية . وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء 
المدة أو وقع الفسخ في الأثناء فإنه يرجع بنسبة ما بقي من الأجرة. وإذا امتنع 
المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين» فسخ وبطلت الإجارة أساسا . 


(مسألة ©446) الأقوى أنه لا فرق فى وجوب تسليم العمل بإتمامه بين ما لا 
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ركون تعلق بعين أضاد كالحج الاستيجاري» أو متعلقا بعين في يد المستأجر 
كبناء الجذار فى ببته أو متعلقا بعين فى يد الأخير مغل خباطة ثوبة وكتابة كتابة:. 
فإذا تلف الثوب مثلاً بعد إتمام خياطته قبل دفعه إلى المستأجر استحق المطالبة 
بالأجرة. وإذا كان التلف بتعد وتفريط ضمنه وإلا لم يضمن . فإذا كان التوب 
عليه شيئا. ولا يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة 
إلا إذااكان الاك سمتعا عتهاك. .ون مورة وعوس دقدها يفنهنها إن تلفت نخلافك 
(مسألة 595) إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدة بطلت الإجارة. 
فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل.» لم يستحق المالك على المستاجر 
شيئاً. وإن كان بعد القبض بمدة بطلت في الزائد ورجع على المؤجر بنسبة الفائت 
من الأجرة المسماة. وأما إذا تلف بعضها ولم يمكن الانتفاع به تبطل الإجارة 
تمده أوله الافر اراق انك الجدة : وكيك الخياز السمودات عيفد 


(مسألة /591) إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها . 
جد القفيت مدة الإخارة» كما إذا اعاحردابة أو شفيتة أوشيازة للركوس او 
حمل المتاع. فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليهاء او استاجر دارا ولم يسكنها 
حدى مضصتثك الهدة استقرت عليه الأجرة. سمواء كان عدم الاستتماء اختياريا أو 
اضطراراً أو إكراهاً. وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من 
قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى القضت مدة الإجارة . 

(مسألة 444) الحكم المذكور في المسألة السابقة يسري على الأعمال 
أيضاً. فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه. كما إذا 
المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقتء فإنه يستحق الأجرة سواء اشتغل الأجير 
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فى ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لم يشتغل . 

(مسألة 544) كما لا فرق في ذلك بين الإجارة الواقعة على العين الشخصية 
كالمثال السابق وبين أن تكون كلية» كما لو آجره دابة موصوفةء فسلم فرداً منها 
إليه أو بذله له ولم يركيها حتى انقضت المدة» فإنه يستحق تمام الأجرة على 
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(مسألة 60٠‏ ) كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلي بين تعيين الو 
وعدمه. إذا كان قد قبض فرداً من الكلي بعنوان تطبيق الإجارة فإن الأجرة تستقر 
عليه وإن لم يستوف المنفعة . 

(مسألة )080١‏ إذا كان عدم استيفاء المستأجر للمنفعة لعذر. فهذا العذر على 
عدة أشكال: فقد يكون عذراً عام مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة 
وفى السفينة حتى انقضت المدة. فإذا كان كذلك بطلت الإجارة وليس على 
العا ر شيء من الأجرة. وقد يكون العذر خاصا بالمستأجرء كما إذا مرض 
فلم يتمكن من السفر» فلا إشكال في الصحة فيما لم تشترط المباشرة. ويستحق 
الأجير الأجرة المسماة» بل الأقوى الصحة أيضاً فيما إذا اشترطت مباشرته في 
الاستيفاء أيضاً. إلا إذا كان العذر على نحو يوجب بطلان الإجارة. فإذا استأجره 
لقطع ضرسه فبرئ من الألم» وكان القلع حينئذ محرماء بطلت الإجارة. 

(مسألة ؟50) إذا لم يستوف المستأجر المنفعة في بعض المدةء» جرت 
الأقسام المذكورة بعينها في المسائل السابقة بنسبة الفائت . 

(مسألة 507) إذا غصب العين المستأجرة غاصبء فهذا الغصب قد يكون 
بمنزلة التلف للعين» كما إن لم يكن الغاصب معروفاً أو لم يكن جوره مأموناء 
فتبطل الإجارة. وإن لم يكن كذلكء» فإن كان الغصب قبل القبض تخير المستأجر 
بين الفسخ. فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان قد دفعها إليه. وبين الرضا 
فيرجع على الغاصب بأجرة المثل. وإن كان الغصب بعد القبض وقبل استيفا 


١‏ منهج الصالحين 





شي ء من المنفعة تعين الثاني . وإت كاب خلال المدة واستيفاء بعض المنفعة رجع 
على الغاصب بالباقي . وكدلك إدا منعه ظالم من الانتفاع بالعين السستاحرة من 
دون عصلها. فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة . 

(مسألة ؛ 5١‏ ) إتللاف الميعاح: لعي المينا در عاذ مدر له تشيرها واسقفاء 
منفعتها وتلزمه الأجرة مضافا إلى ضمان قيمة العين بالتفريط . 


(مسألة 64 اإذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع 
بالأجرة. وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة . 


(مسألة 0605) إذا اتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه 
بالقيمة وهى القيمة السوقية للمتفعة. وإل كان قبل القفيض تخين الميسا جر به 
الفسخ والرجوع لعن المؤجر بالاجرة | كان قد دفعها وبين الإمضاء والرجوع 
علن المتلف: تالقيمة: 

(مسألة 5017) إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى 
تجديدها فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ . وإن 
مح معتدأ بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة» أعنى بمقدار ما حصل من 
التباطئ والإهمال. كما أن له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة فإذا فسخ رجع 
بنمسة الا حجراة إلى المنفعة المستوفاة من القسم القائم من الدار وإذا انهدمت جميع 
الدار قبل الاستيفاء فالظاهر انفساخ العقّد . 

(مسألة 050) المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا 
فرق قبهابية أن يكوث الواللكه عاليا باليظلان أو جاهاة نه 


(مسألة 004) تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها 
إلن المستاحر الآياذن العريك إذا كانت العية مشد كة , 


(مسألة 0) يجوز أن يستأجر اثنان دارا أو دابة فيكونان مشتركين في 
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المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين فى ملك العين وتكون المنفعة بينهما بنسبة ما 
فى العقد . 

(مسألة )0١١‏ يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع أو 
بناء كلاو وز هه او ين لله فيشتركان فى الأجرة. وعليهما القيام بالعمل 
الذى استؤجرا عليه . 

(مسألة ؟١0)‏ لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن 
وعجر دا روسن مقا متا خرة عن العقب لمننة أو أقل آى أكتو. بولا يدقن تعين مدا 
الملية: وادا كانت السلة محذدوده ولم بكر زمان اليذدء اتنصرف إلى الاتصال : 

(مسألة *81) إذا آجره دابة كلية ودفع فردا منها فتلف كان على المؤجر دفع 
فوخو ميواء كان النات مضمونا أو قير تمجرت 


الفصل الرايع 
أحكام التلف 
(مسألة )5١5‏ العين المستأجرة أمانة مالكية فى يد المستأجر لا يضمنها إذا 
تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط أو باشتراط الضمان فى العقد. كما أن 
الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين بدون تعد أو تفريط . 
(مسألة )0١6‏ التعدي هو فعل ما يجب تركه فى المحافظة على العين 
والتفريط هو ترك ما يجب فعله من ذلك. والمهم أن يحفظ الفرد ما هو أمانة 
عنده كأحد أمواله فإن حافظ عليها أقل من ذلك بمقدار معتد به ضمن . 


كالثوب الذي أحذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط أو 
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باشتراط الضمان فى العقد. 

(مسألة /011) إذا تلف محل العمل بالإجارة بحادث قهري أو أتلفه أجنبي 
قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة . 
ورجعت الأجرة كلا أو بعضا إلى الممفا و والأعوف رجوع المستأجر بكل 
القيمة المسماة في العقد ورجوع الأجير بنسبة قيمة المثل من عمله . 


(مسألة )0١14‏ إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه 
تمام الأجرة. 


(مسألة 019) إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد وإمضائه 


فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت مضافاً إلى قيمة العين. 

(مسألة )57١‏ المدار فى ضمان القيمة المذكورة فى المسائل السابقة ونحوها 
فالأحوط ضمان أعلى القيم والأقوى ضمان أدناها . 

(مسألة ١؟07)‏ كل من آجر نفسه لعمل فى مال غيره إذا افسد ذلك المال 
صمن ». كالحجام اذا جو فى حمجامته والختان 52 حتانه . وهكذا الخياط والنجار 
والجناة إذآ اقينةوا:. هذا ]ذا تجحاو: الحت الماذون»فيةشوها او عزفا أى اشر اطاء 
سواء كان التجاوز عمداً أو جهلاً أو خطأ. أما إذا لم يتجاوز لم يضمن. وكذا 
الطبيب إذا افسد فهو ضامن سواء كان مباشرا للعلاج بنفسه. كالعمليات الجراحية 
أم كان واصفاأ للمرض والدواء . 

(مسألة م) إدا ا اللسست من الضمان» وفبل المويضوى و وليه بذلك»ء 
ولم يقصر في الاجتهاد؛ فإنه يبرا من الضمان بالتلف . 

(فسالة 15[)8# عقر التحجال فيفط ما كان على :رأسه او ظييزة:فانكسر 


ضمنه مع التفريط في مشيه. ولا يضمنه مع عدمه. ولا فرق في ذلك بين ان يقع 


ل لحي ل / 
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هو مع حمله أو يقع حمله فقطء كما لا فرق في ذلك بين الحمال الذي يكون 
أمينا فى الجرعة السايقة الى :لا يكون: 
(مسألة 5 07) إذا قال للخياط : إذا كان هذا القماش يكفينى قميصاً فاقطعه. 





فقطعه فلم يكفه ضمن» ما لم يكن باذلا وسعه في التقدير. وعندئد لا يضمن وإن 

(مسألة ©٠؟2)‏ إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوى كون الضمان فى كسبه . 
فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق . إذا لم يكن جناية على نفس أو 
تأرق وال تعلق مقع واللهوان نذاو ياقل الأعريق مق الارشن والقيمة إن كان 

(مسألة 0175) إذا آجر دابته لحمل متاع» فعثرت فتلف أو نقصء فلا ضمان 
على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب غير متعارف» وأما إذا كان 
العفب عيرة كان المنمية هو الضناهن. 

(مسألة 0717) إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع. فنقص أو سرق لم 
يضمن صاحبهاء ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط 
ولزم العمل به. 

(مسألة 874) إذا حمل على الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما 
الس او لأجل التعارف» فتافت او تعيض سسه ا ذلك ضصمنه غ وعليه أيضاً أجرة 
المثل للزيادة مضافاً إلى الأجرة المسماة. وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة 

(مسألة 019) إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة. فركبها أو 
بالعكس.» لزمته الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة. وكذا الحكم في 
أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة. بلا 
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فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة. والإجارة الواقعة على 
الأعمال» كما إذا استأجره للكتابة فاستعمله فى الخياطة. وإن كان الأولى جدا فى 
الأعماك الاقتصار على 005 الأمرين وهو أجرة ما أ تعفلة فيه أو أعلى الأجرتين : 


(مسألة )0*٠‏ إذا استأجر العامل للخياطة» فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر 
عمدا أو ا لم يستحق على الممك اعد ا 

(مسألة 6١‏ إذا استأجر دابة لحمل متاع زيدء فحمّلها المالك متاع عمرو 
لم يستحقى الأجرة: على 538 ولا على عمرو. 

(مسألة ؟* إذا كان هناك تعارف عام على دفع الأجرة في موضوع اع 
العببالتد» السابقتين ء فالأاحوط دقع الأجرة. 
دابة أخرى له عمدا أو خطأ لزمته الآأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية . 
وإذا ركب دابة لعمرو عمدا أو خطأ لزمته أجرة المثل لها يدفعه لمالكها مضافاً إلى 
الاحرة السيماة لداية ديت 


(مسألة 4 0) إذا استأجر سفينة لحمل الشىء المعين مسافة معينة فحمّلها 
معه متاعاأ آخرء استحق عليه المالك الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل المتاع 
الأعتر. 


(فسالة:886) جوز للفن اسعاكر:وابة الر كونب أو السين أن يضريها ار 
المتعارف أو مع منع المالك. ضبرييها أو «المسوى» فإنه يضمن نقصها أو تلفها. 
وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوىء إذا لم يزد على المتعارف . 

(مسألة 575) صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو المتاع ونحوهاء لوق اتير ف 


إلا إذا جعل عنده وديعة وقد تعدذدى أو فرّط . 
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(مسألة /ا“ه) إذا | ستؤ جر لحفظ متاعء قنرق : لم يضمن إلا مع التة لتقصير في 
الحفظ . والظاهر أن غلبة النوم قهرا عليه لا يعتبر من التقصير. نعمء إذا ريز 





عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به»ء واستحق الأجرة فى الصورتين 
على الأحوط . 


(مسألة 878) إنما ييجب تسليم العين المستأجرة إلى المستآجر إذا توقف 
استيفاء المنفعة على تسليمهاء كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة أو 
كان المستأجر قد اشترط ذلك وإلا لم يجبء وإنما يجب تمكين المستأجر من 
الفط سواء كانت الغي عتة المالك ان العيةا كر او عييهما . 


(مسألة 09) يكفي في صحة الإجارة ملك المؤجر المنفعة وإن لم يكن 
مالكاً للعين. فمن استأجر دارأ جاز له أن يؤجرها من غيره ما لم يكن هناك 
مفراظط التخلاقف تنقيا أو عونا اذاهو قف ايعفاء المنتعة على تتدليهها وحت 
على المؤجر الثاني تسليمها إلى المستأجرء وإن لم يأذن المالك. ما دامت 
الإجارة الثانية صحيحة. وإذا لم يتوقف استيفاء المنفعة على التسليم» لم يجب 
على المؤجر الأول تسليمها إلى الثاني إلا إذا اشترط عليه ذلك. كما لا يجوز 
للمؤجر الثاني : تمايحها | السسداحر إلا مع الاشتراط . وإن كان الأحوط على 
كل حال استتذان المالك . 


(مسألة )05٠‏ إذا كانت الإاجارة الأولى مقيدة بقيد ناف للثانية بطلت الثانية 
على أى حال. كما إذا استأجر دابة لركوب نفسه أو داراً لسكنئاهء فلا تصح 
إجارتها من غيرهء فإذا أجرها من غيره بطلت الإجارة. فإن ركبها المستأجر الثاني 
أوسكف الذاوه :وكات هالها بالقنيناة كان انها ويضمن للماللف آخرة المكل للمتقعة 
المستوفاة وقبانا إلى ضهان ما ثات متها أى تلب ولو هرة دون تفريط: . ويضمن 
كذلاك المؤجر اجرة المكل للمنفعة الفائتة إذا كان جاهلا بالحكم أو بالموضوع 
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أولهما للمالك أجرة المنفعة الفائتة كما قلنا ويرجع على المؤجر الثاني بما غرمه 
للماللت: 

(مسألة )65١‏ اذا اجر الذابة وكوب وام تقرط على المس تاه استيقاء المتمعة 
تحيه أو أن ليو عدرها على خيرم فاجرهاء بطلت الإجارة الثانية . فإذا استوفى 
الج كر المتفقعة كان ضاهنا له اجر يفا ل وعلى أ حال بخ يثبت الخيار للمالك 
فى فسخ عشذده ومطالية العيةا ون د المكل.. د الكاقية أم 

(مسالة *6) يجور لب عدم لكر اعد المباشرة وما بمعناهاء ال 
يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالتساوى. ولا يجوز بالأكثر منه 
مدي لوو بويا اد ا 
مع كون الثانية أقل . والأظهر جواز ذلك حتى مع عدم الشر تمراظيرة:! كورين عدا 
السنق والذان و الدكاق والأجير والسفينة والرحى والأرض» فإن صحة إحارة هذه 
الأمور بالأكثر منوطة بالشرطين المذكورين ولا تصح بدونها على الأحوط . 

اوسا يوسيو د , المسألة السابقة ا 
مااع و ا 


(مسألة 544ه) إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة» ولا مع 
الانصراف إليهاء يجوز أن كا جد عيره لات العمل بتلك الأجرة والأكثر ولا 
تحور الادل ه إلا إذا الى عضن العم ولو قلباذ مهنا نكوي له تبعةةعر ف ينهيها 
فلشرى كلها ذا ثقر. حياط كوي وادرهميي التصيله أن بقاط نقكا ولو قلدات :نان 
الانتيجان بالآفز :نشراء الحبوظ والايرة » :إذا استعيات فيه قعل 


(مسألة هعه) : في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم 





كتاب الإجارة ١9‏ 
العين إلى الاجيرة كالمماشس المعخضشط. اذا حاز للأجير أن نبت جر غيره على 
العمل الذي استؤجر عليهء جاز له أن يسلم العين إلى الأجير الثاني نظير ما تقدم 
فى تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني . 

(مسألة 555) إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضى زمان 
يتمكن فيه الأجير من العمل بطلت الإجارة ولم يستحق الأجرة. وكذلك إذا 
استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه 
وإفراغ ذمته . وأما إذا فعله بقصد التبرع عنه كان أداء للعمل المستأجر عليه» ولو 
كان المتبرع هو المالك. واستحق الأجير الأجرة. 

(عمالة 841 ) إنجارة الأخيراغان السميه: 

الأول: أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته 
بشىء . نظير إجارة الذاية والدار وتحوهنما من الاعيان المملوكة . 

الثانى: أن تكون الإجارة واقعة على عمل فى الذمة فيكون العمل المستأجر 
عليه ديناً في الذمة كسائر الديون. ونعرف أحكام هذين القسمين في المسائل 
ال 


(مسألة 044) إذا كانت الإجارة على النحو الأول فهى أيضا على قسمين : 


الأول: أن تكون الإجارة على جميع منافعه في ملة معينة . 

الثانى: أن تكون الإجارة واقعة على خصوص عمل بعينه . 

(فيبالة 9 86) آنا إذا كاتنت الاحارة على الجر الآول.فن الصييالة السارقة قاذ 
يجوز له فى مدة الإجارة العمل لت لْغْيره ديعا ولا بإجارة ولا بجعالة . 
نعم ء له بأس ببعضص الأعمال التي تتشي فب عنها الإجارة و جديا ولا تكون 
فقافة الما كتملقه. كما إذا كان موده الأخارة الاتتغال بالتهان او كان تتصيرف 
ال للقي 3 مهاسن الاتعنال عض اعمال :فى اللا اله ان لعتيرة نوها 
ع قا . 2 عه لود ّ, حصن ّ فى “آنا ا له ص 
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بإجارة أو جعالة. إلا إذا أدى إلى ضعفه في النهار. من القيام بما استؤجر إليه . 
(مسألة )26٠‏ إذا عمل فى المدة المضروية للإجارة بعض الأعمال غير 
المشمولة لهاء ولم يكن تطبيقاً لمؤداها فهنا صورتان : 
الصورة الأولى : أن يكون العمل لنفسهء فيتخير المستأجر بين فسخ الإجارة 
واسترجاح تمام الأجرة إذا لم كه عمل الس جر اه والا فبالتيوية:. وبين 
إمضاء الإجارة ومطالبة العامل أو الأجير بقيمة المثل لعمله الذي فوته عن 
اللجاللة»: 


الصورة الثانية : أن يكون العمل لقدره تدرها . فالحكم هو ما في الصورة 
الأول . مع إضافة احتمال أن يكون للمستأجر مطالبة الثالث الذي تبرع له الأجير 
بقيمة العمل الذي فات المالك؛ وهذا إنما يصح فيما لو كان الثالث عالماً 
بالإجارة وآمرأ بالعمل. دون الموارد اللأخرى . 

الصورة الثالثة : اديكزون العمل لغيره يمتوان الاجارة أو الجعالة فد ل 
باطلة ما لم يأذن بها المستأجر الآول. فيكون الحكم هو الحكم في الصورة 
الثاني نعم. مه هذه المعاملة وأخذ الآجر أو الجعل اا لمسمى فيها. 
والظاهر أن له أقل الأمرين من الأجر المسمى في المعاملة الأولى والأجر 


المسمى في المعاملة الثانية . ولا يستحق الزائد لأن في إمضاء الثانية دلالة 
بالالتزام على الإقالة أو الفسخ للأولى 

(مسألة 0١‏ إذا كانت الإجارة واقعة على عمل معين كالخياطة» وهي 
الصورة الثانية في المسالة (058) فليس للأجير أن يعمل ذلك العمل لنفسه ولا 
لغيره لا تبرعا ولا بإجارة ولا بجعالة . فإذا خالف الأجير وعمل لنفسه كان له 
حك الضوزة الآرلن فى العيدالة السايقة: وإن عمل لغيره تبرعاً كان له حكم 


ا 0 با سين م 
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إذا لم يكن منافياً له. فإذا آجر نفسه في يوم معين للصوم عن زيدء جاز له أن 
يخيط لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة وله الآأجر أو الجعل المسمى . أما إذا كان 
منافيا له كما إذا آأجر نفسه للخياطة فاشتغل بالكتابة» تخير المستأجر بين البقاء 
على الإجارة مع المطالبة بقيمة العمل المستأجر عليه الذي فوته المستأجرء وبين 
فسخ الإجارة مع المطالبة بالمسمى فإن كان قد عمل بعض العمل المطلوب في 
الإجارة رجع بنسبة القيمة أو نسبة المسمى . 


(مسألة ؟06) إذا كانت الإجارة واقعة على عمل في الذمة. وهو القسم 
الثانى من المسألة (/651). فهنا صورتأن : 


الصورة الأولى : ايد المباأشرة قيدأً على نحو وحدة المطلوسف. فيجوز 
له كل عمل لا ينافي الوفاء بالإجارةء ولا يجوز له ما ينافيه» سواء أكان من نوع 
العمل المستأجر عليه أم من غيره. وإذا عمل ما ينافيه تخير المستأجر بين فسخ 
الإجارة مع المطالبة بالأجرة المسماة أو البناء عليها مع المطالبة بقيمة العمل 
التناقس الميداس علي نوإذا اعد تقمية لما نناقة تتفت يدة الاجارة الكانة على 
إجازة المستأجر الآول» بمعنى رفع يده عن حقه فإن رفع يده عن حقه احتاجت 
الثانية إلى إجازة المؤجر الثاني لأنه بمنزلة من باع ثم ملك . لكنه هنا للمنفعة لا 
للعيرة م -فإن أجازا مع صحت الثانية ويطلت لدو ورجع المؤحر الأول :القيمة 
الميسناة في الاراى. وإن لم يجز المؤجر الأول بطلت الثانية واستحق الأجير 
على من عمل له أجرة المثل. كما أن المستأجر الأول يتخير بين فسخ الإجارة 
الأدلى توبيت المبظالية متقدةالحهد الفاييقى كما تدمنقن اتفال 


اه 


الصورة الثانية : أن تكون الإجارة على نحو تعدد المطلوب في كونه مباشرا 
للعمل. داتستكى عو يها دكر توفي الصمورة الأدلى. ولكة لا يسقط العم 
المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة للاجارة الواقعة على ما ينافيه. بل 
يسقط شرط المياشرة. ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لا بنحو 
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المياشر 5 :والوسةا حر الثانن نتهو المنا شرق الكره تردة المطلوب فى الذمياك 
يحتاج إلى قرينة واضحة . 
وفيه مسائل متفرقة 

(مسألة 087) لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منهاء. كحنطة أو 
كين ازا بسيناء كلما لا تصوز احارقها بالحسةاهن زرطمامشاعة زعا آز 
فضلا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير أو بغير ما يزرع فيها من الحبوب» وإن 
كان الأحوط تركه . 

(فيييالة 5 ) تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة» كربعها أو نصفها. 
كما تجوز إخارة خضة منها على تتخز الكلن فى المعب» . كعشر امثان قبهاء غير 
محددة فى جانب معين . 

(مسألة ه06) لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً. فإن حصل 
ذلك بطل ولا تترتب اثار المسجد عليها. نعمء تجوز إجارتها لتعمل مصلى 
يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ولا يترتب عليها أحكام 
الوميسكحل:. 

(مسألة 5 ) يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب 
وكير السام ويجوز ا - ستشسجار البستان لفائدة العم 
ونحوها. فإن قصد الأجير تطبيق العمل على الإجارة وكونه وفاء لها أوحاز بقصد 
النيابة عن المستأجر ملك المستأجر المال المحاز. وإن لم يقصد ذلك بل قصد 
الحيازة لنفسه أو غيرة كاة المال الههاةز هلكا لمن قد الحيازة لةوكان 
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للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة أو الإمضاء مع مطالبته بحيازة أخرى. 
وهو الأحوط إن لم يكن العمل موقوتا في الإجارة أو مطالبته بقيمة العمل الذي 
فوته عليه» إن كان موقوتا. 

(مسألة 084) يجوز استيجار المرأة للإرضاعء بل للرضاع أيضاًء بمعنى 
ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة. ولا بد من معرفة الصبي 
الذي استؤجرت عليه ولو بالوصف على نحو يرفع به الغرر. كما لا بد من معرفة 
المرضعة كذلك» كما لا بد من معرفة مكان الرضاع وزمانه أيضا إذا كانت تختلف 
المالية باختلافهما. 

(مسألة 0554) لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي 
يتكون فيها بعد الإيجار. وكذلك استيجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء. وفىي 
جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء إشكال 
والجواز أظهر . 

(فسألة 855)تهوة الأاحارة لكف المسحة والمقهن و تدورهما وإشعال 
سراجهما ونحو ذلك . 

(مسألة )07١‏ لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج 
عن المستطيع العاجز عن المباشرة وتجوز في المستحبات ولكن في جوازها فيها 
على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكالاً أحوطه إتيان الأجير بالعبادة 
عن نفسه وإهداء ثواب عمله إلى غيره ويمكن الإتيان بها برجاء المطلوبية إذا 
كانت مجانية . وفي تصحيح هذا القصد للأجرة إشكال أحوطه إعلام المؤجر قبل 
العما . 

(مسألة 057) تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات وتجوز 
أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه فيهدي ثواب عمله إلى غيره» غير أن 
هذا القصد لا يسقط وجوب القضاء عن ذمة الميت . 
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(مسألة 857) إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمورء فإن قصد المأمور 
التبرع لم يستحق أجرأ وإن كان من قصد الآمر دفع الأجر. وإن قصد المأمور 
الأجرة استحقها وإن كان قصد الآمر التبرع. إلا أن تكون هناك قرينة على قصد 
الححانة كما إذا نوت العاذة على فعلة معان أو كان الجامور. سمه لسن امه شانه 
فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية . 

(مسألة 855) إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون 
المداد والخيوط على الأجير وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل 
عين فإنها لا يجب بذلها على المستاجر إلا أن يشترط كونه عليه أو تقوم القرينة 
على ذلك ولو باعتبار كون عادة السوق عليه . 

(مسألة 056) يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون 
مقدوراً له. والأقوى أن نفقته حينئذٍ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو 
قيام القرينة ولو كان هي العادة. 

(مسألة 055) يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجره 
ولكندسكرووى. .وذكون غلية اجرة الجدل لامعا اعم العامل» حكن ان يكون 
هذا من باب الإجارة المعاطاتية وأجرتها معينه عرفا. 

(مسألة 0517) إذا استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد 
انقضاء تلك المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع 
أو الغرسن:وليض: له الإبقاء يدون :رشنا الكالك وإن يذل الآأحرة. كما أن لسن له 
المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض 
الطواري وإن كان الأحوط للمالك وجوب الصبر مع بذل الأجر إلا أن يتضرر 
المالك فيجب على المستاجر قلعة:. 

(مسألة 054) خراج الأرض المستأجرة الخراجية على المالك العرفي لها 
وهو من له حق الانتفاع يسبب إحيائها. نعم إذا شرط أن يكون الخراج على 
المستأجر صح على الأقوى . 
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(مسألة 559) لا يأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء تتئلة 
وفضائل أهل البيت :كلاد والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له 
فائدة عقلائية دينية أو دنيوية غير محرمة . 

(مسألة )017١‏ لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات 
مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء أما إذا لم يكن محل الابتلاء 
فلا إشكال فيه. ويمكن فى الصورة الأولى قصد تعيين الأجر على بعض 
التغاصيل الاستحبابية . 

(سيالة ١‏ لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم 
وغسلهم. نعم الظاهر أنه لا بأس باعتبار الربح على قيمة الكفن أو على 
مستحبات الغسل أو على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه أما 
أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه . 

1 . 5 1 2 0-0 8 1 ا 0 4 5 

(مسالة ؟/اهم) د ليسا اصول الزرع لي رسن المعتا رةه للزراعة يععمب 
انتهاء مده الإيجار قنيست الررع من جديد فإن أعر ض الجالت عنها فهى لمن سبق 
النهنا نأ فراق ره غنائك الأرض وغيره. نعم لاا يجوز الدخول فى الأرض إلا 
بإذنه. كما لا يجوز إبقاء الزرع فيها إلا بأجرة ما لم يبرئ ذمته. وإن لم يعر 
المالك عنها فهى له . 

(مسألة “/07) إذا استأجر شخص لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه 
الشرعي فصار حراماً ضمن سواء فعل ذلك عمداً أو جهلا أو خطأ. وكذا إذا تبرع 
يلا إجارة فدبحه كذلك . 

(فسألة 81/4 ]13 اتا جر تتتخضا الخياطة اروف :معي دنه لأ به السا تر اذ 
لغيره التبرع عنه فيه . وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل. وإذا خاطه 
غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من 
الخياطة وإلا ثبت الخيار لكل منهما. فإن حصل الفسخ استرجع الجاللة الاحرة ون 
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لم يحصل كان للأجير المسمى وعلى المالك أجرة المثل للعمل المستأجر عليه . 
(مسألة هلاه) إذا اوقا حر شيكفا لشياط: و ع عل . ثم أمر الماك 
شخصاً ثالثاً لخياطته . فإن كان في الإجارة الأولى حق الفسخ فالظاهر أن هذا الأمر 
بمنزلة فسخها عرفا . وإن لم يكن فيها حق الفسخ أو لم يقصده. فالظاهر أن الأجير 
متعيدف الا جرة د لآن اللعر يع حكل يفيل إلى المستاخز نفسة كما إذا كان هو 
الخائط . وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل بصفته قد خاط بأجرة . 


(مسألة 81/5) إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معين مثلاء ثم استأجر 
شخصاً ثانياً لخياطته . فقيل أن الإجارة باطلةء ويكون للخائط أجرة المثل . 
والظاهر هو التفصيل الذي ذكرناه في المسألة السابقة. من حيث أن الإجارة 
الأولى قابلة للفسخ أم لا. فإن كانت قابلة له كانت الثانية فسخاً لها فتصح الثانية 
وقبطل :الأول واة ان نكم قايلة التسيخ وفعت القائية باظلة.ويقيت الارلن 


صحهحه 3 


(مسألة لالاه) إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا فى مدة معينة. فسافر 
بالمتاع. وحصل في أثناء الطريق مانع عن الوصول بطلت الإجارة. فإن كان 
المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا. وإن كان مجموع السفر 
وإيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من 
قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه. أما إذا كان نحو وحدة المطلوب بضم 
السفر إلى الإيصالء فالأظهر عدم استحقاقه شيئا . 

(مسألة 01/4) إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو 
وجود عيب أو غيرها. فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له. وإن كان 
بعد تمام العمل كان له أجرة المثل على إشكال في إمكان ذلك عقلا أو عرفأ وإن 
كان في أثنائه استحق بنسبة ما أتى به من الأجرة المسماة في العقد. إلا إذا كان 
مجموع العمل ملحوظاأً بنحو وحدة المطلوب» كما إذا استأجره على الصلاة أو 
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الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء» وكذا ذا كان الهان الممحات. ] 
ويحتمل أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب. 
ففسخ المستأجر فى الأثناء. كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائهاء أن 
يستحق الأجير مقدار ما عمل من أجرة المثل» إذا كان ما عمله ذا قيمة عرفا . 

(مسألة 01/9) إذا استأجر عيئاً مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة 
باقية على صحتها؛ بمعنى استحقاق البائع تمام الأجرة. 

(مسألة )088٠‏ إذا آجر عينا مدة معينة ثم باعهاء انتقلت إلى المشتري مسلوبة 
المنفعة إلى نهاية مدة الإيجار . 


(مسألة )08١‏ تجوز إجارة الأرض مدة معينة؛. لتعميرها ذازا أو شعلها 
ستاناء ونحو ذلك . ولا مد فد تعب سقدان التعيير: كما وكا وكذا أي تصرف 

(مسألة 087) تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى . سواء أكانت 
بمجرد وصف العلاج أء بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد الجروح والقروح. أو 

(مسألة 087) إذا اسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت 
المنفعة على ملكه. إلا أن يعود إلى فسخ الإجارة أو تمليك مالك العين لمنفعة 

(مسألة 08 له يجور في الاستيجار للحج البلدي أن نسستقا جر سه من 
نلك العف إلى (الشفعنب اقلا بواحدرى نرف التحفيه إلى( المدينة ادوثالنا عن المدية 
إلى (مكة)» بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحح . 

(مسألة 086) إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو 
الشترائظ .غير الركنية سفوا -فإن كانت الأجارة على الغدلاة الصحيحة+ كنا هو 
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الظاهر عند الإطلاق. إستحق كل الأجرة. وكذا إن كانت على نفس الأعمال 
المعخصوصة. وكان النقص على النحو المتعارف. وإن كان على خلاف 
المتعارف نقص من الأجرة بنسبته . 

(مسألة 085) إذا استؤجر لختم القرآن الكريم. فالأحوط وجوباً الترتيب بين 
السووة والظاهر لزوم الترتسعدنين اناف ايوق وكلماتها. وبالجملة يجب قراءة ما 
فى المصحف المتعارف من أوله إلى آخره . 

(مسألة /041) إذا استؤجر على قراءة القرآن الكريم فقرأ بعض الكلمات 
غلطا» والععيت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم. فإن كان بالمقدار 
المتعارف وغير مغير للمعنى لم ينقص من الأجرة شيثا. وإن كان بالمقدار غير 
المتعازفه أو الشلظ المني الغ نقى ايكان اكه رقواءة ذلات المقدار 
سيك ولو كلمة و كلستي” اشيكال: والأحوط 2555 ف أءة الآبة كاملة إل 
كانت ذات معنى متكامل . وإلا قرأ مقطعاً قرانياً. كما أن الأحوط استحبابأ له 
إعادة قراءة السيووه كاملة . 

(مسألة 684) إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه الأجير وصلى عن 
(عمرو) فإن كان على نحو الخطأً فى التطبيق فإن كان مقصوده الصلاة عمن 
استوّ جر للصلاة عنه فأخطأ كين اعتقاده أنه عمروه أو كان د حل ع بمشخصه 
قسماة ع :وا عفظأ آو عديلك» :صتحت الصبلاة ف ؤيك وأسفحق الآخرة...وإن كان 
على نحو آخر لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد . 

(مسألة 584) الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة فى العبادات 


عو 


الواجية أو المستحة يجور فيهأ استيجار الضبى إدا كان مميرًا ونشه وممحسنا للاتيان 


- 


ناوالا كام 
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المزارعة: هي عقد حاصل بين مالك الأرض والبذر من ناحية والزارع من 
ناحية أخرى على زرع الأرض بحصة مشاعة من حاصلها . 

ويعتبر في المزارعة أمور: 

الأمر الأول: الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكل ما يدل على 
تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع لها من لفظ كقول المالك للزارع: زارعتك 
في هذه الأرض أو على هذه الأرض أو قوله : بنائيت اليلق الأوضى لتزرفها ان 
عاقدتك على أن تستلم الأرض فتزرعها ونحو ذلك» فيقول الزارع قبلت. أو فعل 
دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها. من دون كلام. ولا يعتبر فيها 
أي في العقد الدال عليها العربية والماضوية؛ كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على 
القبول. والأحوط اعتبار الإيجاب من المالك والقبول من الزارع . فإن انعكس 
كان من قبيل تقديم القبول . 

الأمر الثاني : أن يكون كل من المالك والزارع بالغ وعاقلا ومختاراً. وأن 
يكون المالك غير محجور لسفه أو فلس . وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا. 
ولكن شرط البلوغ لأي منهما إذا كان صبيا مميزا ذا إطلاع كاف على السوق 
المناسب له مبني على الاحتياط الاستحبابي . 

الأمر الثالث : أن يكون نصيبهما من كل حاصل الأرض . فلو جعل لأحدهما 
أول الحاصل وللآخر آخره بطلت المزارعة على الأحوط . وكذا الحال لو جعل 
الكل لأحدهما. 


الأمر الرابع : أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث 
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ونحوهما. فلو قال للزارع: إزرع وأعطني ما شئت لم تصح مزارعة. وكذا لو 
عيّن للمالك أو للزارع مقدار معين كطن أو عشرة أطنان» غير أن بطلان المعاملة 
بذلك مع حسن المراضاة بين الطرفين مبنى على الاحتياط الاستحبابى . 

الأمر الخامس : تعيين المئدة بالأشهع أو الستية أو الفصل نمقدار فشكن 
حصول الزرع فيه. وعليه فلو جعل آخر المدة إدراك الحاصل بعد تعيين أولها 
كفى في الصحة مع كونها منضبطة عرفا. ومنه يتضح أن تعيين المدة أقل من ذلك 

الأمر السادس : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح. وأما 
إذا كانت غير قابلة للزراعة أصلاء ككونها مغمورة بماء دائم أو كانت سبخة 
قنديةة الملوحة » .وكهو .ذلك بطلكت المؤاركة: 

الاموايم تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك. 1 كان تأثير 
الزرع مختلفا على الأرض أو في القيمة السوقية. وإذا كان الزرع متفقا من جميع 

الأمر الثامن : تعيين الأرض وحدودها ومقدارهاء فلو لم يعينها بطلت. وكذا 
إذا لم يعين مقدارها. نعم لو عيّن كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر 
كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التى لا اختلاف بين أجزائها صحت . 

الأمر التاسع : تعيين ما عليهما من المصارف كالسماد والماء ونحوهماء بأن 
يجعل على أحدهما أو كليهماء ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف 
الإطلاق إليه . 

الأمر العاشر: تعيين البذر خاصة لصاحب الأرض . فإن الزرع لصاحب 
النلوة فإن كان للزارع فالزرع لَه ويكون عليه أجرة اف عقوا الأرض حسما ما 
يتفقان عليه . ولا تصح عندئدذ من باب المزارعة. وإنما هي (القبالة) وهي الإيجار 
بالفينة ل س8 معينة : 


بكة ومننديات امع الالمة (غ) 
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(مسألة 4) يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع 
غيره. هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة. والإلزام أن يزرع بنفسه . 


(مسألة )59١‏ لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل 
بينهما بالنصف أو بالثلث أو نحوهماء فهل هو من المزارعة المصطلحة وجهان. 
وكذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع؛ ولم يعين شخصاً معيناء بأن 
يقول: لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه الظاهر أن الأول إيجار 
والثانى جعالة. وصحتهما طبقا للقاعدة مشكل» وصحتهما بنحو المزارعة 
أشكل . آلا إن كيدها بالفيراكياة ثيه غير بحدله: 

(مسألة ؟04) يجوز اشتراط مقدار معين من الحاصل لأحدهما وتقسيم 
الباقى بيثيهنا ننسبة تفيتة إذا:علما ببقاء شىء من التفاضل بعد استتباء ذلك 
المقدار. وإن كان الأحوط خلافه. و اه مقدار البذر أو مقدار 
خراج السلطان أو ما يصرف في تعمير الأرض ونحو ذلك . 

(مسألة 687) يجوز لكل من صاحب الأرض والزارع أن يخرص الزرع بعد 
إدراكه بمقدار معين فيه. بشرط رضا صاحبه به فيكون الزرع له. ولصاحبه 
المقدار المعين باعتباره هو الثلث بالخرص . وإذا تلف الزرع أو بعضه كان عليهما 
معاً. غير أن في كون هذا الخرص ملزما للطرفين» حتى بعد التراضي به إشكالا . 

(مسألة 896) إذا عين المالك نوعاً خاصاً من الزرع من حنطة أو شعير أو 
غيرهما في ضمن عقد المزارعة تعين ذلك على الزارع ولا يجوز له التعدي عنه . 
ولكن لو تعدى إلى غيره وزرع نوعا اخرء فللمالك الخيار بين الفسخ والإإمضاء . 
فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة من الأرض» وهي المنفعة 
التى تكون للأرض لولا هذا التعدي. وأما الحاصل فهو لصاحب البذر. وليس له 
وننابة لمالاك وجرن انون مله ,هذا رذاهك اناف وذانات وسو يوة 
الحاصل . 
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(مسألة 546) وأما إذا علم به قبل بلوغ الحاصل . فله المطالبة ببدل المنقعة 
الفائتة للآأرض بالمعنى السابق. وإذا كان الزرع للعامل باعتبار كونه مالكا للبذر. 
فلمالك الأرض إلزامه بقطع الزرع أو إبقائه بأجرة» كما أن له الرضا ببقائه في 
أرضه مجاناً. وأما إذا كان البذر للمالك فيكون الزرع له ما لم يهبه للعامل أو يبيعه 
عليه. وإذا كان البذر للمالك فله مطالبة العامل ببدله مثلا أو قيمة» إذا اعتبر عرفا 
بهد له الحالع 

(مسألة 095) إذا ظهر بطلان المزارعة بعد مباشرة الزرع . فإن كان البذر 
للمالك كان الزرع له. وعليه للزارع ما صرفه من الأموال. وكذا أجرة عمله 
وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض إن لم تكن لمالك الأرض نفسه. وإن 
كان البذر للزارع فالزرع له وللمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة الاته 
التي استعملت في ذلك الزرع . ولكن سبق أن هذه الصورة الأخيرة يشكل كونها 
من المزارعة أساساء وإن كان مشهور الفقهاء عليه . 

ثم إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجاناً فهو. 
وإن لم يرض المالك جاز له إجبار الزارع على إزالة زرعه. وإن لم يدرك 
الحاصل وتضرر الزارع من ذلك. ولكن يغرم المالك له أرش الزرعء وهو الفرق 
بين قيمته مزروعاً ومقطوعاء وليس للزارع إجبار المالك على إبقاء الزرع في 
الأرض ولو بأجرة؛ كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض 
ولو مجانا. وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك 
الحاصل . 

(مسألة /091) يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب 
أو فضة أو غيرهماء مضافا إلى حصته . 

(مسألة 594) المزارعة عقد لازم لا يفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار 
الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه» فيكون لمن اشترطها حق 





كتاب المزارعة 16 ١‏ 
الفسخ . ولاينفسخ العقد بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه. نعم ينفسخ 
بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل . 

(مسألة 5949) إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة» فلم يزرع حتى 
انقضت المدة أو قاربت النهايةء فإن كانت الأرض فى تصرفه وكان تركه بلا عذر 
ضمن أجرة المثل للمالك. ويمكن القول: بأنه يضمن حصة المالك على تقدير 
إنجاز المزارعة مثلا أو قيمتهاء وذلك بخرصها على النحو المتعارف. كما يمكن 
القول: بضمان أقل الأمرين من أجرة المثل والحصة وهو الأقرب. ولا فرق في 
قيفاته بين أن يكوث امالك غالما بالسال يها لو تقهم هخ حاله ذاه رضاه 
بالحال. أو أن لا يكون عالماً بالحال. وإن لم تكن الأرض تحت يد العامل بل 
كانت تحت يد المالك . لم يضمن الزارع شيئاً سواء كان المالك عالماً بالحال أو 
جاهلا به . 


(مسألة )50١‏ إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع» أو 
قبل إدراكه بطلت المزارعة. وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين 
الفسخ والإمضاء . 

(مسألة )50١‏ الأحوط عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين. بأن 
تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع . 
وهكذا. إلا أن تصحيحه يمكن بأحد أمرين: أحدهما: التراضي لا بعنوان 
المزارعة. ثانيهما: أن مجموع الأشخاص يعتبر طرفين هما الموجب والقابل 
وليس أكثر من ذلك . كما لو كانت الأرض مشتركة الملكية بين جماعة. أو كان 
القاكم بالعمل متعددا . 

(مسألة 507) المشهور كما أسلفنا أنه لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن 
يكون البذر من المالك أومن العامل أو منهما معا. أقول: إن كان البذر لمالك 
الأرض فلا إشكال في الصحة. وإن كان للزارع لم تكن مزارعة وإنما سميت 
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(قبالة) كما في الأخبار. نعم يمكن للزارع أن يعرض عن ملكيته للبذر. فيخرج 
عن ملكه ولا يدخل فى ملك المالك فيتقاسمان الحاصل بينهما. وعلى أي حال : 
إن كل الاك يسام الى تعبيج ف كميدن اللحقد :إلا اراوكون يتاك حفعنا رف 
ينصرف إليه الإطلاق . 

(مسألة *50) لا فرق في عقد المزارعة بين أن تكون الأرض مختصة 
بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل. كما أنه لا يلزم أن يكون كل العمل على 
العامل. فيجوز أن يكون العمل عليهما. وكذلك حال سائر التصرفات والالات 
والضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد . 

(مسألة 5 )5١‏ هناك موارد لا تصدق فيها المزارعة كما لو كان البذر مشتركا 
مناصفة مثلاً والعمل والآلات كذلك . فإن الربح يجب أن يكون بينهما مناصفة» 
ولا أثر للمزارعة إلا أن يتفقا على تغيير النسبة في الربح . 

(مسألة ©50) إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه 
وإدراكه» كما إذا انقطع الماء عنه ولا يمكن تحصيله. أو استولى عليه الماء ولم 
يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه. فالظاهر بطلان المزارعة من الأول 
لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة. وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب 
البذر. فإن كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل. وإن كان للعامل فعليه 
أجرة المثل لأرض المالك . 

(مسألة 505) لا فرق فى صحة المضاربة بين أن تكون الأرض مملوكة 
احنها د اميا اد مات ا حدهيا و لبا مضي | ميان لوا يتنا 
لأحدهما أو كليهما ونحو ذلك. ولكن تترتب في بعض الصور الحرمة التكليفية كما 
في الأرض المغصوبة أو الموقوفة لكن لا يشملهما الحكم بالبطلان. 

(مسألة 7017) تجب على كل من المالك والزارع الزكاة في الغلات الأربعة 
إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب. وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته 


4 « ضما لد لا 
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كذلك . هذا إذا كان الزرع مشتركاً بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل 
صدق الاسم . وأما إذا اتتفرظا الاشتراك يعد صدق الاسم أو من حين الحصاد 
والتصفية». فالزكاة على صاحب البذرء سواء كان هو المالك آم العامل أم كان 
البليو يشم كا نييما اساسا . 

(مسألة 504) الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة 
إذاتع.ق السنة الحديدة وادرك.. لعاضيل: لصاحين البذى الا ان يعرصض عد 
ضاحكة فيكون لضاحي الآرفى أن مشعرط ذذلف نى اضبل العقد أو عط 
اشتراكهما في الأصول . 

(مسألة 48)م|ا اختلف المالك والزارع في المدة. فادعى أحدهما الزيادة 
والآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة. وكذلك لو اختلفا في الحصة من حيث 
القلة والكثرة . 


(مسألة )5٠١‏ إذا اختلفا فى اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على 

(مسآألة )5١١‏ الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل لم يبعد ضمانه 
الكفاوتت» «التمسة:: 

(مسألة 717) لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترطه عليه» في 
ضمن: عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر 
الزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك . وأنكره الزارع» فالقول قوله. وكذلك 
الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئا وأنكره الآخرء ما لم يثبت ما ادعاه 


بالبينة . 


(مسألة 51) إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة 
على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا لهم لزم ولا يبطل بالموت. وأما إذا 
أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة 


تآ متهي النسبااتخيخ 


بطل العقد من ذلك الحين» إلا إذا أجاز البطن اللاحق . 

(مسألة 515) يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح 
الآخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جسه أو دار أو آلة» بعد الخرص 
بحسب المتعارف في الخارج. كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة . 

(مسألة 6) لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع 
من حين العقد أو في السنة الأولى. بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا 
تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها بعد سنة أو أكثر. مع اشتراط مدة كافية 
للعقد. يكفي للتعمير والاستفادة معأ. وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع على 
الأراضي الموقوفة وقفاً خاصاً أو عام وقد أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أكثر 
أو أقل حسب ما يراه صالحا. 


كتاب المساقاة 


شبكة ومنتديان جامع الالهة (م) 


المساقاة: هي اتفاق شخص مع آخر على سقي نباتات معينة وأصلاح 
شؤونها مدة محددة بحصة من ناتجها. ويشترط فيها أمور : 

الأمر الأول“ الايجات: والقيول::. .ويكفى .فيه كل ها يدل عن البعض المذكوز 

الأمر الثانى : العمل والااختيار. وأما عدم الحجر لسفه أو فلس فهو إنما يعتبر 
في المالك دون العامل ما لم يبذل مالا. وأما اشتراط البلوغ فهو مبني على 
الاحتياط الاستحبابي إذا كان الصبي مميزاً خبيراً. 

الآمن التالف: انتكون اضول الأعضار قمر تهنا وسهة ا وستنعة تقظ اد 
غلها المساناة: 

الأمر الخامس : تعين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها وإما 
الايد 1 السحنية بمقدار تبلغ فيه الثمن غالبا فلو كانت أقل من هذا المقدار 
بطلت المساقاة . 

الأمر السادس : تعين الحصة وكونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل 
للعامل ثمر شجر معين دون غيره. نعم يجوز اشتراط مقدار معين كطن من الثمرة 
مثلا بالإضافة إلى الحصة المشاعة لأحدهما إذا علم وجود ثمرة غيرها. 

الأمر السابع : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال. 
ويكفى الانصراف إذا كانت قرينة خاصة أو عامة على التعيين . 
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الأمر الثامن: أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعدها قبل البلوغ إذا كان 
محتاجاً إلى السقى ونحوه. وأما إذا لم يحتح إلى ذلك فصحتها بلحاظ القطف 
والحفظ محل إشكال . 

الأمر التاسع: أن تكون المعاملة على أصل ثابت معين نابت ومزروع سواء 
كان شجرأ أم غيره. ومعه تكون ثمرة الأشجار مشمولة للمساقاة كالبرتقال والتفاح 
وكذلك ثمر الزرع كالبطيخ والباذنجان. وكذلك ما يستفاد من أوراقه أو أغصانه 
أو ورده أو جذوره كالحناء والقرنبيط والبطاطس . ولا تصح المساقاة على 
الأحوط على الأشجار غير المثمرة كالصفصاف والغرب ولكن الظاهر كونه 
احتياطاً استحبابياً إذا كانت للشجر ناتج اقتصادي معتد به . 

(مسألة >51) يصح عقد المساقاة في الأشجار والزهور المستغنية عن السقي 
بالمطر أوبمص رطوية الأرض. أدا ادنا حت إلى أعشهال احرف 

(مسألة )51١17‏ يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة أو النقد للعامل أو 
المالك زائداً عن الحصة من الثمرة. وهل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة 
وتلفت قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط في المالك 
أو العامل ولا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلاً وصورة تلفها بعد الظهور. 

اله 8 ) عرز تمده امالك واتحاد العاف بان ساق الشريكان عامل 
الاكرليوا وحو عودحنا ها 

(مسألة 519) خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران ونحو ذلك مما 
لا يرجع إلى الثمرة وإنما يرجع إلى غيرها من الآرض والشجر فكله على المالك 
إلا إذا اشترط شىء منها على العامل . 

(مسألة 19)يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة فى المساقاة من حين 
ظهور الثمرة وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد . 
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(مسألة ١؟5)‏ الظاهر أن عقد المغارسة باطل. وهي أن يدفع شخص أرضه 
إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو 
بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما. فإذا اتفقا على وقوع المغارسة الباطلة 
كان الغرس لمالكه وهو مالك البذر أو الفسيل أو الداية. فإن كان مالكها هو 
مالك الأرض استحق العامل عليه أجرة مثل عمله وإن كان مالك الغرس هو 
العامل استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه. ولكن ليس له إجبار مالك 
الأرض على إبقائها ولو بأجرة بل وجب عليه قلعها إن لم يرض المالك ببقائها . 
كما أن عليه طم الحفر التى تحدث بالأرض لذلك وليس على المالك نقص 
الأشجار بالقلع إذا كان جاهلاً ببطلان المغارسة . وإن كان الأحوط ضمانه فضلا 
عن صورة علمه بالبطلان. نعم لو قلعها المالك فنقصت وعابت ضمن تفاوت 
القسمة . 


(منالة 5199) يط .عقد العساقاة بتجعل كل اللحاصل للمالك:.. فإن خضل 
ذلك كان تمام الحاصل والثمرة له. وليس للعامل الأجرة حيث أقدم على العمل 
في هذه الصورة مجاناء إذا كان عالما ببطلان المعاملة حال عمله. ولا يفرق في 
التمييز بين صورة علمه وعدمها بين أن يكون سبب البطلان هو ذلك أو أي سبب 
آخر. فإن لم يكن عالما بالبطلان حال العمل وجب على المالك أن يدفع أجرة 
المثل بأزاء عمله حسب ما هو متعارف . 


(مسألة 577) الاتفاق على أجرة قطعية لا نسبة عشرية من الحاصل» ليس 
من باب المساقاة. فلواتفقا على كمية معينة من الحاصل أو على مال محددء 
صحت إيجاراً لا مساقاة. والأحوط عندئذ عدم إيراد لفظ المساقاة في عقدها. 
كما أن الأحوط عدم كون الأجرة من الثمر إلا بعد بدو صلاحه أو نضجه. ومعه 
لا تكون أحكام المساقاة وشروطها شاملة له. 


(مسألة 4؟57) عقد المساقاة لازم لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي 
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على البطلان. أو بالفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي 
جعلاها فى ضمن العقدء أو بعروض مانع موجب للبطلان. 

(مسألة ©57) إذا مات المالك قام وارثه مقامه ولا تنفسخ بذلك المساقاة. 
وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة بالعمل قيدا. فإن لم يقم 
الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به عوضهء فللحاكم الشرعي أن يستأجر من 
مال الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث . 

(مسألة 777) مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية 
النباتات وسقيها عليها هى على العامل خاصة» لأنها عمله بمقتضى العقد» ولا 
لكوة العم مشدرةا ينه .وين الطالك: أما آلات العمل وكذلك بعض الأعمال 
التى يحتاجون إليها صدفة» فينبغي تعيين انتسابها إلى المالك أو العامل أو إليهما 
يها بلقم ولو مقرينة سالة نخامة عار وه الأطللاق نراقت علي العامل 
والأعمال الطارئة على المالك . 

(مسألة /571) إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال . 
فللمالك إجباره عليه. كما أن له حق الفسخ . وإن فات وقت العمل فله الفسخ 
من جهة تخلف الشرط . وليس له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل» بالإضافة 
إلى حصته . ما لم يؤثر تخلفه عن العمل على الحاصل فيكون ضامنا للتفاوت 
بالنسبة . 

(مسألة 174) لا يعتبر فى المساقاة أن يكون العامل مباشرأ للعمل بنفسه إن 
درا ل قي جات ف سور ونان مداع م ا يعض ماله رحد 
الأجرة. إلا أن الأحوط أن عليه أن يقوم بعمل معتد به من أعمال المساقاة أيضا . 
ويجوز أن يشترط العامل في العقد كون أجرة بعض الأعمال المحددة بالوصف أو 
بالنسية على المالك:. 


(مسألة 578) إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار كالنخل 
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والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه. فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من 
هذه الأنواع تفصيلاً في صحة المساقاة عليهاء بل يكفي أن يعلم بها إجمالا على 
نحو يرتفع معه الغرر . 

(مسألة 578) لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع 
بالنصف أو الثلث أو غيرهما. وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالقة 
لحصة نوع آخرء كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان 
الربع وهكذا. 

(مسألة )58١‏ إذا ظهر الناتج كان المالك والعامل شريكين في ملكية عينه 
بالنسبة المشترطة. ويتعين على العامل الرضا بدفع العين وليس له أن يطالب 
المالك بالقيمة. نعمء لهما أن يتراضيا على ذلك . 

(مسألة 57) قيل: تصح المساقاة مردداً مثلا: بالنصف إن كان السقي 
بالناضح أو الآلة وبالثلث إن كان السقي بالسيح . إلا أن ذلك خلاف الاحتياط 
الوجوبي . 

(مسألة *58) إذا تلف بعض الثمرة» فهل ينقص عما اشترطه أحدهما على 
الآخر من ذهب أو فضة أو غيرهماء بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا. وجهان 
الأقوى الثاني : أعني عدم النقصان . 

(مسألة 5 57) إذا ثبت بطريق شرعى أن الأصول فى عقد المساقاة مغصوبة. 
فعندئذ إن أجاز المالاك المعامة مهدت السيافاة 56 العامل. فإن كانت 
الأرض له فلا إشكال» وإن كانت لغيرهء كان عليه أجرتها له. وإن لم يجز 
المساقاة بطلت وكانت كل الثمر للمالك وللعامل أجرة المثل وله أن يرجع بها إلى 
الغاصب . 

(مسألة ه5) إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئد 
للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها. وله أن يرجع إلى كل منهما 
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بمقدار حصته وليس له أن يرجع على العامل بكل العوض . وإن رجع المالك 
على العامل بحصته رجع العامل على الغاصب بما اغترمه إن كان غارَاً له. 

(مسألة 7*5") تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل 
متيما مع ال سد التهناب. فيهنا ذا كانت الشركة ثيل تمان الوجوي. والا 
فالزكاة على المالك فقط . 

(مسألة 5817) إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما 
وعدمهء فالقول فول منكره. 

(مسألة 578) لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده فالقول قول 
مدعي الصحة . 

(مسألة 579) لو اختلف المالك في مقدار حصة العامل» فالقول قول 
المالك المنكر للزيادة. وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة. 

(فساألة 0٠‏ إذا إختلفا في مقدار الحاصل من حيث الزيادة والنقيصة ولم 
يمكن تقديره بالحجة الشرعية» فالقول قول منكر الزيادة. ولا تسمع دعوى 
المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم 
قت شبرعا ...ها كان المفروض. أن العامك كات اهيدا له.: 


كتاب الجعاله 
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الجعالة من الإيقاعات ويكون طرفها كلياً أو عام ومنتجأ لإنجاز عمل معين» 
مثل أن يقول الفرد: من رد عبدي الآبق فله كذا أو من بنى جداري أو خاط 
ثوبي. وأما كون طرفها خاصاًء كما لو قال: إن خطت ثوبي فلك كذاء فكونها 
من الجعالة مشكل». وتصح إجارة إن كانت بشرائطها. ولا تحتاج الجعالة إلى 
القبول. لأنها ليست بين طرفين. ولكن من قال من الفقهاء بكون طرفها خاصا 
كان ملزماً بالقول بشرطية قبوله . 

(مسألة )54١‏ تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء. 
ويجوز أن يكون مجهولاً بالجملة. كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا 
كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع . مثل: من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو 
هذا الثوب. وإذا كان العوض مجهولا محضا مثل من رد عبدي فله شيء» بطلت 
الجعالة. وكان للعامل أجرة المثل . ْ 

(مسألة 547) إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له؛ سواء حصلت الجعالة 
لم سمل 

زفيالة 4# )سر ان كون الجعل هه شير الماللكه كه ]ذا قال القرة: من 
خاط ثوب زيد فله درهم . فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد. 

(مسألة 555) يستحق الفرد العامل بإنجاز الجعالة الجعل المسمى فيها 
بإنجاز العمل . فإذا كان العمل المجعول عليه التسليم استحق الجعل عند 
التسليم. كقوله: من رد عبدي فله كذا . أما إذا كان المجعول عليه غيره » كما إذا 
قال: من أوصل عبدي إلى البلد فله درهم. استحق العامل الدرهم بمجرد 
الإيصال إلى البلد وإن لم يسلمه إلى أحد. وإذا قال: من خاط ثوبي فله درهم. 
استحمّه بمجرد الخياطة . 
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(مسألة 54) الجعالة جائزة» يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل. وفي 
جواز الرجوع في أثنائه إشكال أظهره الجواز. فإن رجع كان للعامل أجرة المقدار 
الذي عمله ما لم يشترط النتيجة خاصة . 

(مسألة 545) إذا جعل جعلين» بأن قال: من خاط ثوبي هذا فله درهم ثم 
قال: من خاط ثوبي هذا فله دينار. كان العمل على الثاني . ولو انعكس الفرض 
انعكس الأمر ولزم الجاعل الدرهم لا الدينار. وإذا لم تكن قرينة على العدول من 
الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا. 

(مسألة /51541) إذا جعل جعلا لفعل فصدر الفعل من جماعة من كل واحد 
منهم بعضه. كان للجميع جعل واحد. لكل واحد منهم بعضه بنسبة عمله. ولو 
صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم؛ كان لكل واحد منهم جعل تامء إلا أن 
تكون هناك قرينة عند إيقاع الجعالة على اتحاد المطلوب. وعندئذ يعطى الأول 
انتهاءا من العمل ويحرم الباقون. وإن تعددوا اقترع بينهم . 

(ساألة 5148)إذاصعة نعلا لعن ,زذو عن سبانة معينة. كروه شخصن هه 
بعض تلك المسافة . كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع أو 
تعدد المطلوب» فإن قصد وحدة المطلوب لم يستحق العامل شيئا . 

(مسألة 559) إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين 
المجعول عليه أو القدر المجعول عليه أو فى سعى العامل. كان القول قول 
المالك. اواك ميا 11ل كماو الشاتب» سيا ل د 
المعيين كينا إذ ا لذعن المالكة ضيزلة متجعرلا وادعى: العام غيرو: فيعوية الأهر 
إلى التداعي. فيتحالفان وتبطل الجعالة» ويستحق العامل أجرة عمله. 

(مسألة )58٠‏ إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل أصلاً أو كميته 
فالقول قول المالك». ما دام مدعياً للأقل. ومع التنازع في نوعه يكون القول قول 
الجاعل في نفي دعوى العامل. وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه العامل وبينه . 


كتاب السبق والرمايه 
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(مسألة )50١‏ لا بد فيهما من إيجاب وقبول. وإنما يصحان في السهام 
والحراب والسيوف والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير. ولا يبعد صحة 
المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا . 

سال 89 ) لاحو بين أكيرا أكون لكين الليوي بعت وده 
بحص اعدة وعوزلة وعتلكترة كيه زان كان الأقرس كونه اتمفياطا المشجانا زبواما 
حصولها لأجل مصلحة ظالمة فهي حرام وأخذ المال عليها حرام . 

(مسألة 56) يجوز أن يكون العوض عيناً أو ديئا. وأن يبذله أجنبي أو 
أحديهها اوكرة مك القان وسو هله للشانق :وللحخا ع ولي الال قوط 

(مسألة 58614) لا بد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها 
موجباً للنزاع . فلا بد من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة. وفي جميعها 
يمكن التعيين الجزئي كهذه الدابة وهذه المسافة. أو التعيين الكلي بالوصف 
الرافع للجهالة. ولا بد في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها. 
وقدر المسافة والغرض والعوض ونحو ذلك . 

(مسألة ©56) إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقاً من نفسه وأدخلا محللا : 
من سبق منا ومن المحلل فله العوضان. فمن سبق من الثلاثة فهما له. وإن سبقا 
فلكل مالهء وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله ونصف الآأخرء والباقي 
للمحلل . 


سا 


(مسألة 565) المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين ولا يبذل معهما 
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إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط . وإن لم 
(مسألة /501) إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب» ويضمن العوض إذا ظهر 
مستحقاً للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارًا. وأما إذا كان غارأ فيرجع 
عليه السابق به. فتكون الغرامة النهائية عليه . 
(مسألة 564) يحصل السبق بتقدم العنق والكتد وهو العظم الناتئ بين الظهر 
وأصل العنق. إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك وإلا كان المتبع ما عليه القرينة 
أو الشرط . 


شبكة ومنتديات جامع الالهة (6) 


الشركة: هي الملكية المشاعة للمال. فلو لم تكن ملكية لم تكن شركة 
كالمباحات العامة . ولو لم تكن مشاعة لم تكن شركة كما لو كانت الأرض 
لشخص والبناء ار ولو لم يكن مالا | لم تكن شركة كالهواء أو الاحتراه ٠‏ تعمء 
ما كان بمنزلة المال أمكتت:فية: )| لعرقة خجل الاتتصا شي اندر أو في 
التحجير أو اا الذمة. كما لو اسيكلان ا مشر كا . أو كالحق القابل 

سال 585) اهباب الس > ١‏ في المال عديدة : 

السبب الأول : الاختلاط 000 ااعقيية ةعالو اديه ماتعا نان 
مجمو عتأن متمائلتا الأجزاء من الحنطة ١‏ الشعير مثلا أو اختلط ماء وسيكر أو ملح 
وذاب فيه. ولا فرق في ذلك بين حصول الاختلاط اختياراً أم قهراً . 

السبب الثاني : الاختلاط الوهمي أو العلمى. بمعنى اشتباه الملكية بين 
شخصين أو أشخاص كتويينت "اق الوفعيد ين أو مجموعة دراهم أو دنانير. ٠‏ وفرقه عن 
المنائق عرو تميو اجزافه عرفا كاذب لاد ل 

السبي القاليةة الازيف كانهسييت لأتتعر اله الور فل بالعركة مي اللحف يمر 

السبب الرابع 1ك لتوكيل ء فيما إذا قال * اشتر لى هذا الثوب من مالك وبيعه 
ويكون الربح بيننا. فإن الثوب يكون عند كزان مقت كا مدهما:. 
المشاع من داره أو باعه 000 قاف اناد د مشتركة بينهما . 
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السبب السادس : الاسترباح بالمال المشترك بإجازة الشريكين :.فإن الربح 
يكون مشتركاً أيضاً. وكذلك لو أعطي المال مضاربة لأحدهما أو لثالث. 

السبب السايع : المضبارية يمال غير عكر انه إن الربيع كوت مشدركا بين 
المالك والعامل بالنسبة المتفق عليها . 

السبب الثامن : الحيازة المشتركة لشىء من المباحات العامة. كما لو اشتركا 
في قطع شجرة أو صيد حيوان. فإنه يكون مشتركاً بينهما. ما لم يبدر أحدهما بنية 
التويلكة عليفه فيكون له وعليه أجرة المثل للآخر على عمله معه. وفد توجد 
لخر كه أسنا نين أخرى غير هذه. 

(مسألة )56١‏ أشرنا إلى ما يصلح أن يكون متعلقاً للشركة» ونذكره هنا 

الأمر الأول : الهالة: كالذان المعفركة عونا دي لصون إن اكت باى "صيت 
فرك الاسياف السابقة:. 

الأمر الثاني : المنفعة» كما لو استأجر شخصان دارا لسكناهما بنسبة في 
الأجرة بينهماء فيشتركان فى المنفعة بمقدار تلك النسبة ما لم يتفقا على خلافها . 

الأمر الثالث : حق الااختصاص » فيما هو غير قابل للملكية. كالخمر وحق 
التحجير وأضرابهما. فلو قام اثناق: لمهي اررض اننع مك كة نيما 

الأمر الرابع : الحق المالي القابل للانتقال بالإرث» كحق الفسخ فإنه يكون 
مشتركاً بين الورئة. إلا أن فى كونه من الشركة بحيث تترتب عليه أحكامها 
إشكال . إلا أن يمثل لذلك بانتقال حق الاختصاص بالإرث. فيرجع إلى الأمر 
الكاليك غير ييه الا لقت 

(يالة 551):ظر مكديور الفقهاءاعنتن الشركة كسني من لحصيول 
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١ 
بالمال المغدرك بإجازة الشريكين قن الريع يكو فخت كا مننهها و سواء تعافذا‎ 
غلى :ذلك آم لم تعاقةاء إلا أن الققهاء نريذون به السبيثي الأشتبارى اراك‎ 
بالمال» بأن يأتي كل واحد منهما بكمية من الحنطة أو الدراهم فيخلطانها فتصبح‎ 
مشتركة. فيقول: أحدهما: شاركتك في هذا المال بنسبة الربح. أو نحو ذلك.‎ 
. فيتاجران به ويكون الربح بينهما على نسبة الشركة» ما لم يتفقا على نسبة أخرى‎ 

(مسالة 55) غقند الشركة بهذا المسى عمو حاف فيجور لكل مد 
المتعاقدين فسخه. فإذا فسخ لم يجز لأي منهما التصرف في المال المشترك 
بينهماء سواء كان أصل المال أو الربح الموجود. وينفسخ عقد الشركة بعروض 
الموت أو الجنون أو الحجر بفلس أو سفه على أحد الشريكين. كما لا يتعين فيه 
الموضنه من القابل :.فلكل منهما أن يكون:بادتا بالأنحات حص :لو كانت حخصضفةة 
أقل . 

(ضيالة 554 )نهراك اسيات متسيورة ولكتيااشير مفيفة الشركة تلك متها" 

أولآ :ها ]ذا قال هت اله لسار كل لبك عند الجال شتركة أو مشتركا بيننا 
لم يؤثر ما لم يعد إلى هبة حصة منه للآخر. 

ثانيأ: ما إذا قال على مال له في الذمة لثالث: ليكن هذا المال مشتركاً بيننا. 
لم يؤثر حتى بنحو الهبة . 

الثا: إذا قال على حق اختصاصه مثل ذلك» إلا أن يعود إلى الهبة . 

رابعاً: إذا كان له خيار خاص به في معاملة كخيار الشرط أو خيار تخلف 
الشرط أو خيار الحيوان. فقال للآخر أو الثالث بعد العقد ليكن هذا الخيار 
شتركا بيننا لم يؤثر. 

خافسا: إذا كان الخيان لهها معا بالاستقلال فشيان المجلس ذهو شد كا 
بينهما في اصطلاح اللغة» ولكنه ليس مشتركاً فقهياً. وكذلك لو كان مشتركاً 
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بينهما على عين غير مشتركة» بمعنى أن لهما أن يتفقا على الفسخ وليس لأحدهما 
الاستقلال به» فإنه ليس من باب الشركة أيضا . 

ولذكن فى المسائل الآنية أسباباً أخرى باطلة للشركة : 

(مسألة 154) الشركة في الأعمال باطلة» وهي: أن يتعاقدا على أن تكون 
أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما بنسبة محددة. فإذا تعاقدا على ذلك بطل . 
ولكل منهما أجرة عمله؛ وكذلك على الأحوط لو صالح كل منهما صاحبه على 
أن يكون نصف منفعة عمله بنصف منفعة عمل صاحبه فقبل الآخر . 

(مسألة 566) لو تصالح العاملان في ضمن عقد لازم آخر على أن يعطي كل 
منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك؛ ووجب العمل بالشرط . 

(مسألة 555) الشركة في الوجوه باطلة. وقد فسرت بعدة تفسيرات كلها 
ونم ع قرعا :مها أنبي ندا على : اذ شورق كل »نهدا الا رين تى. ذمته إن 
أجل ثم يبيعانه» ويكون ربحه بينهما والخسران عليهما. ومنها: أن يتوسط وجيه 
في المجتمع بين شخصين ليرضى أحدهما أن يبيع للآخر بثمن مؤجل ويكون 
الربح بين المشتري وبين الوجيه. ومنها: أن يشترك وجيهان لا مال لهما في 
التجارة ويكون رأس مالهما هو الوجاهة فقط . فيشتريان من الناس بالذمة ويكون 
الربح بينهما. وهذا يرجع إلى الوجه الأول مع فرقين: أحدهما: النص على أن 
يكونا وجيهين . ثانيهما: أن تكون الذمة المطلوبة للآخرين مشتركة أيضا. فإن لم 
يتعاقدا على اشتراك الذمة فهو كالآول فقهيا. 

(مسألة /5517) لا تصح شركة المفاوضة. بأن يتعاقدا على أن يكون ما يحصل 
لكل منهما من ربح من تجارة أو زراعة أو إرث أو غير ذلك بينهما. وما يرد على 
كل منهما من غرامة تكون عليهما. 

(مسألة 514) لو تعاقدا في شركة الوجوه أو شركة المفاوضة على ما ذكرناء 
بطلء وكان لكل منهما ربحه وعليه خسارته. ولكن لو تصالحا في ضمن عقد 
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لازم آخر على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه تنصف ربحه وإن خسر احدهما 
تدارك الآخر نصف خسارته؛ صح في المقامين . ولك الأحوط تركه. ويكون 
احتياطاً وجوبياً فيما إذا صدق عرقاً العنوان الباطل وهو شركة الوجوه أو شركة 
المفاوفنة: 

(مسألة 114) يلحق كلاً من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله فإن 
تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية وإن اختلقا فالبنسبة . 

(مسألة )57١‏ إذا اشترط الشريكان المساواة بالربح مع اختلاف الحصص أو 
اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صح . إذا كان للمشروط له عمل »: وإلا لم 
يصح الشرط ما لم يعد إلى ارك الله اهارا . 

(الة 101 ) الابيد( اعد القدر م كيه التسير فو :فى الغود الفكدر كة يوون 
إذن شريكه وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر. 

(مسألة 57/7) إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البثر والطريق غير النافذ 
والدهليز ونحوها مما كان الانتفاع به مقدمة للانتفاع بملكه جاز التصرف وإن لم 
نادف الشريلة وخاصة إذ كان الانتفاع به مبنياً عرفاً على عدم الاستئذان من 
الاخر. 

(مسألة /80) إذا كان ترك التصرف موجباً لنقص العين كما لو كانا مشتركين 
فى طعام. فإذا لم يأذن أحدهما في التصرف أدى ذلك إلى جوع صاحبه أو فساد 
الطعام . جاز للآخر الرجوع إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما 
ليسلم من الضرر . 

(مسألة 51/4) إذا كانا شريكين في دار مثلا فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن 
الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره. 
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(مسألة 51/5) لا يصح الإتفاق على الاشتراك في الديون فإذا كان لزيد دين 
على أحد وكان لعمرو دين على آخر لم يجز لهما أن يتعاقدا على أن يكون كلا 
بن الدنيو مقع كا نيما السنت اوغيردفة التمبي دن أكلة ذلك ايفن أذ 
يكون شخص دائنا لشخص آخر فيهب الدائن نصف ما في ذمة المدين إلى ثالث 
فيكون ما في ذمة الأول مشتركاً بينهما. فإن هذه الهبة باطلة وغير منتجة 
للتمليك . ومن أمثلة ذلك أن يكون لشخصين دين مشتركاً في ذمة شخصين آخرين 
فيتفق الدائنان على تبديل حصته من هذه الذمة بحصة صاحبه من الذمة الأخرى 
بحيي ركون 5 مندازن نينا الو اطي ا الاندين. :وكدلك العكتين كنا لو كان كاذ 
المدينين مشغولي الذمة لدائن بالاستقلال فأراد الدائنان تبديل جزء مما في هذه 
الذمة بجزء مما في الذمة الأخرى بحيث ينتح أن تكون ذمة كلا المدينين مشتركة 
بعد أذ كانت مملة.: 

(مسألة 5075) لا يصح التعاقد على الاشتراك في المنافع فإذا كان لكل من 
زيد وعمرو دار لم يصح العقد بينهما لتكون منفعة كل واحد من الدارين مشتركة 
بينهما. نعمء يصح ذلك بنحو الصلح أو الهبة المعوضة . 

(مسألة /51) لا يصح التعاقد على الاشتراك بالحقوق كحق الاختصاص 
وحق الخيار ما لم يشترط ذلك في عقد لازم اخر. 

(مسألة 578) العامل في عقد الشركة أمين لا ضمان عليه إلا مع التعدي أو 
التفريط نبواء إن كان هر اج الشر كين ار ثالقه: 

(مسألة 51/4) يجب على العامل في عقد الشركة الالتزام بقيودها المشروطة 
عليه فإذا تعدى عامل الشركة في معاملته عما حدد له لم تنفذ معاملته إلا بإجازة 
شريكه . 

(مسألة )58٠‏ إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر الخيانة أو التعدي أو 
التفريط فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه سواء إن كان المنكر عاملا أم لم يكن . 
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(مسألة )54١‏ إذا اشترك شخصان في حيازة بعض المباحات العامة كان 
مملوكاً مشتركاً بينهما كما إذا أحييا أرضاً سوية أو ضربا سهمين فمات الحيوان 
قف لتدلهما معك: اما لو اضيطاد:اتتانتعودا عن الأشياك أو الطيوو متا كان لكل 
منهما ما اصطاده ولو اشتبه المجموع لم يكن من الشركة المصطلحة وأمكن 
تمييزه بالقرعة . 
فصل 
في القسمة 


يلحق الكلام عن الشركة الكلام عن القسمة» لأنها تقابلها إجمالاً في 
المعنى. فإذا كان معنى الشركة هو شيوع الملكية واختلاطها بين متعددين. كان 
معنى القسمة إفراد الأجزاء وإفراز الحصصء بحيث تزول الشركة ويرتفع الشيوع 
ويحصل التعيين . 

(مسألة 587) ليست القسمة بيعاً ولا معاوضة» ولا تجري فيها أحكام البيوع 
والمعاوضات. فلا يصدق فيها خيار المجلس أو خيار الحيوان ولا أحكام 
الصرف وأحكام الربا وغير ذلك . 

(مسألة «58) تنقسم القسمة إلى أكثر من صنف واحد من التقسيم ستتضح 
فيما يأتى . أهمها التقسيم إلى ثلاثة أقسام: قسمة الإفراز وقسمة التعديل وقسمة 
الرد. لأنا إذا علمنا أن التقسيم أساسأً يحتوي على فكرة فصل المال وفرزه إلى 
سهام متعددة. وبدونه لا معنى للقسمة . فهذا الفرز له ثلاثة أنحاء : 

النحو الأول: أن لا يتوقف الفرز على شىء آخرء بمعنى إمكان فرز المال 
إلى عدة أقسام متساوية في النوعية والعتذفيو لية. كما هو الحال في غالب 
أجزاء الأموال المثلية: ككومة من الحنطة يراد تقسيمها نصفين أو أثلاثاً أو أرباعا . 
فهذه هي قسمة الإفراز. 
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النحو الثاني : قسمة التعديل. وهي تصدق فيما إذا كانت النوعية والعدد 
ا و والمهم هو اختلاف القيمة مع النوعية أو العدد أو معهما. 
فتكون القسمة بعخسبي القيجة لآ بحسب التوعية أو العدد. ومثال الاختلاف في 
النوعية : أن يملك اثنان عبد وبعيراً بقيمة مائة دينار لكل منهما فيأخذ أحدهما 
العبد والآخر البعير. ومثال الاختلاف في العدد. ما لو اشترك اثنان في ثلاثة 
أغنام واخدة نننها كلاثية واتتيى متيااطلانية : قواخل احيهنا الأولى والآخر 
الأنين الا حوري 


النحو الثالث: قسمة الرد. وموردها نفس مورد قسمة التعديل غير أن 
الأجزاء هنا لا يمكن فرزها وتقسيمها بحسب القيمة كما لا يمكن تقطيعها إلى 
أجزاء أصغر منها. فيتعين الرد وهو أن يعطي أو يرد أحد الشريكين فرق القيمة 
إلن شباحيه .كنا لو كان عبذان مشتركان بين التيزة:وكانت قيمة احدهها عشرة 
دنانير وقيمة الآخر تسعة. فيأخذ كل منهما لدى القسمة عبداً ويدفع قا عن 
العشرة إلى صاحبه نصف دينارء وهو الرد. 

(مسألة 145) تختلف الأموال المشتركة في قبول أنواع القسمة المذكورة. 
فبيعض الأموال يمكن فيها نوع واحد من تلك الثلاثة . وبعضها يمكن فيها نوعان 
وبعضها يمكن فيها الأنواع الثلاثة جميعا . فهذه أربعة أقسام نذكرها في المسائل 
ألانية : 


(مسألة 6 القسم الأول: أن يقبل المال قسمة الإفراز وقسمة التعديل. 
ومثاله: أن يشترك اثنان في منْ من الحنطة ومئّين من الشعير بالمناصفة. وقيمة 
المن من الحنطة عشرة دنانير وقيمة المن من الشعير خمسة. فإذا أخذ كل من 
الشريكين نصف الحنطة ونصف الشعير: يعني منّ من الشعير ونصف منّ من 
الحنطة. كانت قسمة إفراز. وإذا أخذ أحدهما الحنطة كلها وأخذ الآخر الشعير 
كله كانت قسمة تعديل . 
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(مسألة 585) القسم الثاني: أن يقبل المال قسمة التعديل وقسمة الرد معا. 
ومثاله: أن يشترك رجلان في أربع شياه بالمناصفة وتكون قيمة شاة كبيرة منها 
خمسة عشر ديناراء» وقيمة شاتين متوسطتين عشرون ديناراء كل واحد عشرة 
دبا ليو : وقيمة شاة صغيرة خمسة دنانير ومجموع ذلك أربعون شيكار ا فهنا يمكن 
القسمة بأن يجعل الشاتان المتوسطتان لأحدهما. والشاة الكبيرة مع الصغيرة 
للآخرء فتكون قسمة تعديل كما يمكن القسمة بجعل الشاة الكبيرة مع إحدى 
المتوسطين لأحد الشريكين وللآخر المتوسطة الأخرى مع الصغيرة. فيكون ما 
وصل إلى الأول قيمته خمس وعشرون. وما وصل إلى الثانى خمسة عشر. 
فيجب أن يرد الأول للثاني بمقدار نصف قيمة الفرق بين السهمين وهو خمسة 


(مسألة 1817) القسم الثالث: أن يقبل المال قسمة الإفراز وقسمة الرد. كما 
لو اشترك اثنان في منين من الحنطة ومنين من الشعير. وتكون قيمة منّ الحنطة 
عشرة دنانير وقيمة من الشعير خمسة. فهنا تمكن قسمة الإفراز بأن يأخذ كلا 
الشريكية هنا من العقطة ومما قن الشبمهير ...وتمكن قسمة الرد يان ياحل اد 
الشريكين الحنطة كلها والآخر الشعير . فيكون الفرق في القسمة عشرة دنانير. 


فيجب أن يرد صاحب الحنطة إلى صاحبه خمسة بمقدار نصف الفرق . 


(مسألة 584) القسم الرابع : أن يقبل المال الأنواع الثلاثة السابقة للقسمة . 
ومثاله : قطعة من الأرض مشتركة بين اثنين مناصفة غير أن أجزائها غير متساوية 
في القيمة بأن يكون أحد جانبيها رملياً والآخر طينياء أو لأن أحد الجانبين متجه 
إلى أحد الشوارع العامة وليس الجانب الآخر مثله. فهنا: تمكن قسمة الإفراز. 
بأن يأخذ كلا الشريكين نصف الجانب الأهم ونصف الجانب الآخر. وتمكن 
قسمة التعديل : بان باحك احديهما: الجانب الردىء وبعض الجانب الأهم 00 
الآخر القسم الآخر من الأهم. بحيث يتساويان في القيمة . وتمكن قسمة الرد: 
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ان الخل احن الشريكية الجانب الأهم ويأخذ الآخر الجانب الردىء. ونه الول 
على الثانى نصف قيمة الفرق . 

(مسألة 584) إذا طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر. فإن كان امتناعه 
ع اقيرو أو فبرووة لم يكن للآخر إجباره على القسمة. وإن كان الطالب هو 
المتضرر أجبر الآخر عليها. وإذا لم يكن أحدهما متضرراً لوحظت جهة الانتفاع 
دول التشهي . 

(مسألة )54٠‏ إذا اتفقا على القسمة فهى قسمة اختيار وإن أجبر أحدهما فهى 
قسمة إجبار. وهو تقسيم آخر للقسمة كما أشرنا في مسألة (5417). 

(مسألة )١‏ تنقسم القسمة إلى ممكنه ومتعذرة. فإنه ليس كل ما يكون 
مشتركاً يكون قابلاً للقسمة. فإن ما يكون متعلقاً للشركة كما ذكرنا في المسألة 
(750) عدة أمور ينتج فيها بالتلفيق أقسام عديدة» لا تكون كلها قابلة للقسمة. 
نذكر منها الأمثلة التالية : 


ع 


أولاً: الاشعراك بين لكين » كالذان المشتركة بين شخضين» فتكون قابلة 
للقسيمة ...وكدلك أ ملك آخر . 

ثانياً: الاشتراك بين ملك وحق اختصاص . كقطعة من الأرض قام أحدهما 
بتحجيرها فاكتسب حق الاختصاص وقام الآخر بإحيائها فاكتسب 
الملك. واتفما على أن يكون عملهما سوية زماناً وانقسام الأرض 
بينهما بالسوية. وفي مثل ذلك تكون قابلة للقسمة أيضا . 

ثالغا : الاشترالة يق الملك والوقفع: كذار مشتركة بين اثتين وقنب أحلاهما 
منها حصته. وهي قايلة للتسمة ايض : 

رابعا: الاشتراك بين الوقف وحق الاختصاصء كأحد الكلاب الأربعة 

يكون مشتركاً بين اثنين» وتكون المُلكية هنا بنحو حق الاختصاص . 

فيقف أحد الشريكين حصته من الكلب. ويجوز مثل هذا الوقف على 


هك سءه ودس ,م الأنية 
لت سبكة ودياك جامع الآلعه (خ) 


الأتوق ووكوق قاناك القنوة باحك اشكالها السنايقة: 

خامساً: الاشتراك بين وقفين: كدار مشتركة بين اثنين: فوقف كل واحد 
حصته على جهة تختلف عن الآخر. أحدهما للفقراء والآخر للعلماء 
نكل : وقائلة القسمة مححققة هنا أيضنا. 

سادساً: الاشتراك بين الحرية والرقية» كما في العبد المكاتب المطلق إذا 
أدى بعض مال الكتابة. وفي مثله لا معنى للقسمة . 

سابعاً: الاشتراك بين المُلك (الطلق) والرهن. كما لو وضع أحد الشريكين 
حصته رهنا على دين في ذمته. دون الآخر. والقسمة ممكنة في هذه 
الصورة . 

ثامناً: الاشتراك بين الملك والإباحة. كما لو أباح أحد الشريكين للآخر 
التصرف في حصتهء أو أباح ذلك لثالث . والقسمة هنا لا مورد لها من 
جهة الإباحة. وإن كانت ممكنة من جهة الملك . 

تاسعا : الكدع ارين الجلاك :والإناعة العامة مالو حجان تسب الجر 
يعني أدخلها تحت سيطرته»؛ وبقي النصف الآخر في الإباحة العامة 
لعجز الفرد عن السيطرة عليها جميعا. وكما لو نبتت شجرة طبيعياء 
وكان نصف جذعها وجذرها في أرض مملوكة ونصفها في أرض 
مباحة. لكن الكلام في مثل تلك الملكية في أنها قابلة للقسمة أم لا . 

عاشراً: الاشتراك بين الملكية والزواج. مثاله: أمة مملوكة لشخصين . 
فزوج أحدهما حصته لصاحبه أو أباحها له. ولا يبعد نفوذ مثل هذا 
الزواج» وإن كان بعيدأً عن الارتكاز. والأحوط العمل على الإباحة . 
والقسمة تكون ممكنة في الملك وغير ممكنة بلحاظ الزواج . 

إلى غير ذلك من الأقسام والاحتمالات . 

(مسألة ؟5947) تكون القسمة ممكنة ما دام المال من جنس ما يمكن ملكيته 
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تينواقيا : سواع كان فلو كا أم مباحاً أم مرهونا أم موقوفأ أو فيه حىّ اختصاص . 
ولا تكون القسمة ممكنة بيخلاف ذلك كما لو كان الام شتراك في الديون أو الحقوق 
أو الحرية مع الرقية أو الملكية مع الزواج ونحوها. 


(مسألة 597) قد يلزم من التقسيم نقصان قيمة القسمين معأ عن المجموع 
كالأحجار الكريمة فإن قسمتها تذهب بكثير من قيمتها . وكذلك كتير من الاغيان 
الأخرى كبعض الأراضي والأثاث والمفروشات والملبوسات . وفي مثله يكون 
تقسيمها تبذيراً محرماء لا يجوز إلا لدى تعلق مصلحة مهمة به. ولا يجبر الآخر 
عليها لو امتنع . نعم. يمكن تقسيمها ببيعها وتقسيم قيمتها. ويجبر الشريك عليه 
لو امتنع . 

(مسألة 544) يكفي في تحقق القسمة فرز السهام وتعديلها ثم إجراء القرعة . 
وفي الاكتفاء بمجرد التراضي وجهء لكن الأحوط استحباباً خلافه . 

(مسألة 146) إذا كان الوقف واحداً لم تصح قسمته. كدار موقوفة على ذرية 
أوغلى القتوامعةاد .قله آكر اتسعتها بين الموقوق عليه يز ينقى كاذ التسمية 
على اشتراكه السايق بينهم. سواء كانت القسمة منافية لشرط الواقف أو لا. 

(مسألة 5945) إذا دار الأمر بين قسمين من أقسام القسمة التى ذكرناها في 
المسألة رقم (185) وثلاثة بعدها. فإن اتفق الشريكان أو الشرك اما احدها 
فهو. وإن امتنع البعض وجب اختيار القسمة التي لا تكون فيها ضرر على 
أحدهم. واختيار القسمة التي لا ضرر فيها أو التي يكون الضرر فيها متساوياً ولا 
يكون على أحدهم أكثر. فإن كان فيها ضرر على أحدهم دون الباقين أو كان 
الضرر عليه أكثرء لم يجبرء ووجب اختيار قسم آخر من أصناف القسمة يدفع به 
الضرر. وإن كانت كل أقسامها خالية من الضرر لوحظ جانب النفع. غير أن 
العمل عليه مبني على الاحتياط الاستحبابي وإن كان الامتناع لمجرد الرغبة جاز 
تقديمه ما لم يتعاسر الشريكان على أسلوب القسمة» فيقدم ما هو أخف مؤونة . 





كتاب الشركة ١5‏ 
وهى كذلك على التوالى: قسمة الإفراز فقسمة التعديل فقسمة الرد. ويكون 
أمرها عندئذ إلى الحاكم الشرعي . 

(فضالة نه )هرضي غلى الفيوالة العابقة :أن طالب القسينة إن طليى 
القسمة المتقدمة شرعاًء كما اتضح, وامتنع الآخرء أجبر عليها. وإن طلب 
القسمة المتأخرة شرعا. لم يجبر الآخر عليهاء وإن كان الأظهر كونه احتياطا 
استحبابيا ما لم يكن ضرر في البين. 

(مسألة 594) الضرر الذي ستقط معنه ] بان الشرياف على :فقول القسمة نعو 
أن تكون القسمة موجية لنقصان في العين أو في القيمة بما لا يتسامح به عادة . 

(مسألة 549) إذا اشترط أحد الشركاء على الأخرين أن لا يقتسم المال 
المشترك مدة معينة. وكان الشرط فى ضمن عقد لازم وجي الوفاء بالشرط» فلا 
حتى تنقضى المدة. نعمء لو أنه يطلب هو القسمة إذا كان الشرط في مصلحته 

(مسألة 7٠١‏ إذا تمت القسمة في الأعيان لم يجز لأحد الشركاء فسخها أو 
إيطالها. بل هو غير منتج شرعاً قطعاً. لأن معناه رجوع الأقسام المقبوضة بيد 
الشركة من جديد. أو بتعبير آخر: أن القسمة ليست عقداً أو إيقاعاً قابلا للفسخ 
شرعاً. فلا يكون للفسخ أي أثر. 

(مسألة )7١١‏ إذا وقعت القسمة وادعى أحد الشريكين وقوع غلط فيها أو 
الغلط نقضت القسمة؛ إلا أن تحصل من جديد على الوجه الشرعى . 

(مسألة ؟١70)‏ إذا طلب أحد الشريكين الانتفاع بالعين بينهما بنحو المهايأة 
وهي التقسيم في الزمان بالنسبة. فيسكن الدار أحدهما شهراً والآخر شهراً أو 
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عرفا هذا تعر والاحر شرا أن يكشبيب هذفن الذكان المتس ك شييرا زذالك 
توراءحاة ذلك التراضى سيواء كا نكه المنهاناة ينية السلكتة أو كينها ولك لا 


كتاب المضاربه 
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المضاربة : هي اتجار شخص بمال شخص آخر على أن يكون الربح بينهما 
بالنسبة . كالنصف والثلث ونحوهما. ويعتبر فيها أمور: 

الأمر الأول: الإيجاب والقبول. ويكفي فيها كل ما يدل عليهما من لفظ أو 
فعل أو نحو ذلك. ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية . 

الأمر الثاني : العقل . فلا مضاربة لمجنون . 

الأمر الثالث : الاختيار. فلا مضاربة لمكره. ولا بأس بمضارية المضطر . 

الأمر الرابع : التمييز. يعني أن يكون صبياً مميزأًء فتصح مضاربته فضلاً عن 
البالغ الرشيد. لكن الأحوط في المميز إشراف الولي وحسن التدبير» والتعامل 
على الأمور السوقية المتعارفة القليلة نسبيا. 

الأمر الخامس : عدم الحجر من سفه أو فلس . كشرط للمالك دون العامل . 

الأمر السادس : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك . إلا 
أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق. فلو لم يعين مقدار الحصة 
بطل . 

الأمر السابع: تعيين الحصة بالنسبة كما مثلناء فلو جعل لأحدهما مقدار 
محدد كمائة مثلا لم يكن مضاربة». وإن كان الأقوى صحة المعاملة؛ مع التراضي 

الأمر الثامن: أن يكون الربح منحصرا عليهما. فلو شرط مقدار منه لأجنبي 
لم تصح المضاربة» إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة. هذا إذا كان المقدار 
المشروط. معيدا بالنسية كتقسيم الرنح بيتهم آثلاثا .. .وأما إذا اشتررظ تقسيعةه ببنهما 
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بالتسية وللثالت بمقدار محدد». فالظاهر أنها مضاريه ويجب الوفاء بالشرط . 

الأمر التاسع: أن يكون العامل قادراً على التجارة» فيما كان المقصود 
مباشرته بالعمل . فإذا كان عاجزأً عنه لم تصح. هذا إذا أخذت المباشرة قيداً. 
وأما إذا كانت شرطأً لم تبطل المضاربة مع اختلافه ولكن يثبت للمالك الخيار عند 
تخلف الشرط . وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك» وكان العامل عاجزأ عن التجارة 
حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة . 

(مسألة )72١‏ لا فرق في البطلان مع : تحقق العجزء. بين تحققه من الأول 
يعنى عند العقد. أو طروه بعد ذلك . فتنفسخ المضاربة عند طرو العجز. 

(مسألة 5 )7١‏ الأقوى صحة المضاربة يغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة 
المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها وفي صحتها بالمنفعة إشكال. وأما الدين 
قبل قبضه فلا تصح المضاربة فيه . 

(مسألة ©76) لا يعتبر فى صحة المضاربة قبض العامل للمال. فلو كان 
المال بيد المالك: وتصدى العامل للمعاملة صحت . 

(مسألة 07١5‏ مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح ويملك كل من العامل 
والمالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثأ أو غير ذلك . 

(مسألة 717) إذا وقع عقد المضاربة فاسداً» أو استمر العامل بالعمل بعد 
الفسخ بإذن المالك . كان له أجرة المثل والربح كله للمالك . 

(مسألة )70١4‏ يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون به. فلا 
يجوز التعدى عنه. فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو 
جنس معين ») فلا يجوز التعذدى عنه. ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف 
على إجازة المالك . 


لفسال :55 لا بعر دن ضف الحضارية ايكون الال معلوما فدرا 


يُيكة ؛منتدلات حامع الالهة 
كتاب المضارية بيت رساي تع للع رن م 


007 وان كان أحوط . بعم) لا يبعذ بطلان المضاربة. بالمال بنحو الفرد 
المرذد أو المجهول المطلق . 

(مسألة )7٠١١‏ لا خسران على العامل من دون تعد أو تفريط من قبله. فلو 
كلقع الال أن عدفيه نو نينا أو خسر بالتجارة لم يضمن . نعمء لا فرق في 
التفريط بين حصوله فى الحفظ. وحصوله فى التجارة فإنه سبب للضمان على أي 
حال . 


(مسألة )/١١‏ لو اشترط المالك على العامل فى ضمن العقد أن تكون 
الخسارة عليهما. كما أن الربح بينهماء فالأحوط بطلان الشرط. ولكن له أن 
يشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا حصلت . 


(مسألة ؟١7)‏ إذا كان لشخص مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرهاء 
فضاربه عليه صح . 

(مسألة 71) إذا كان المال في يده بنحو مضمون عليه شرعاً كالغصب 
وغيرة: افشنارنه النالك عليون وأصبح الغاصب هو العامل في المضاربة . فهل 
يرتفع الضمان بذلك أم لا. قولان. الأقوى هو الأول. 

(مسألة )!/١5‏ عقد المضاربة جائز من الطرفين فيجوز لكل منهما فسخه. 
سواء أكان قبل الشروع بالعمل أم بعده. وسواء أكان قبل تحقق الربح أم بعده. 

(مسألة )7١©‏ الأحوط تعيين أجل المضاربة» وعدم جعلها مطلقة من حيث 
الزمان. ولكن لإمكان أن يكون هذا الاحتياط استحبابيا وجه. 

(مسألة 15/) يجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه 
مصلحة من حيث البائع والمشتري والحتن كما أن لسعتدكن أن سافن اليضاعة . 


ما لم ينه المالك عن شيء من ذلك أو يكون فيه جهة مفسدة؛ نعم لو لم يكن 
السفر به مرتبطأً بالتجارة احتاج إلى إذن المالك بقرينة خاصة أو عامة. وكذا 
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الحال في كل تصرف خارج عن عقد المضاربة . 

(مسألة 117/) مع إطلاق العقد يجوز البيع حالاً ونسيئة . ما دام البيع نسيثة 
أمرأ متعارفا في السوق يشمله الإطلاق» وأما إذا لم يكن متعارفاء فلا يجوز إلا 
بإذن خاص . 

(مسألة )7١4‏ لو خالف العامل وباع نسيئة في المورد الذي يحتاج إلى 
الإذن. توقفت صحة العقد على إجازة المالك. لا يختلف في ذلك بين ما إذا 
اعرف القمن قبل إطلاع العالك أن عد بها لوريكن الم سونا على .ذلك 

(مسألة 19/) إطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد» بل يجوز بيعه 

(مسألة )/٠١‏ يجب على العامل بعد التعاقد على المضاربة: العمل بما يعتاد 
بالنسبة إليه. وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة من 
التجارة اللائقة بوخاله. تبحرة لهامعتجا رمن مكون متعا رف امشيفاره فالدلال 
والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك . ومنه يظهر أنه لو استأجر فيما 
كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه» فالأجرة من ماله لا من مال المالك كما أنه لو 
تصدى بنفسه إلى عمل ما يتعارف الاستيجار عليه جاز له أن يأخذ الأجرة إن لم 
تعد له معان : 

(مسألة )/91١‏ تققةاسفر العامل فز الماكل والمشرت:والمليسى والمسشكن 
وأعزة الركوب :وغي ذلكهنا تضندق غلية النفقة : تند واس المال: إذا كان السفر 
لمصلحة تلك التجارة وكان بإذن المالك أو متعارفا عليه» ولم يشترط المالك 
نفقته عليه . وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في سبيل تلك 
التجارة» نعم ما يصرفه العامل مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه. والمراد 
من النفقة ما كان لائقأ بحاله. فلو أسرف لم يجز صرفه من رأس المال. نعم» لو 
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(مسألة ؟9/7) إذا كان شخص عاملاً لاثنين أو أكثرء أو عاملا لنفسه ولغيره. 
توزعت النفقة على نسبة المالين . 

(مسألة 727) لا يشترط في استحقاق العامل النفقة تحقق الربح. بل ينفق 
من أصل المال» نعم إذا حصل الربح بعدئذ تحسب النفقة منه. ويعطى المالك 
كل رأس ماله» ثم يقسم الربح بينهما. 

(مسألة 5 ؟/9) إذا مرض العامل في السفر. فإن لم يمنعه المرض عن شغله. 
استمر بهء وله أخذ النفقة» ولكن ليس له أخذ ما يحتاج إليه للبرء من المرض إلا 
أن يشترطه على المالك . كما أنه إذا منعه المرض عن الشغل فليس له نفقة إلا أن 
نشترطيا على 'المالك:. 

(مسألة 0778 إذا فسخ العامل عقد المضاربة في أثناء السفرء فنفقته في 
الرجوع عليه لا على المالك. بخلاف ما إذا فسخه المالك . 

(مسألة 775) إذا اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض 
ولم يكن هناك دليل معين لأحدهما أو بينة. فقد يكون الاختلاف من جهة أن 
العامل يدعي القرض ليكون الربح له. والمالك يدعي المضاربة لئلا يكون عليه 
أجرة المثل ويكون الربح له. ففي مثل ذلك يتوجه الحلف على المالك. فإن 
حلف حكم بكون الربح للمالك وثبوت أجرة المثل للعامل . 

(مسألة لاالا) وقد يكون من جهة أن المالك يدعي القرض لدفع الخسارة 
عن نفسه أو لعدم اشتغال ذمته للعامل بشيء مثل حصته من الربح أو نفقة السفرء 
والعامل يدعى المضارية الفاسدة. فيتوجه اليمين على المالك أيضاء فإن حلف 
حكم بكون الربح له والخسارة عليه وعدم اشتغال ذمته للعامل . 

(مسألة 774؟) إذا اختلف المالك والعامل . فقال المالك: أنها مضاربة فاسدة 
وقال العامل أنها بضاعة (وهي اليجانة وال الشن. ماع ة'محدةة لا يسمه عند 
الربح). فيحلف المالك ويكون الربح كله له. ولا يكون للعامل أجرة المثل» إلا 
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إذا أثبت العامل تصرفه بطلبه. وإن كانت الدعوى بالعكس حلف المالك وضمن 
للعامل الأجرة المسماة في البضاعة . إلا أن الأحوط للعامل أن يأخذ أقل الأمرين 
من أجرة المثل والأجرة المسماة. 

(مسألة 909) يجوز أن يكوت الناللة:واهدا والعامز متعلاداء كنا يجوز 
العكسن..: وآما تندة الظرقين فإن اتتعد راس :الال وكات مقدر كا ينه المالكينه 
أمكن أن تكون مضاربة واحدة. وإن تعددت نسب الربح بينهم. وإن تعدد رأس 
المال فهى مضاربات متعددة وإن أنشئت بعقد واحد»ء والتحاك أو انها نلق تمت 
الأرباح . 

(مسالة 7):إذا كان المال:مشثر كا نح شخصية وقازفنهما واحد. واتدرفل 
له النصف وتفاضلا في النصف الآخرء بأن جعل لأحدهما أكثر من الآخر مع 
تساويهما في رأس المال أو تساويا فيه بأن كانت حصة كل منهما مساوية لحصة 
الآخر مع تفاضلهما في رأس المال» فالظاهر بطلان ما يأخذه صاحب الزيادة ما 
لم يكن هناك عمل يؤديه في المضارية . 


(مسألة ١‏ */) تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل. وليس من 
حقه اشتراط الخلاف ما لم يأذن الورثة أو وليهم . 

(مسألة 769) لا يجوز للعامئل أن يوكل وكبلا فى عمله أو:يستأخر شتخضا 
إلا بإذن المالك» كما لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذنه. نعم إذا كان شيء من 
ذلك عرفا وقد ممبلحة الكعازة انها لم عرز كراهة المالك::. وبال ولن أنه 
يجوز الاستئجار أو التوكيل فى بعض المقدمات على ما هو المتعارف فى 
السون: 

(مسألة */) يجوز لكل من المالك والعامل أن يشترط على الآخر في 
ضمن عقد المضارية مالا أو عملاً كخياطة ثوب أو إيقاع بيع أو وكالة أو فرض. أو 


ع 


غير ذلك له أو لغيره ضمن عقد المضاربة يفيه الوفاة بهذا الخر طه-نمواء اتعدقق 
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الربح بينهما أم لم يتحقق. وسواء كان عدم الربح من جهة مانع خارجي أم من 
جهة ترك العامل العمل بالتجارة قصوراً أو تقصيراء ما دامت المضاربة قائمة . 

(مسألة ؛*/) مقتضى عقد المضاربة ملكية العامل لحصته من حين ظهور 
الربح» ولا تتوقف ملكيته على الانضاض أو القسمة. ويراد بالانضاض تصفية 
البضاعة وتحولها إلى نقد. نعم. لو عرض بعد ذلك تلف أو خسران يجبر به إلى 
أن تستقر ملكية العامل. ويحصل استقرار ملكيته بانتهاء المضاربة بانتهاء مدتها أو 
فسخها سواء قسما المال فعلاً أم لا. ولا يبعد حصوله مع حصول القسمة قبل 
انتهاء المدة إذا كانوا عازمين على عدم الاستمرار بالتجارة. غير أن مثل ذلك 
يرجع إلى الفسخ العملي . 

(مسألة ه7) إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته. فإن 
رضي الآخرء فلا مانع منها. وإن لم يرض فإن كان هو المالك فليس للعامل 
إجباره عليها. وإن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره عليها . 

(مسألة 75) إن اقتسما الربح ثم عرض الخسران. فإن حصل بعده ربح 
جبر به إذا كان بمقداره أو أكثر. وأما إذا كان أقل منه وجب على العامل رد أقل 
الأمرين من مقدار الخسران وما أخذه من الربح. وأما إذا كان ما أخذه بإذن 
المالك لم يجب رده. 

(مسألة 71) إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثم 
طرأت الخسارة على مال المضاربة» وجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة 
ما باعه أو وهبه ومقدار الخسران. ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع 
أو الهبة السابقة» بل هو في حكم التلف . 

(مسألة 7*4) لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق ما 
دام عقد المضاربة باقياً. بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في 
التجارة. كما لو سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها. هذا في تلف 
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البعض وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة؛ بحيث لم يبق شيء معتد به 

(مسألة 9 فسخ عقّد المضاربة أو انفساخهء تارة يكون قبل الشروع في 
العمل وأخرى بعده قبل ظهور الربح . وعلى كلا التقديرين لا شيء للمالك ولا 
عليه ما لم يكن هو الفاسخ بعد الشروع في العمل» فيضمن للعامل من أجرة 
المثل على عمله على الأحوط بنسبة ما اتفقا عليه من الربح» فلو اتفقا على 
المناصفة دفع إليه نصف الأجرة . 

(مسألة )/5٠‏ لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف 
مقدار من رأس المال في نفقته» فالأحوط استحياباً إرضاء المالك . 


(مسألة 074١‏ إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل 
من المالك والعامل بالقسمة»ء فلا كلام» وإن لم يرض أحدهما أجبر عليها . 


(مسألة ؟5/) إذا كانت فى مال المضاربة ديون. فهل يجب على العامل 


أخذها بعد الفسخ أو لا. والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوطء مالم يكن 


(مسألة 7/57) يجب على العامل بعد الفسخ أو الانفساخ تسليم ما يعود إلى 
المالك إليه. وفي صورة رفضه القبض تكفي التخلية بينه وبين ماله. وأما مع عدم 
ذلك أو عدم إحرازه فيجب التسبيب إلى قبضه بجعل المال تحت يده أو يد وكيله 
أو:ولية: ولو توقفت ذلك على الأجرة وت 

(مسألة 755) إذا اختلف المالك والعامل فى مقدار رأس المال الذي أعطاه 
للعامل بأن ادعهن القالك الزيادة وأنكرها العامل . قدم قول العامل مع يمينه إذا لم 
تكن للمالك بينة عليها. ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا 
مع ضمان العامل . 
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(مسألة ه5/,) إذا اختلفا فى مقدار نصيب العامل . بأن ادعى المالك النسبة 
الأقل وادعى العامل الأكثر. فالقول قول المالك مع يمينه»؛ ما لم تكن للعامل 
بينة . 

(مسألة 7/55) إذا ادعى المالك على العامل الخياتة والتفريط فالقول قول 
العامل . 

(سَالة 07417 لو ادعى المالك على العافل آثة شترط عليهييان لآ -يشترى 
الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره؛ فالقول قول . 
المالك . فإن كانت بعض المعاملات قد أنجزت توقفت على الأحوط على إجازة 
المالك . 

(مسألة 54/,) لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك. قدم قول العامل . 
ولكن لا يحكم بضمانه إلا مع ثبوت التعدي والتفريط . 

(مسألة 754؟) لو ادعى العامل الخسارة أو عدم الربح أو عدم حصول 
المطالبات مع فرض كونه مأذوناً في المعاملات النسيئة . فالقول قول العامل مع 


«. 
نوسيسكه . 
يفا 


(مسألة )76١‏ لا فرق في تقديم قول العامل مع يمينه في هذه الفروض بين 
كون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده. بل الأظهر سماع قوله. حتى فيما إذا 
ادعى بعد الفسخ التلف بعده. 

(مسألة )7/80١‏ إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة» فإن كان بعينه 
معلوماًء فلا كلام. وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين» أخذ المالك مقدار 
ماله منهاء ولا يكون المالك شريكا مع الورئة بالنسبة على الأقوى. ولكن مع 
استيعاب الديون للتركة فللمالك أن يضرب مع الديان . 


(مسألة ) إذا كان م امال تع كاي قعاضييو فقازنا جره لم 
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فسخ أحد الشريكين دون الآخر. فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالإضافة إلى حصة 
ار 

(مسألة 7ه/) إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنذه» ولم يتجر به مدة 
قليلة أو كثيرة» لم يستحق المالك عليه غير أصل المال. وإن كان عاصيا في 
تعطيل مال الغير. بل التصرف فيه بغير إذنه فإن مالكه لا شك أنه يكره حفظه بلا 
تجارة . 

(مسألة 784) إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون 
الربح جابرا للخسران» فالظاهر الصحة . 


كتاب الوديعه 


تشبكة ومنتديات جابع الانهة (م) 


الوديعة: هي الائتمان فى الحفظ . وتحصل باللفظ والمعاطاة. وهي من 
العقود الجائزة من الطرفين . 

(مسألة ه0/) يجب على الودعي (وهو المودع عنده أو آخذ الوديعة) حفظ 
الوديعة بحسب ما جرت عليه العادة من الحفظ. وإذا حفظهاء كما يحفظ أمثالها 
من أمواله كفى ما لم يكن متسامحاً. وإذا عين المالك أسلوباً في حفظها أو مكانا 
وخر را تعوة: فلو خالف ضمن إلا مع الخوف. إذا لم ينص المالك على 
الخوف وإلا ضمن حتى مع الخوف . 

(مسألة 65/) يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافياً للاستثمان 
وفوععيا افيد الخيانة . كي اذا علطي ا بسب اجيف لا تكمين أو أوقضه كهسنا 
مختوماً ففتح ختمه أو أودعه طعاماً فأكل بعضه. أو دراهم فصرف بعضها. وفي 
مثله يضمن المجموع لو صدقت الخيانة فيه» وإلا ضمن ما أكل وما صرف . 

(مسألة /7©1) وكذلك إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما دون الآخر. 

(مسَآلة /88) إذا كان التضرقك لا يوحب صدق الخيانة »كما إذا ككس على 
الكيبية يها هذ الشيعن ار تقش عليه نتشا» أو نحو دللقئ فاه لا يوني عات 
الوذيعة 4 باق كان التضرفع رات ايها لكويه غير ماذوة فيه دن هو مصهون 
بمقداره لو أوجب فرقاً في المالية . 

(مسألة 09/) يجب على الودعي إعلاف الدابة المودعة وسقيهاء وله أن 
يرجع به على المالك . 
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(مسألة *85ا) إذاافرط الووعغى ضمدة : ولا نزول الشبمان إلا بالرد إلى 
المالك مع وجود العين أو دفع بدلها مع التلف أو الإبراء منه . 

(مسألة ),/5١‏ يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويورّي إن أمكن. ولو 

(مسألة 57/) يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا 
إلا إذا كان المودع غاصباء فلا يجوز ردها إليه بل يجب عليه ردها إلى مالكها . 
فإن ردها إلى المودع ضمن. ‏ - 

(مسألة 757) لو جهل المالك عرّف بها. فإن حصل له الاطمئنان بعدم 
إمكان التعرف عليه تصدق بها أو دفعها إلى الحاكم الشرعي أو استأذنه بشأنها . 
فإن وجد المالك ولم يرض بالتصدق أو بالدفع إلى الحاكم الشرعي فالأظهر عدم 
الضمان . 

(مسألة 9/554) لو أجبره الغاضب على أخذ الوديعة منه بدون تغد أو تفريظ 

(مسألة 76) إذا أودعه الكافر الذمي أو المحكوم بكفره من فرق المسلمين . 
وجب رد ماله إليه. وليس كذلك الكافر الحربي غير أن ذلك ثابت بالاحتياط 
الامتتجبانن: الأكيت أولا ‏ وبالعتوان التاتوى كايا يعني تعلق التتصيلحة العامة 
بالإرجاع. ونحن لا نجيز خلافه . 

(مسألة 55/) إذا اختلف المالك والودعى فى التفريط أو قيمة العين كان 
00 

(مسألة /71) إذا اختلفا في الرد فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه. 
وكذلك إذا اختلفا أنها دين أو وديعة مع التلف بدون تفريط . 


سبكة ومنتديات جامع الائمة رم) 
ككان: الود 1 


(مسألة 0748 لا يصح إيداع الصبي والمجنون ولا الإيداع عنده. فإن لم 
يكن مميزاً وكان المالك عالماً بحالهء لم يضمن الوديعة وأما مع الجهل بحاله. 
فالأحوط كونه ضامناً لما يلحق بها بعد كماله أو يُصار بها إلى وليه . 

(مسألة 759) إذا كان الودعي صبياً مميزأ ضمن بالإتلاف» ولا يضمن 
بمجرد القبض . ولا سيما إذا كان بإذن الولى. وفي ضمانه بالتفريط والإهمال. 
إشكال والأظهر الضمان. 


كتاب العاريه 


سبكة ومنتديان جابع الائمة (م) 


العارية: هي التسليط على العين مجاناً للانتفاع بها. وتصح باللفظ والمعاطاة 
وهي عقّد جائز يمكن لكل منهما فسخه متى شاء . 

(مسألة )71٠١‏ كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقاتها تصح إعارتها. 
وتصح إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه مع إجازة المالك أو رضاه. 

(مسألة ١/الا)‏ ينتفع المستعير على العادة الجارية المناسبة بما أخذه 
بالاستعارة. ولا يجوز له التعدي عن ذلك والزيادة على المعتاد. فإن أزاد على 
ذلك ضمن. ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان. أو أن تكون العين 
من الذهب أو الفضةء وإن لم يكونا مسكوكين على إشكال ضعيف . ولو اشترط 
عدم الضمان فيهما صح . 

لجان 10007 اذ تشفييك السو امار ايا امجعهان الها ة وياد 
المتعارف لم يضمن النقصان . 

(مسألة “/1) إذا استعار من الغاصب ضمن فيجب إرجاع العين إلى المالك 
ومع تلفها فمثلها أو قيمتها. فإن كان جاهلا بالغصبية عند الاستعارة. رجع 
القنافن ينها وه إلى الباللق على الخاضية: 

(مسألة 71784) إذا أذن له في انتفاع خاص مع نفي جواز غيره» لم يجز له 
التعدي عنه وإن كان معتادا . 

(مسألة ©//9) إذا كانت العين مرهونة جازت إعارتهاء لكن الأحوط 
اللحضيول كن .ررق لمر نهو بلاللقى. بو لا مطل :ارهن يتحصيو ل الاستعارة: 
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(مسألة 9/1/5) إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين» فإن كانت 
العين المرهونة مُعارة لغير المرتهن؛ وجب على المالك استرجاعها وبيعها وجار 
للفرتهن: ذلك أيقنا : وبه تنفسخ العارية . قَان كانت فك تلقيت عقك: الشسحعر يدون 
تعد ولا تفريط لم يضمن وبطل الرهن. وإن كان تلفها بتفريط منه كان للمرتهن 
لخن يدليا متة كيدل عن الدوة:: 


كتاب الدين والقرض 
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الدين :كل هال اتتتغلك .يه الذمة با سنب خصل». والفرض أحهن من 
الدين وهو أن يكون اشتغال الذمة بسبب عقد القرض المنتج لملكية المقترض 
للمال على وجه الضمان مع وجوب إرجاعه في أمد محدد. 

(مسألة ل/الالا) القرض من العقود اللازمة على الأقوىء لا ينفسخ إلا 
لاخر اط 

(مسألة 4/الا) يمكن انعقاد عقّد القرض بالإيجاب والقبول والإيجاب من 
المقرض وهو المالك والقبول من المقترض ويقع منهما ومن وكيلهما 00 
كما يقع بكل لفظ دال كيفما اتفق كما لا يجب فيه العربية ولا تقدم الإيجاب . 

(مسألة 0719 لا تعتبر الصيغة في القرض . فلو دفع مالا إلى أحد بقصد 
القرض وأحذه المدفوع له بهذا القصدء كان قرضاً معاطاتياً صحيحا. 

(فسالة +8) تكره الأشعدانة لغير ضوورة: “ولو اسعدان وحكبيث نية القضناء» 
والإقراض أفضل من الصدقة . 

(مسألة )/8١‏ يعتبر فى القرض أن يكون المال عينياًء فلو كان ديئا أو منفعة 
درهمين خارجيين . بأن يدفع له الدرهمين بقصد أن يكون أحدهما قرضاً والآخر 
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(مسألة 787) لا يعتبر فى القرض أن يكون نقداً بل لو كان عيناً جاز. سواء 
كانت الاستفادة منها توجب استهلاكها كالأطعمة والوقود أم لا كالملابس وسواء 
كانت ها يتقل أوها لا يتف كالستان. والداز . 

(عدألة ©0/8) يضر المتترضن مالقا للمال أؤ العية المتدرفة ...وله ان 
يتصرف فيها مدة القرض بما يجوز للمالك التصرف فيه. ولكن مع ضمانها في 
نهاية المدة. 

(مسألة 84) يعتبر في القرض عرفأ وشرعاً وجود المدة. ولا معنى 
لاسغرداه المال قورا..والاموط.وحوياً تعبيق المدةبالفقدار التعارف مه 
التحديد. 

(مسألة 786) يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه فلا يصح 
إقراض الخمر والخنزير . 

(مسألة 785) لا يعتبر فى القرض - وإن كان هو الأحوط استحباباً - تعيين 
مقدار المهاله وأوصافه التي تختلف الجالدة باختلافها :. سواع أكان مثليا أم ا 
نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لآدائه . 

(مسألة /1/41) يعتبر فى القرض القبضء. فلا يملك المُقَتَرض المال المُقتَرّض 
إلا بعد قبضه . 

(مسألة 784) إذا كان المال المقترض مثلياً كالحنطة والشعير والفضة 
والدقيب تقيكق ذمة المقترض 4ه ها انرظن .عن عن مخية الآوضاف الم 
تختلف القيمة باختلافها. وعليه أداء المثل سواء أبقى على سعره إلى وقت الأداء 


أوإزاف أو لقتهن» :ولنين للتفرضن مطالية المقترفن بالقينةه. إلذ المدلول كلية لنكرا 
بالاشتراط او.بقرقة :غامة سوقفية:. والسرة عندكل بالقبية توفت الأداء :اذا كان 


قيمياً ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض ما لم يشترط العكس بأي نحو سابق . 
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(مسألة 784) إذا أقرض إنسان عيناً وقبضها المقترض ملكهاء فإن طالب 
المفرض بالعين» لم يجب على المقترض إعادتها . 

(مسألة )7/4٠‏ يمكن التقليل من مدة الدين المؤجل بالإنقاص من الدين. كما 
يمكن الزيادة فيه بدفع بعضه قبل الموعد. كل ذلك بالتراضي . وأما الزيادة فيه أو 
تأجيل الدين الحال بإضافة شيء إليه» فغير جائز. نعم» يمكن هذا التأجيل 
باشتراطه ضمن عقد لازم . 

(مسألة )94١‏ ليس للدائن الامتناع من قبض الدين من المدين في أي وقت 
إذا انتهت مدته. وله الامتناع قبل ذلك ما لم يضر بالمدين. كما أن المدين له حق 
التأجيل ما دام الأجل موجوداًء ولا يجوز للدائن إلزامه» أما إذا انتهى فله إلزامه . 
مالم يكن دفع الدين متعذراً عليه» فيجب على الدائن الانتظار إلى حصول 
التمكن ولا يجوز للمدين عندئذ الإهمال في تحصيل التمكن مع الإمكان. 

(مسألة 47) يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترضء» لكن 
الظاهر أن القرض لا يبطل بذلكء ما لم يكن الشرط على نحو التقييد وإذا اشترط 
بطل الشرط ويحرم أخذ الزيادة . 

(مسألة 797) لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة 
إلى المترضن :أو شيرة.. فلؤ قال اترضعك دينارا مشرظط أنتهبه زيذا درهها أو 
تصرف في المسجد أو المأتم درهما لم يصح . وكذا إذا اشترط عليه أن يعمر 
المسجد أو يقيم المأتم أو نحوه مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم. نعم يجوز للدائن 
قبول الزيادة تبرعا من غير شرط . 

(مسألة 945) يجوز اشتراط أي شيء مما هو ثابت بقاعدة شرعية أو عرفية 
مثل الأمور الواجبة شرعاً على المقترض . بأن يقول - مثلاً- : اقرضتك بشرط أن 
تؤدي صلاتك أو زكاتك أو أن تدعو لي أو لزيد. من غير فرق بين ما ترجع فائدته 


المقرضن أو للمتترقن أو لخيرهما: فالمدار في المنع ما لو لوحظ فيه المال ولم 
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يكن ثابتأ بغير القرض. والأحوط تجنب أي اشتراط مطلقاء ما لم يكن ثايتا 
بدونه . كزيادة احترامه على استحقاقه أو احترام زيد كذلك . 

(مسألة 4/) لو اشترط موضع التسليم لزم. وكذا لو اشترط الرهن. وكذا 
لو اشترط تأجيله في عقد لازم فضلا عما إذا اشترطه في نفس عقد القرض . نعمء 
لا يتوقف الضمان على ذكر الأجل. ولكن الأحوط بل الأقوى توقف صحة 
المعاملة القرضية عليه. وكذلك صحة أية معاملة أخرى قابلة للتأجيل في أحد 
العوضين من بيع أو إجارة أو غيرهما. 

(مسألة 745) لو أقرضه شيئاً وشرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو 
يؤجره بأقل من أجرته . فإن كان فيه نفع للمقرض حرم وإلا كان الأحوط استحبابا 
و 

(مسألة /791) إذا باع المقترض للمقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه 
شيئأ بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغأ من المال جاز ولم يدخل في 
القرض الربوي . 

(مسألة 7/94) يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثلي أن 
يؤدي من غير جنسهء بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير أو بالعكس . ويلزم على هذا 
الشرط إذا كانا متساويين بالقيمة بقيمة يوم التبديل» أو كان ما شرط عليه أقل قيمة 
هما اقترضيه:. 

(مسألة 48/) إنما يحرم شرط الزيادة المدفوعة من المقترض للمقرض . 
وأما إذا كان العكس وكان المستفيد هو المقترض فلا بأس به. كما إذا أقرضه 
غير ة وتاتير على أن يقد تسعة دنانين. كما لاناسن أن نتغرط الليقد صن على 
المقرض شيئاً له . 

(مسألة )8٠١‏ يجب على المدين أداء الدين فور عند حلوله ومطالبة المدين 
إن قدر عليه ولو ببيع سلعته ومتاعه أو عقاره أو مطالبة غريمه أو استقراضه إذا لم 
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يكن حرجياً عليه أو إجارة أملاكه. وأما إذا لم يقدر على أداء الدين بذلك» فهل 
بحب عليه التكست اللاتق بتغالة. والاداء مه الأشوط ذللك:. 

(مسألة )80١‏ مستثنيات الدين التي لا يجب التكلف بدفعها فيه هي: دار 
السكنى وثيابه المحتاج إليها ولو باعتبار التجمل المعتاد وخادمه ونحو ذلك مما 
يحتاج إليه بحسب حاله الاجتماعي. بحيث لولاه لوقع في عسر وشدة أو حزازة 
ومنقصة. ولا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدد. فلو كانت عنده 
دور متعددة» واحتاج إلى جميعها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يجب أن 
يبيع شيئا منهاء وكذا الحال في الخادم أو الفرس أو السيارة أو الثياب أو غيرها . 
نعم إذا لم يحتج إلى بعضها وجب دفعه في الدين . ولكن لو كانت داره واحدة 
وهي أوسع من حاجته لم يجب عليه بيعها . ولكن القاعدة في غير الدار الواحدة 
وجوب بيع الزائد عن الحاجة . 

(فسألة 857) المقضوة هن كون الذان وتعوها من مستغتياف الدية أنه لا 
يجبر على بيعها ولا يجب عليه ذلك . وأما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز 
للدائن أخذه. وإن كان ينبغي للدائن أن لا يرضى ببيع دار المدين ونحوها من 
ضرورياته . 

(مسألة 607) لو كانت عنده دار موقوفة عليه لم يسكنها فعلاء ولكنها كافية 
لسكناه وله دار مملوكة. فإن لم تكن سكناه في الدار الموقوفة أية حزازة أو 
ا فالأحوط بل الأظهر أن عليه أن يبيع داره المملركة لاذادرديه. 

(فسألة 5 )لو كانة عتدة تضاعة أو عفار زانن على ينات الددن» 
ولكنها لا تباع إلا بأقل من قيمتها السوقية» وجب بيعها بالأقل لأداء دينهء نعم إذا 
كان التفاوت بين القيمتين بمقدار لا يتحمل عادة لم يجب . 

(مسألة 6 يجوز التبرع بأداء دين الغيرء سواء أكان حي أم ميتاً وتبرأ ذمته 
به» سواء رضي المدين بذلك أم أبى . 
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(فسالة )لا ععية الدرة فنها عن المديةة :وإنما ضعين بقيضن الدائة . 
فلو تلف قبل قبضه؛ء فهو من مال المدين. وتبقى ذمته مشغولة به. 

(مسألة /661) إذا مات المدين حل الأجل ويخرج الدين من أصل ماله. وإذا 
مات الدائن بقى الأجل على حاله» وليس لورثته مطالبته قبل انقضاء الأجل . 
وعلى هذا فلو كان صداق المرأة مؤجلاء ومات الزوج قبل حلوله استحقت 
الزوجة المطالبة به بعد موته. وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنه ليس لورثتها 
المطالبة قبل حلول الأجل. وهل يلحق بموت الزوج طلاقه فيه وجهان. الظاهر 
هو الإلحاق ما لم تقم قرينة خاصة أو عامة على الخلاف . 

(مسآلة ر١٠م)‏ لا يلسق يموت المديه: خبره سيية الفلس : قلر كانت غلية 
ديون حالة ومؤجلة. لم يجز الحكم بفلسه إلا باستيعاب الديون الحالة لثروته . 
الومدلة. 

(مسألة 604) لو غاب الدائن وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء 
والوصية به عند الوفاة. فإن جهل خبره ومضت مدة يقطع بموته فيها وجب 
به عنهم أو يدفعه إلى الحاكم الشرعي . 

(مسألة )6١١‏ لا تجوز قسمة الدين فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم 
الخاص مععددية 'كها :اذا افعوفيها اتييا يا عا فالا متتدركا بينييا لاتخاصضنى 
عديدين أو ورثا من مورثهما دينا على أشخاص ثم قسم الدين بينهما بعد التعديل 
فجعلا ما في ذمة بعضهم لأحدهما وما في ذمة الباقي للآخر لم تصح القسمة 
ويبقى الدين على الاشتراك السابق بينهما. نعم إذا كان لهما دين مشترك على 
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(مسألة )81١‏ تحرم على الدائن مطالبة انرق إذا كان معب ا بل غلية الصير 
والنطن إلى الميسرة. 

(مسألة ؟817) إذا اقترض دنانير مثلا ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار 
وجاءت بدنائير أخرى غيرها فإن كانت الأولى من الذهب المسكوك بقيت في 
دذمته وإ كاننة.هيق الورق أن هوه تحزن غليه أداء ديله بالدنائير الجديدة بحسب 
قيمتها يوم الإسقاط . 

(مسألة 81) يصح بيع الدين بمال موجود وإن كان أقل منه إذا كان من غير 
جنسه أو لم يكن ربوياً. ولا يصح بيعه بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد. ولا فرق 
في المنع بين كونهما حالين ومؤجلين ومختلفين. ولو صار دينا بالعقد بطل في 
المؤجلين على الأحوط وصح في غيرهما. ولو كان أحدهما ديئا قبل العقد 
والآخر ديناً بعد العقد صح في غير المؤجلين ولم يصح فيهما. كما لا يصح بيع 
حلوله وعلى بائعه مطلقا وقد تقدم في محله . 

(مسألة 815) يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من 
المحرمات ولو أسلم الذمي لم يسقط استحقاق دائله المطالية بالكهرة ., 

(مسألة )8١6©‏ ليس للعيد الاستدانة بدون إذن المولى فإن فعل ضمن العين 
ويجب عليه ردها ولو تلفت بقيت فى ذمته فإن كان له مال دفعه بإذن مولاه وإلا 
اتبع به بعد عتقه. ولو أذن له المولى بالاقتراض لزمه دون المملوك وإن أعتق . 
وغريم المملوك أحد غرماء المولى . 

(مسألة 817) يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد 
آخر إذا كان له مال على ذمة صاحبه الموجود في ذلك البلد ولم يكن مما يكال أو 
يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو بأكثر . 


(مسألة 8117) ما أخذه بالربا فى القرض وكان جاهلا سواء إن كان جهله 
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بالحكم أو الموضوع ثم علم بالحال فإن تاب فما أخذه له وعليه أن يترك فيما 
بعل . 

(مسألة )8١14‏ إذا ورث مالا فيه الربا فإن كان مخلوطاً بالحلال ولم يعلم 
زيادة نسبة الحرام عن الخمس و جب دفع خمسه ويحل النافن للورثة. وإن 
ترددت النسبة بيخ مقدارينة كلاهما اكثر من الخمس لم يجب عليه دفع الزائد 
وجاز تقسيم الباقي على الورثة . هذا إذا كان الحرام مخلوطا وأما إن كان معلوما 
فإن عرف صاحبه أو وكيله أو وليه رده عليه وإن لم يعرفه جاز أن يطبق عليه حكم 
المال المجهول المالك أو يدفعه إلى الحاكم الشرعي أو يستأذنه فيه. 


كتاب الرهن 
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الرهن : هو الاستيثاق من الدين» وقد يطلق على الوثيقة نفسها وهي العين 
المرهونة. وهو عقد يكون فيه الراهن (وهو مالك العين المدين لصاحبه) موجبا 
ويكون المرتهن (وهو الدائن) قابلا. ويصح باللفظ وبالمعاطاة. وفي اشتراط 
الإقباض إشكال أقواه ذلك». ولا يكون الرهن إلا على دين ملحوظ حاله إما 
مقروناً معه أو سابقاً عليه . وعلى أي حال تكون معاملة الرهن مغايرة لمعاملة 
الدين حقيقة أو تحليلاً. ولا يختلف سبب الدين الذي يوضع الرهن وثيقة عليه 
فقد يكون هو القرض أو ثمن مبيع أو أجرة دار أو بيع في سلف وغير ذلك كثير. 
ويشترط أن يكون كلا الطرفين جامعا لشرائط التعامل كما عرفنا في كتاب البيع 
وعيره. 

(مسألة 8194) يشترط في الرهن أن يكون المرهون عيناً مملوكة يمكن قبضها 
ويصح بيعها. وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة . 

(مسألة )6٠١‏ إذا كانت العين غير مملوكة أساساً كالمباحات العامة لم يصح 
رهنها. وإذا كانت غير مملوكة للراهن لم يصح إلا بإجازة المالك. وصحته 
بالإجازة أقرب . 

(مسألة )87١‏ إذا لم تكن العين مما يمكن قبضها كالدابة التائهة والعبد الابق 
لم يصحء وكذا إذا لم يمكن بيعها كالموقوفة . 

(مسألة 877) إذا لم يكن الدين ثابتأ في الذمة لم يصح عليه الرهن كجعل 
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الرهن على ما سوف يقترضه أو ما سوف يحكم به القاضي . وكذا الرهن على 
الأعمال كالخياطة والزراعة قبل إنجازها على الأحوط . 

(مسألة *877) لو ضم مملوك غيره إلى ملكه فرهنهماء لزم الرهن في ملكه. 
وتوقف في الضميمة على إجازة المالك . 

(مسألة 875) الرهن لازم من طرف الراهن دون المرتهن. فللمرتهن أن 

(مسألة 475) رهن الحامل أمة كانت أم حيواناً ليس رهناً للحمل سواء كان 
عند الارتهان أم تجدد بعده. 


(مسألة ؟١8)‏ فوائد العين المرهونة لمالكها. 

(مسالة 1191 ) الوهو على الح الدينين لسن :هنا غلى الاخر رول اسعدان 
من الدائن ديناً آخر وجعل الرهن على الأول رهناً عليهما صح . 

(مسألة 8748) يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه . فإن كان الدين في ذمة 
المولى عليه . فلا إشكال» وإن كان الدين في ذمة الولى صح الرهن بشرطه وهو 
أن تصرف الأب والجد منوط بعدم المسفشسدة وتصرف الوصى والحاكم منوط 


(مسألة 9؟8) المرتهن ممنوع من التصرف بالعين المرهونة بغير إذن الراهن 
ولا بأس بتصرف الراهن بها تصرفا لا ينافي حق الرهانة . ولا يجوز له التصرف 
المنافي من دون إذن المرتهن. وقد تقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم 
المشتري وجهله في شروط العوضين فراجع مسألة .)١5١(‏ 

(مسألة )6١‏ لا يجوز للمرتهن أن يشترط في عقد الرهن استيفاء منافع العين 
خلال مدة الرهن مجاناً كالسكنى في الدار أو إيجارها على الراهن أو على ثالث. 
نعم له أن يستأجرها من الراهن أو يشترط رضاه بذلك . كما أن للراهن أن يسكنها 
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ها . 


(مسألة )8١‏ لو شرط المرتهن في عقد الرهن وكالته عن المالك في بيع 
العين المرهونةء أو وكالة غيره كذلك . دامت هذه الوكالة ما دام الرهن ما لم تقم 
قرينة خاصة أو عامة على استمرارها مدة أطول من ذلك . على أن هذه الوكالة 
تبقى حقا جائزا للمالك يفسخه متى شاء . 

(مسألة ؟8) لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي 
حقه منها لزمت الوصية. وليس للوارث إلزامه برد العين واستيفاء ديئنه من مال 
آخر. 

(مسألة *87) حق الرهانة موروث فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه . 

(مسألة 4 87) المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي» ويضمن معه لمثله إن 
كان مثلياً وإلا فلقيمته يوم النقصان أو التلف. والقول قوله مع يمينه في قيمته 
وعدم التفريط. وقول الراهن فى قدر الدين . 

(مسألة ©87) المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقى الغرماء إذا صار الراهن 
بغير رهن تساوى الغرماء فيه. 

سان 8*5) لو تصوت الماتيو مدون إذن الراهى شمرة تلان التلنب 
وأجرة المثل . 

(مسألة /871) لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن 
إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل . وإذا لم يأذن الراهن فى الاستيفاء عندئذ جاز 
مال آخر. كما أنه لو لم يأذن الراهن في بيع العين المرهونة حينئذ وامتنع من وفاء 
الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بدون إذنه. والأحوط استحباباً مراجعة 
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الحاكم الشرعي . 

(مسألة 878) لو كان الرهن على دين مؤجل ولكنه مما يفسد قبل الآخر 
كالأثمار. فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن. وإلا لزم بيعه. 
ويصبح ثمنه رهنا. فإن باعه الراهن أو وكيله فهو. وإن امتنع أجبره الحاكم. فإن 
تعذر باعه الحاكم أو وكيله» ومع فقده باعه المرتهن . 

(مسألة 678) لو .حاف المرتهن جحوة الوارث عند موت الراهن ولا بينة له 
جاز أن يستوفي دينه من الرهن الذي في يده . 

(مسألة )85٠‏ إذا اختلفا فادعى المالك الوديعة وادعى الآخر الرهانة . فالقول 
قول المالك إذا لم يكن الدين ثابتا أو كان ثابتأ وكانت العين في يد المالك. وإلا 
فالقول قول الأخر مع يمينه . 


كتاب الحجر 
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الحجر : هو المنع . ويراد به فقهياً: بالمنع من التصرف بالأموال المملوكة 
المتحهور صليفع وأسيايه ديد 

السبب الأول: الصغر. فالصغير غير المميز ممنوع من التصرف مطلقاً. أما 
الصبي والصبية مع التمييز فالأقوى نفوذ معاملاتهما في الأمور البسيطة نسبيا. 
ويعرف التمييز بحسن إجراء مثل هذه المعاملات. وأما المعاملات المرتبطة 
بالزواج كالنكاح والطلاق والظهار والخلع وغيرهاء فالأقوى عدم نفوذها منه إلى 
البلوغ . 

السبى الثالت: السفه. فيحجر على السفيه وتصرفاته. ويختص الحجر 
عدم القدرة على حفظ مصلحته سوقيا بحيث يسهل غبنه وخداعه. والرشد 
بخلافه. ولا يزول الحجر مع البلوغ ما دام سفيها وإن طعن في السن. ويثبت 
الرشد فى الرجال بشهادة أمثالهم. وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهن 
مع توفر أربعة نساء عادلات . 

السبب الرايع : الرق. فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه. وإن قلنا 


السب الكامين + الملك: قلا ينقد تضرف غير الوالك إلا بإذن المالك أو 
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وكيله أو وليه تقدم الإذن أو تأخر. 

السبب السادس : الصحة . فلا ينفذ من معاملات المريض مرض الموت إلا 
في حدود الثلث على المشهور. وسيأتى في كتاب الوصية عدم صحة ذلك . 

السبب السابع : الفلس . وهو الحالة الحكمية التى يكون بها المفلس. وهو 

(مسألة )84١‏ يحجر على الفرد فيصبح مفلساً بشروط أربعة : 

الشرط الأول: قصور ثروته وممتلكاته عن الوفاء بديونه. فلو كانت ديونه 
مساوية لثروته أو أقل لم يحجر عليه . 

الشرط الثالث: ثبوت تلك الديون لدى الحاكم بالإثبات الشرعي الكافي . 

الشرط الرابع : مطالبة أصحاب الديون الحجر على المدين والحكم بفلسه 
وليس للحاكم أن يبادر إلى ذلك الحكم بدون طلبهم . ولا يفرق بين كون الدائن 
وأعهذ أو متعددأ على الأقوى ما دامت الشرائط متوفرة. 

(مسألة 857) إذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم يجز ولم ينفذ تصرفه في 
ماله إلا بإجازة الديان ما دام الحجر نأقياً: 

(مسألة 6577) تمن الحجر ل حير اول الديان حصصهم . فإنه يجب عد 
ثروة المفلس والمفروض أنها أقل من مجموع ديونه الحالة فتوزع بين الديان بنسبة 
ديونهم. فيصل إلى كل واحد أقل من مجموع دينه ويسقط حقه في الباقي. ولا 


لحصصهم ارتفع الحجر. وإن كان الأحوط استحبابا رفعه بحكم الحاكم 
الشرعي . كما كان هو الحاكم به . 


(مسألة 844) لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة بإجازة 
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الغرماء لم يشارك المقرض والبائع الغرماء. ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم 
مشاركة صاحبه للغرماء . وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين. 

(مسألة 855) يصرف الحاكم الشرعي بنفسه أو وكيله المؤونة الضرورية 
للمفلس ولمن تجب عليه نفقته من أموال المفلس نفسه»ء ما دام الحجر موجودا. 
وإن صرف عليه من بيت المال كان أولى . 

(مسألة 845) ليس للمفلس إجازة بيع الخيار ولا فسخه على الأحوط . 

(مسألة /8541) من وجد عين ماله فى أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها 
المنفصل . أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها مما لا 
يصلح للانفصال عنها تبعها وأخذه المالك ضمن العين. وما يصلح للانفصال 
كالصوف والثمرة ففيه إشكالء» والأظهر عدم التبعية . 

(مسألة 854) لا يختص الدائن بعين ماله» إذا كانت في مال الميت مع 
قضورز التركة:: 

(مسألة 844) يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص . 

(مسألة )86١‏ للشفيع المفلس أخذ الشقص باستعمال حق الشفعة. وإن كان 
الأحوط وجوبا أخذ رضا الغرماء . 

(مسالة 481)إذا كاةف الفركة عي زقوية قنعيت الزكاة على الديوق 
وكذالك التمس .» ,و إذااكانا فى أذفة المبيف كان كبائز اللنيوت: 

(مسألة 867) لو أفلس بثمن آم الولد؛ بيعت وأخذها البائع سواء كان ولدها 
حيا أم ميتا . 

(مسألة 8615) لا يحل بالحجر اللرمدة المؤجل . ولو انث هن غليةه الاين 

(مسألة 804) لو مات المفلس قدم الكفن وغيره من نفقات التجهيز على 
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القيون: 

(مسألة ه86) لو ظهر دين غنال كعد القيمية»: حت كان خالا قلا ضيف 
القسمةء وشاركهم . 

(مسألة 865) الولاية في مال الطفل وكذلك المجنئون والسفيه إذا بلغا مع 
استمرار حالهما. فالولاية للآب والجد للآب. فإن فقدا فللوصي المنصوب من 
قبل المتأخر منهما. إذا كان وصيا في ذلك . فإن فقد فللحاكم الشرعي . 

(مسألة ل86©1) الولاية فى مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه 
والطره ع ا را قدي كاه لحاس الى حاف 


كتاب الضمان 
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الضمان : قد يتعلق بالنفس وهو الكفالة. وقد يتعلق بالمال تجاه ذمة مشغولة 
وهو الحوالة. وقد يكون تجاه ذمة فارغة. وهو الضمان بالمعنى الأخص 
المبحوث عنه فى هذا الباب:.. وأما الموضوعان الآخران فسيآتيان فى بابين 
خاصية بويا تالطهاة عقا نعي نه العالدعى ؤننة المشبهر زاعهه ( المدي )إل 
ذمة الضامن (الفارغ الذمة) للمضمون له (الدائن) . 

(مسألة 8664) يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون 
له. وإن كان الأقوى كفاية الإيجاب وإن كان القبول أحوط. ويكون بكل ما يدل 
لغة وغرفا غلى.ذلك: 

(مسألة 869) الأحوط اعتبار التنجيز في عقد الضمان. فالتعليق لا يخلو عن 
إشكال. نعم لا يبعد صحة الضمان إذا كان تعهد الضامن فعلياً. ولكن علق أداءه 
على عدم أداء المضمون عنه. فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم 
أداء المدين . 

(مسألة )66١‏ يعتبر في الضامن البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه وعدم 
العفلسن » آنا المقيمون له فإن:اغفيرنا قبوله شرطا اعتيرت هذه الختروط غير 
الأخير. وقد قرّبنا عدم اعتباره لزوماً. وأما في المديون فلا يعتبر شيء من ذلك, 
فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح . 

(مسألة )85١‏ إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى 
المضمون عنهء إذا كان الضمان بطلبه. وإلا لم يرجع . 
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(مسألة كم ) إدا أبوأ المضمون له ذمة الضامن عن تمأم اللجون برنثت دذمته . 
ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه. وإذا أبرأ ذمته عن بعضه برأت عنه. ولا 

(مسألة 857) إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل». فليس للضامن 
مطالبة المضمون عنه إلا بذلك المقدار دون الزائد. 

(مسألة 5) وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الديت برصنا 
المضمون له. فإنه ليس له المطالبة بالزائد. والضابط أن الضامن لا يطالب 
المضمون عنه إلا بما أداه دون الزائد. ومنه يظهر أنه ليس له المطالبة فى صورة 

(مسألة 856) عقد الضمان لازم: فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون 

(مسالة855) الأفوف إمكان نبوت« الشيان ا لاتغراط لكر يم القسامة 
والمضمون له أو لأحدهما. لكن فى ثبوته بغيره إشكال . 

(فسألة 8517) إذا كان الذين الا وقنمتة الامو .موخلة روفنا المضهون له 
وقبوله . فيكون الأجل للضامن لا للمدين . فلو أسقط الضامن الأجل وأدى الدين 
الأجل . 

(مسألة 858) إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه شخص كذلك. ثم أسقط الأجل 
وأدى الدين خالا قلسن لمطالبة المقبموة عنه قبل عحلول الجن ,كذ الحال 
إذا مات الضامن فى الأثناء» فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته 
عالا ولكن لبن لزولةةه سطاللة المضوو هه قا بعلل الاحل.. 

(مسألة 48 إذا كان التوة مؤجلا وضمنه شخص ل تاذل المضمون 
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عنه. وأدى الدين. فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين» لأنه المتفاهم 
العرفي من إذنه بذلك . 

(مسألة )87١‏ إذا كان الدين مؤجلاً وضمنه بأقل من أجله. كما إذا كان أجله 
تلقة اك ملك اوقيطة لمدة شين :واداةعتدتلي قلسن ال#بمظالئة المضهو نعي 
بذلك قبل انقضاء الأجل الأول وهو أجل الدين. ما لم يكن الضمان بإذنه» كما 
ذكرنا في المسألة السابقة» وإذا ضمنه بأكثر من أجله ثم أسقط الزائد وأداه فله 
مطالبة المضمون عنه بذلك عند الأجل الأول. وكذا الحال إذا مات الضامن بعد 
انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة. 

(مسآلة :لام ) 151 ااحتسي المضيوق لها على ذمة الضامة: حمسا أو زكاة 
لاستحقاقه أو بإذن الحاكم الشرعي أو صدقة. فالظاهر أن للضامن أن يطالب 
المضمون عنه بذلك . وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو 
نحوها. وأما إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته. فالأحوط عدم 
رجوعه على المضمون عنه . 


(مسألة ؟/481) يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه. 

(مسألة #/819) إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو 
نفك بالقنات: بول كوو يهنا على وين الفناب: الذ بالأتكراط.. 

(مسألة 87/5) إذا ضمن شخصان مثلا عن واحدء فلا يخلو من صورتين : 

الصورة الأولى : أن يكون ضمانهما بنحو العموم المجموعي . بأن يضمن كل 
منهما بعض الدين. هذا نصفاً منه وهذا نصفاً مثلا. ففي مثل ذلك يكون كل 
منهما مشغول الذمة بما ضمنه ولا إشكال. 

الصورة الثانية: أن يكون ضمانهما بنحو العموم الاستغراقي. بأن يضمن كل 
منهما كل الدين. وهذا في أغلب صوره غير معقول لذهاب الأول بالدين فلا 
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مجال للثانى» إلا أن يضمنا سوية بالدقة. أو أن يكون ضمانهما على نحو تعاقب 


الأيدي. يعني أن الثاني يضمن ما في ذمة الضامن الأول لا ما في ذمة المدين . 
وعلى أي حال فمتى صح ذلك وأبرأ المضمون له أحدهما خاصة برئت ذمته دون 
الآخر. 


لأحدهما المعين. ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين» وإن تساوى الدينان 
فى الكمية والصفة . 

(مسألة 83/5 ]ذا كان شخضان مديونية لواح :فضحن عنهما تحضن.. فإن 
كان ضمانه عنهما معأ أو عن أحدهما المعين صح . وإن كان عن أحدهما لا على 

(مسألة //81) إذا كان المديون فقيرأء لم يصح أن يضمن شخص عنه بالوفاء 
عن الخمس أو الزكاة أو رد المظالم . 

(مسألة 81/8) إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمساً أو زكاة. صح أن 
الحق فن الذفنة لاقن العسدرة. 

(مسألة 81/4) إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ويخرج المال 
الحضعون شن ال تركعةء ضواء اكان الشفجمان بإذن المهمنون خته ام لا 
والأحوط اهارا عدر دعن انلك 

(مسألة )6٠١‏ يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية عن ذمة زوجها 
الذي لم يدفع تلك النفقات. ولا يصح ضمان نفقاتها الآثة. ولا ضهان نفقة 
الأقارب غيرهاء حت الاروية اولان 


(مسألة )88١‏ يصح ضمان الأعيان الخارجية» بمعنى كون العين في عهدة 


يكل ومزئديات حاب الالهة 
كتاب الضمأن بيك وسايات م 0 


”> 
الفدامن فعا" ء إل أنفوكوة بالكفالة أشف رامن سوه القسماة المسصرة مهنا 
ولكنه جائز على أي حال وأثره وجوب رد العين مع بقائهاء ووجوب إيصالها إذا 
كانت بعيدة » ووجوب رد بدلها من المثل أو القيمة إذا تلفت بعد الضمان. 


(مسألة 887) يصح أن يضمن عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقاً 
للغير أو ظهر بطلان البيع بأي سبب . 

(مسألة 87) في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من 
بناء أو غرس أو نحو ذلكء إذا ظهر كونها مستحقة للغير إشكال. بل هو غير 
جائز قبل العمل . نعم يصح له ذلك بعد إنجازه. 

(مسألة 884) إذا قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر وعلىّ ضمانه . 
فألقاه ضمنه»ء بشرط أن يكون في ذلك مصلحة عقلائية» سواء أكان لخوف غرق 
السفينة أو لمصلحة أخرى . وأما إذا كان بدون مصلحة فالأقوى بطلان الضمان . 
ومثله الأمر بالإتلاف مطلقا كالحرق والإطعام للطيور أو للوحوش أو للفقراء . 

(مسألة 886) إذا اختلف الدائن والمدين فى أصل الضمان» كما إذا ادعى 
المديون الضمان وأنكره الدائن فالقول قول الدائت مع يمينه. وهكذا إذا ادعى 
المديون الضمان في تمام المال وأنكره المضمون له في بعضه . 

(مسألة 885) إذا ادعى الدائن على أحد الضمانء» فأنكره» فالقول قول 
المدكر. 

(مسألة 817) إذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل 
إذ كان الدين مؤجلاء فالقول قول الضامن. وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع 
كون الدين حالا أو في وفاء الدين من قبل الضامن أو من قبل المضمون عنه» أو 
في إبراء المضمون لهء قدم قول المضمون له مع يمينه . 

(مسألة 884) إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه. يعني 


بوقوع الضمان بإذن المضمون عنه آم لا. أو في وفاء الضامن للدين أو في مقدار 
الدين المضمون. أو في اشتراط شيء على المضمون عنه» قدم قول المضمون 

(فتسألة 689 ]ذا انكر المدطى عليه الفيمان6 ولك اسعودى المضهون له 
الحق منه بإقامة البينة. فليس له مطالبة المضمون عنه بما دفعه. لاعترافه بأن 
المقسوة اله ال المال عند :ظلما . 

(مسألة )84٠‏ إذا ادعى الضامن الوفاء» وأنكر المضمون له وحلف فليس 
للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك . 

(مسألة )84١‏ يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن 
خالد عن زيد وهكذا. فتبرأ ذمم الضامنين غير الأخير» وتشتغل ذمته للدائن. فإذا 
أداه رجع به إلى سابقه وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول . 
هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه في كل المراحل . وإلا فلا رجوع عليه . 
فلو كات.فعتان'زية يدوت اذ عسوو ب كان فديات عتالداذة زيه» وادى جقالد 
الدين رجع به على زيدء ولا يرجع على عمرو. 


كتاب الحوالة 


سبكة ومنتديان جامع الانهة رم) 


الحوالة : هى تحويل المدين ما فى ذمته من الدين إلى ذمة غيره (سواء كان 
هذا الغير مشغول الذمة أو بريثها) بإحالة الدائن عليه. فإن كان المحال (أو 
المحتال) مشغول الذمة فهو الحوالة بالمعنى الأخص كما ذكرنا فى أول كتاب 
الضمان. وإن كان فارغ الدّمة فهو الغممان لفسه.. غير أن الفرق :يينهيها أن المبادرة 
فى الضمان والإيجاب من الضامن وهنا المبادرة والإيجاب من المضمون عنه 
وهو المدين. ويسمى المدين (محيلا) لأنه فاعل الحوالة أو موجبها والدائن 


(مسألة 847) يعتبر في الحوالة على الأحوط رضا الثلاثة الذين هم أطرافها : 
المحيل والمحال والمحال عليه. ويكون الإيجاب من المحيل والقبول منهما 
معاً. بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة . 

(مسألة *847) يشترط في المحيل والمحال: البلوغ والرشد وعدم التفليس . 
إلا فى الحوالة على البريء فإنه يجوز فيها أن يكون المحال مفلساً أو سفيهاً. وأما 
المحين فا اعود وجويا أن للا مغضفه يذلك: وبعتبر فى الثلانة: العقل 
والاختيار. ْ 

(مسألة 8945) يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتأ في ذمة المحيل فلا تصح 
الخورالة مهنا سيسةة افيه 

(مسألة 8464) يشترط فى الحوالة أن يكون المال المحال به. معيناء فإذا كان 
مدع فر رين ب الجسة رما لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير 
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(مسألة 15 يكفى فى صحة الحوالة تعين الدين واقعأء وإن لم يعلم 
العيعيا و المعال ستيه أو شقداره حون الحوالكة. افإن كان الين مسيعلا فى 
الدفتر فحوله المدين على شخص قيل مراجعته. فراجعه وأخيره المحال يجنسه 
ومقداره صحت الحوالة . 

(مسألة /891) لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من 
المحيل قبل أدائه إلى المحال. وإذا تصالح المحال مع المحال عليه (البريء) 
على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل . 

إعدالة ع قن ررق »فى الماك الع سه مين ان كوت هيا فى 11 الجر 
أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة كخياطة ثوب ونحوهاء بل ومثل الصلاة 
والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك . ولا فرق في ذلك بين أن تكون 
الحوالة غلئ البرزئء آو على مشتخول:الذمة.. كما لا فرق بين أن يكون المال 
المسا ة ناا أو تيهنا 

(مسألة 8949) الحوالة عقد لازم ليس للمحيل والمحال فسخه فضلاً عن 
المحال عليه. نعم لو كان المحال عليه معسراً حين الحوالة وكان المحال جاهلاً 
به. جاز له الفسخ بعد علمه بالحال وإن صار غنياً بالفعل. وأما إذا كان حين 
الحوالة موسراً أو كان المحال عليه عالماً بإعساره فليس له الفسخ . 

(مسألة )4٠6٠١‏ يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال عليه أو لأكثر من 

(مسألة )40١‏ لو أدى المحيل نفسه الدين فإذا كان بطلب من المحال عليه 
وكان مديئاً فله أن يطالب المحال عليه بما أداه. وأما إذا لم يكن بطلبه أو لم يكن 
يديا له فلس لسذللك. 

(مسألة 407) إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برأت ذمته. وكذا إذا ضمن 
شخص عنه برضى المحال . 


تبكة ومنتديات جابع الانمة (ع) 





(مسألة *40) إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه وادعى المحيل أن له 
عليه مالا وأنكره المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف على براءة ذمته . 

(مسألة 5 40) تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد 
على مكاتبه بعد حلول النجم إن كان المال مقسطا. وبها يتحرر المكاتب لبراءة 
ذمته لمولاه فتشتغل ذمته للمحال. ولا يتوقف تحرره على قبول الحوالة . 

(مسألة 40) إذا كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال المكاتب سيده عليه 
بمال الكتابة فقيلها صحت الحوالة وينعتق المكاتب سواء أدى المحال عليه المال 
للعبيك ام 1 . 

(مسألة 405) إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان 
حوالة أو وكالة. فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة سواء إن كان هو 
الدائن أم المدين. فإذا حلف منكر الحوالة ثبت عدمها ظاهرا ولكن لا تثبت 
الوكالة. ومعه يحكم ظاهرا ببطلان كلا العقدين وخاصة إذا كان منكر الوكالة هو 
الموكل. ولا يبقى بينهما إلا الدين المتفق عليه . 

(مسألة /401) إذا كان له على زيد دنانير ذهبيه وعليه لعمرو دراهم فضية 
فأخال غهروا على :زنه بالناتانير»: فإن كان الهراد ذلك تحويل ها بدمخه من 
الدراهم للدنانير برضا عمرو به ثم إحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال. وإن 
كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنائير بقيمة الدراهم من دون تحويل ما في 
الذمة لم يجب على زيد قبول الحوالة. كما إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء 
اشتغال ذمته عليه بالدنانير لم يجب القبول بل هو من قبيل الحوالة على البريء . 


كتاب الكقاله 


سبكة ومنتديان جامع الالهة (6) 


الكفالة: هي التعهد بالنفس المطلوب شرعاً حضورها. بغض النظر عن 
الحق المطلو 5 سواء كان هو أداء الدين أو أداء الأمانة أو أداء الشهادة أو إقامة 
الحد أو القصاص أو غيرها. وبغض النظر عن غريمه فقد يكون هو الدائن وقد 
يكون هو المجني عليه أو ولي الدم أو الحاكم الشرعي وهكذا. وإنما يجب 
تسليمه عند طلب الغريم حضوره. 

(مسألة 404) تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده 
والتزامه» والقبول من الغريم بكل ما يدل على رضاه بذلك. ولا معنى للمعاطاة 
فيها . 


(مسألة 404) يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار 
والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي . 

(مسألة )4٠١‏ يعتبر فى الشخص المكفول الذي يجب إحضاره بعد التعهد. 
أن يكون الوجوب ثابتاً فى ذمته لأداء حقه إلى الغريم فلو لم يكن كذلك» بطلت 
الكقالة. كما لو كاناهيا أن مجتونا أو سنيها أ رجافلا أو.مكرها. أو كان صعله 
يشاب الشهادات أو كان الدين وجلا إلى غير ذلك فق المؤارد: 

(مسألة )4١١‏ تصح الكفالة بإحضار المكفول الذي بذمته حق مالي» بدون 
العلم بمبلغ ذلك المال. 

(مسألة ؟١4)‏ إذا كان المال ثابتأ فى الذمة فلا شبهة فى صحة الكفالة . وأما 
إذا لم يكن ثابتأ في الذمة فعلاً. فلا مورد للكفالة» وإن وجد سببه كالجعل في 
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(مسألة 41) الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا 
بالإقالة» أو بجعل الخيار له. 

(مشالة :51 ايمكن ان تكون الكفالة يهال ويمكة أن تكوة ندونه. واشتفاط 
المال فيها يكون على وجهين : 

الوجه الآول: أن يدفعه المكفول له (الغريم) للكفيل. كأجرة على عمله فى 
إحضار المكفول. 

الوجه الثاني : أن يدفعه الكفيل للغريم بأزاء عدم إحضاره للمكفول. وهو 
شرط غرامة . 

وكلا الوجهين ممكن الاشتراط ويجب أن يكون المال المدفوع عندئذ محددا 
من حيث الكمية والنوعية والصفات التى تختلف المالية باختلافها. كما يمكن 
اشتراط كلا الوجهين . فلو فرض اشتراط نفس المقدار» فعندئذ لو أحضره الكفيل 
استحق الأجر على الوجه الأول. وإن لم يحضره لم يدفع شيئاً لسقوط ما في 
ذمته من الوجه الثاني بالتهاتر. ما لم يكن قد اشترط الأجر بالإحضار. 

(مسألة ©41) إذا لم يحضر الكفيل المكفول» فهل يجب عليه أن يقوم بدل 
المكفول بدفع ما في ذمته من الدين. الظاهر عدم الوجوب. وليس للمكفول له 
(الغريم) مطالبته بذلك. إلا مع الاشتراط . فإن اشترطاه ودفعه للكفيل فهل يرجع 
بالدين المدفوع إلى المكفول. فيه صور : 

الصورة الآولى : إذا لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس 
للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه إلى الغريم . 

الصورة الثانية : إذا أذن المكفول بالكفالة والآداء . كان له الرجوع عليه . 

الصورة الثالثة : إذا أذن المكفول بالأداء دون الكفالة. كان له ذلك أيضاً . 


سكة ومنتديات حاب الالمة 
كتاب الكفالة بط بعد عات 0 ع 


الصورة الرابعة : إذا أذن المكفول بالكفالة دون الأداء. فالظاهر عدم رجوعه 
عليه بما أداه. وإن كان عاجزاً عن إحضاره عند مطالبة المكفول له به. 

(مسالة:5155) حب على الكثيل القرسل حكل وسيلة مشروعة لاجصبار 
المكفول . فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر غير ظالم وجبت الاستعانة به . 

(مسألة 4117) إذا كان المكفول غائباً يحتاح حمله إلى مؤونة» فالظاهر أنها 
على الكفيل . 

(مسألة 414) إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو 
صلح أو حوالة أو هبة. أو انتفى حقه بأي سبب. بطلت الكفالة . 
يظفر به ليأخذ منه دينه» فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه. وإلا فيضمن 
عنه ديئه. ويجب عليه أداؤه إليه» وإن لم نقل ذلك فى الكفيل . 


(مسألة )47١‏ ينحل عقد الكفالة بأمور: 

الأمر الأول: أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له. 

الأمر الثاني : إذا أعرض المكفول له عن الكفالة أو فسخها . 

الأمر الثالث: أن ينتفيى موضوعها بموت المكفول . 

الأمر الرابع : أن ينتفي موضوعها بانتفاء المطلوب كآداء الدين أو إبراء الذمة 
وتحوذلات: 





شبكة ومنندياتٌ جامع الألهة (م) 


الصلح: عقد منتج للتراضي والتسالم بين شخصين لقطع مادة الخلاف بينهما 
في أمرء مثل تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق مجان أو بعوض. وقد 
يحصل بدون حصول خلاف أصلا . 

(مسألة )47١‏ الصلح عقد مستقل لا يرجع إلى سائر العقود. وإن أنتج 
نتائجها. فهو يفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض . وفائدة الإجارة إذا 
كان على منفعة بعوضء وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض . وفائدة الإبراء 
إذا كان على إسقاط حق أو دين. ولكنه مع ذلك عقد مستقل ما دام الإيجاب فيه 
بعنوان الصلح . وإن كان الاحتياط أحيانا بخلافه . 

(مسألة 477) إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح» 
سواء أكان مع العوض أو بدونه. وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق 
قابل للانتقال. كحقي التحجير والاختصاص ولو تعلق بدين على المتصالح أفاد 
سقوطه. وكذا الحال إذا تعلق بحق قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال» كحق 
الشفعة ونحوه. وأما ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط . فلا يصح الصلح عليه . 

(مسألة 477) يصح الصلح على مجرد الانتفاع بالعين» كأن يصالح شخصا 
على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه مدة معينة. أو على أن يكون جذوع سقفه على 
حائطه أو يجري ماؤه على سطح داره أو يكون ميزابه على عرصة داره أو يكون 
الممر والمخرج له من داره أو بستانه . أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه أو 
على أن يكون أشجاره في فضاء أرضه. إلى غير ذلك . ولا فرق في ذلك كله بين 
أن يكون مجانياً أو بعوضء. في صدق عنوان الصلح أو معناه ما دام لفظه 
مستعملا في العقد . 

(مسألة 414) يتضح من ذلك أن استعمال لفظ الصلح أو ما في معناه عرفا . 
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ضروري لصدق هذا العقد. فإذا لم يكن كذلك لم ينعقد صلحاً. سواء كان بلفظ 
آخر غير مؤد للصلح أو بالتسليم العملي» وهو المعاطاة. ومن هنا يتضح أن 
المعاطاة في الصلح باطلة» وإن قصدا مؤداه» على الأحوط . 

(مسألة 6 يجري حكم الفضولي في الصلحء كما يجري في البيع 
وعيره. 

(مسألة ؟4) لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح به. فإذا اختلط مال أحد 
الشخصين بمال الآخرء جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو 
بالاختلاف» كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال معين بأزاء المال 
المختلط . ولا يفرق في ذلك بين ما إذا كان التخيير بين المالين متعذراً وما إذا لم 
يكن متعذرا. ولكن يجب عدم إحراز التفاضل بين العوضين إذا كان من النقدين 
أى التقك المتعارفه. 

(مسألة /1؟9) يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشىء من المدعى به أو بشىء 
ايه بح مع إنأكان المدعى علي وسقط يود ] الضلح نوق الدعوى» سقط سن 
البعين النى اكان للمدغى على المتكر . الايتى المالعى عد ولاك تجادوك, لمر افع 
الكو هذا كلم اللتراع ظاهرا ولا كل الغير المعدق ادراعةنا بأخدوبالضايم. 
وكذا إذا بقيت من الحق بقية خارج تلك المعاملة . والأقوى جواز متعلق الصلح 
وعدم جواز غمط الزائد على تقدير صحته واقعا. مثل ما إذا ادعى شخص على 
آخر بدين فأنكره ثم تصالحا على النصف . فهذا الصلح وإن أثر فى سقوط 
الدعوىء. ولكن المدعي لو كان محقأ فقد وصل إليه نصف حقه. ويبقى نصفه 
الآخر في ذمة المنكر. ولكن إذا كان المنكر معذوراً في اعتقاده لم يكن عليه إثمء 
نعم لو رضي المدعي بالصلح عن جميع ما في ذمته. فقدل سقط حقه كله. 

(مسألة 414) لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني. لم يكن ذلك منه إقرار 
بالحق. لما عرفت من أن الصلح يصح مع الإقرار والإنكار. وأما لو قال: بعني 
أو ملكني» كان إقراراً. 


3 7 0 9 
كتاب الصلمح نبكة ونطديات جاع الالمة 0 515 





(مسألة 479) يعتبر فى المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد والرشد 
بمعنى عدم السفه. أما عدم الفلس فما لا يجوز للمفلس من المعاملات بغير 
الصلح لم تجز صلحا. وما جاز منها بغيره جاز صلحا . 

سال 676اتر عا شخص بع الراعي ياد ييحت إلبداتداجه لبرعابها ليذه 
- مثلا - ويتصرف في لبنها. ويعطيه مقدارا معينا من الدهن - مثلا - صحت 
المصالحة, يل لو'كان ذلك نسو الاتجارة عازن نهو لو لم يكن العوضى متدرا 
عونت عيلها ويطاتعييس ا تجار 

(مسألة )91١‏ لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول. فإنه الإبراء وهو 
إيقاع ينفذ حتى مع كراهة الآخر. وأما المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول . 

(مسألة 987) لو علم المدين بمقدار الدين» ولم يعلم به الدائن وصالحه 
بأقل منه. لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى 
لو علم بمقدار الدين. أو يعلم إجمالا بوجود الزيادة قبل الصلح. ولكن لو 
انكشف كون الفرق كثيراً بحيث يعد الآخر مغبوناً عرفاً لم يحل الزائد. 

(مسألة *”97) لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا 
فعا يكال ان.تورنة مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط . ولا بأس بها مع 
احتمال الزيادة . 

(مسألة 4 4) لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو 
على شخصين» فيما إذا كانا قيميين أو مثليين من غير المكيل والموزون. أو لم 
يكونا من جنس واحد. أو كانا متساويين في الكيل والوزن. وأما إذا كانا من 
المكيل اف الموزون ومن جنس واحدء فجواز الصلح على مبادلتهما مع الزيادة 
مخالف للاحتياط الوجوبي. نعم» مع النص في عقد الصلح على قصد المبادلة 
بين القيمتين لا المثلين كان للجواز وجه. 

(مسألة ه”9) يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء 
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ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقى منه نقداً. سواء كان من المكيل 
والموزون أو غيره. 

(مسألة 975) عقد الصلح لازم في نفسه. حتى فيما إذا كان بلا عوض 
وكانت فائدته فائدة الهبة. ولا ينفسخ إلا باشتراط حق الفسخ لأحدهما 
أو كلاهماء أو بالمقايلة وهي اتفاق الطرفين على الفسخ . 

(مسألة /ا1) لا يجري في الصلح ما يجري في البيع من خيار الحيوان ولا 
خيار المجلس ولا خيار تخلف الرؤية ولا خيار تخلف الوصف ولا خيار تخلف 
الشرط ولا خيار العيب ما لم يشترط بعضها في العقد. 

(مسألة 978) يجري في الصلح خيار التأخير» فيما لو أخر العوض عن الحد 
المتعارف أو اشترط تسليمه نقد أو في موعد محدد فلم يفعل. وكذا يجري فيه 
خيار الاشتراط كما سبق. وهو جعل الخيار لأحدهما. 


(مسألة 454) لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به على جهة 
خاصة ترجع إلى المصالح نفسه أو إلى غيره» أو جهة عامة في حياة المصالح أو 
بعد وفاته»ء صح ولزم الوفاء بالشرط مع الإمكان. 

(مسألة الأثمار والخضر والزرع يجوز الصلح عليها قبل ظهورها في 
عام واحد من دود ضميمة. وإن كان لا يجوز ذلك في البيع على ما مر. 

(مميالة411):]ذ كان لتحعن التبخصي: سماعة كسوف عشرية وركما كذ 
والاخنشلعة تسوى ثلاثين واشسهنا + يولم تكبيرا قإن تعناليها على أن يختار 
احدهها قل شكال وإلا نعف الساعتان وتسه تمن بيفيما نالضية فيعطى 
لصاحب العشرين سهمان وللآخر ثلاثة أسهم . هذا مع لحاظ المالية والتراضي 
عليها. وأما إذا كان المراد شخص المال. كان المرجع في التعيين هو القرعة . 


كتاب الو كاله 


شبكة وننديان جامغ الالعة (غ) 


الوكالة: جعل العمل على الغير. أو الإنابة في التصرف . والموجب فيها : 
الموكل والقابل: الوكيل ولا بد فيها من إيجاب وقبول بكل ما يدل عليهما من 
قول أو فعل. ولا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب. ما لم يكن التأخير قرينة 
عرفية أو شخصية على الإهمال أو الرفض . 

(مسألة 447) يشترط على الأحوط في الوكالة التنجيز»ء فلا يصح تعليقها 
على شرط مجهول الحصول. نعم» يمكن قصدها حالياً ولكنها تتعلق بأمر 
مزحل. 

(مسألة 457) الوكالة جائزة من الطرفين: الموكل والوكيل. ولكن يعتبر في 
عزل الموكل لوكيله إعلامه بالعزل. فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه . 

(مسألة 455) تبطل الوكالة بأمور: 

الآمر :الأول :"العوف: :فلو مات الموكل أو الوكين يطلكة الوكالة : 

الأمر الثاني : تلف متعلق الوكالة . كما لو كلفه ببيع كتاب فاحترق . 

الأمر الثالث: فعل الموكل نفسه ما طلبه من وكيله. كما لو وكله ببيع شيء 
فباعه الموكل نفسه قبل وكيله . 

الأمر الرابع: جنون الوكيل» بمعنى بطلان تصرفه حال جنونه . ولكن للقول 
برجوعها بعده. بدون حاجة إلى تجديد وجه قوي . 

(مسألة 445) لا تصح الوكالة فيما يتعلق غرض الشارع بإيقاع الفرد له 
مباشرة. كالعبادات الشخصية كالصلاة اليومية والصوم والحج . لا يفرق في ذلك 
الواجاتق عن المستهات» 
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(مسألة 445) لا تصح الوكالة في المحرمات سواء ما لا يترتب عليها 
الضمان للغير كشرب الخمر والزنا أو ما يترتب عليه ذلك كالقتل والجرح 

(مسيآلة /51ة) لا كنض الوكالة تق الملك أو الحق إلى الوكيل + وإتهنا 
اقعان العحن سعة عدار رقنا الهو كل سيز اه كان البق :فايلا للاشفال تمق 
التحجير والاختصاص أو غير قابل كحق الشفعة والقسم . 
السوق التي يبيع فيها . إلا إذا علم أثه ذكره من باب المثال : 

(مسألة 444) لو عمم الموكل الإذن بالتصرف لوكيله. صح تصرف الوكيل 
مطلقاً إلا فى الإقرار عن موكله. ولو قال: انع وكيلى فى أن تقر غلية يكذا 
لزيد. كان هذا إقرارا منه لزيد. ومعه لا حاجة إلى تكراره من قبل الوكيل . 

(مسألة )46٠‏ الإطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالاً بثمن المثل بنقد البلد. 

(مسألة )40١‏ لا يكون للوكيل حق الخيار في البيع وغيره. حتى ما كان 
متعلقا بشخص المتبايعين كخيار المجلس . ما لم يشترط ذلك في عقد الوكالة أو 
عقد البيع الذي يقوم به الوكيل ويكون الإذن شاملا للشرط . وكذلك أي عمد آخر 
غير البيع . 

(مسألة 987) يمكن التوكيل في العقود والإيقاعات والفسخ والرجعة 
بالزوجة والمرافعة في | القضاء وقبض الآموال واقباضها وإقامة الحدود والتعزيرات 
وحيازة المباحات كما سيأتى . أما الوكالة على الشهادة فلا تصح بل تكون من 
قبيل الشهادة على الشهادة . 

(مسألة 487) وكالة الخصومة عند القاضى لا تقتضى الوكالة فى القبض. 
وكذلك العكس . 

(مسألة 404) يشترط أهلية التصرف في الموكل. فلو لم يكن أهلاً لإنجاز 
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المعاملة كالسفيه والمفلس لم يكن له التوكيل فيها . 
(مسألة ©466) يشترط في الوكيل أهلية التصرف العرفي دون الشرعي . فلو 
منعنا عن بيع الصبي المميز جاز توكيله في البيع عن غيره. 


(مسألة 485) تصح وصية الصبي المميز البالغ غشتراء فيتهوز له العو كيز 
بإنجازها . 





(مسألة لاه9) لو وكل العيذ بإذن مولاه 7 

(مسألة 464) ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل المنصوص عليه 
بقريئة خاصة أو عامةء ولو بإطلاق الوكالة المفهوم عرفا. 

(مسألة 4808) للحاكم الشرعي التوكيل في عدد من التصرفات المنوطة به 
كالتوكيل على الأوقاف والمفلس والسفيه والأبله والمجنون وطلاق الغائب 
وتفن روم الأمران العامة وعير ذلك» 

(مسألة *:55) للحاكم الشرعن أن يوكل عن الاسحاهن الذين .له الؤلاية 
عليهم كالمجنون والسفيه والأبله والغائب والممتنع في مورد ولايته . 

(مسألة )95١‏ يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم . 

(مسألة 457) الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ولا تبطل 
وكالته يذلك . 


(فروع في مسائل الاختلاف) 


(مسألة 455) لو ادعى الموكل حصول التفريط من الوكيل أو التعدي وأنكر 
الوكيل كان القول قول الوكيل مع يمينه إذا لم توجل بينة . 
(مسألة 456) إذا ادعى الموكل عزل الوكيل»؛ قبل قوله بدون شاهد ولا 
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يمين» لأنه مما لا يعرف إلا منه. وإن كان الأحوط إقامة أحد الأمرين من الشاهد 
أ البفية - 

(مسألة 457) لو ادعى الموكل علم الوكيل بعزله. وأنكر الوكيل ولم تكن 
بينة» فالقول قول الوكيل مع يمينه . 

(مسألة /451) لو ادعى الموكل على الوكيل حصول التصرف كحصول بيع 
داره من قبل وكيله . وأنكر الوكيل . فالقول قول الوكيل مع يمينه إذا لم تكن بينة . 

(مسألة 984) لو ادعى الوكيل التصرف وأنكره الموكل . فإن أقام الوكيل 
البينه على حصوله فلا إشكال. وإلا لم يجز للموكل أن يحلف على عدم فعل 
غيره وهو الوكيل. وإنما تتم المرافعة بإيجاد طرف ثالث كالمشتري. أو برد 
اليمين» فيحلف الوكيل نفسه على العدم . 

(نسالة 555) لو اذغى الوكيل.رة العين:التن اتلمها من الموكل البدة. .وادكر 
اليوكل وللا بيغ :فالقوال قر له الموكل مع يصن :ولو اللعكسن اغوي ينا ادقن 
الموكل دفع شيء إلى وكيله فأنكر الوكيل» فالقول قول الوكيل مع يمينه . 

(مسألة *997) لو ادعى الوكيل التلف» فالقول قوله:بدون شاهد ولا يمين: 
إلا إذا كان متهماء فيطالب بالبيئة . 

(مسألة ١/ا9)‏ إذا ادعى شخص توكيل شخص فأنكر الثاني» ولا بينة» قدم 
قول الثاني بدون حاجة إلى يمين . 

(مسألة 91/7) إذا ادعى شخص الوكالة عن شخصء. فأنكر الثاني . ولا بينة . 
قدم قول الثاني بدون يمين وإن كان أحوط . 

(مسألة /91) لو باع الوكيل العين بثمن فادعى الموكل اشتراط الزائد عليه 
فأنكر الوكيل. ولا بينة» كان للوكيل أن يحلف على عدم علمه بالشرط أو يرد 
اليمين على الموكل . 
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(مسألة 91/4) لو باع الوكيل العين بدعوى اشتراط مقدار الثمن عليه» فأنكر 
الموكل . ولا بينة» قدم قول الموكل مع اليمين وإن كان لعدم الحاجة إلى اليمين 
وحهة. 

(مسألة ©/91) لو زوّجه بعنوان الوكالة عنهء فأنكرها الموكل قدم قوله مع 
يمينه» ولا مهر لها بحسب الظاهر كما أن للموكل إمضاء العّد الحاصل والبناء 
على صحته. وللزوجة اتباع نتيجة هذه المرافعة. فتبني على عدم العقد والمهر. 
كما أن لها أن تحتاط استحباباً بإيجاد طلاقها من الزوج فإن أبى فمن قبل الحاكم 
اشرو 

(مسألة 91/5) لو وكل اثنين في عمل مشترك لم يكن لأحدهما الانفراد 
بالتصرف إلا إذا كانت هناك دلالة خاصة أو عامة - كما هو الغالب - على توكيل 
كل فتهما على:وجه الابتفاذل: 

(مسألة /ا/91) لو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن . 

(مسألة 91/4) الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع 
بالثمن والمشتري بالمثمن . وترد عليه العين بالفسخ بالعيب ونحوهء ويؤخل منه 
العوض . بل له الخيارات التى تثبت للمالك كخيار المجلس وحيار الحيوان» وإن 
سا كان الشبار لاما 

(مسألة 91/4) يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلاً شرعاً. إذا كان 
تابعاً لما يتمكن منه. كما إذا وكله في شراء دار له وبيعها أو وكله في شراء عبد 
وعتقه أو في تزويح امرأة وطلاقهاء ونحو ذلك . وأما لتركانييا ا سك دنه 
شرعاً فعلاً» بأن يوكله على وجه الاستقلال فيه كما لو وكله في بيع دار يملكها 
بعد ذلك بشراء أو إرث . أو يوكله في تزويحج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو في 
طلاق امرأة لم يتزوجها إلى حين إيجاد الوكالة . ونحو ذلك ففي صحتها إشكال 
وإن كان الأقرب الصحة. 
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(مسألة )98٠‏ يجوز التوكيل في القبض والاقباض في موارد لزومهما 
الشرعيء؛ كما في القرض والرهن والهبة وبيع الصرف. وفي موارد عدم 
لزومهماء كما لو باع داره» ووكله في قبض ثمنهاء فإن قبض الوكيل في جميع 
هله الغفوارة ممتولة فيضن الموؤكلن: (العالاف) ولا يععر فى ضيكدة التو كير خرودد 
وو الب على التيين ا رهن لكر الس ار ا الح ل يي 
أن يوكل من يقدر على أخذه منه» فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل . 

(مسألة )44١‏ تصح الوكالة في حيازة المباحات العامة» فإذا وكل أحداً في 
حيازتها فحازها الوكيل بقصد موكله. كان المال المحاز ملكا للموكل دون 
الوكيل. ولو ادعى الموكل على الوكيل الحيازة له؛ فأنكر الوكيل. قدم قوله 
بدون يمين» وإن كان أحوط . 

(مسألة ؟48) إذا وكل شخصاً لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه 
الحقء لم يكن للوكيل مخاصمته ومرافعته لإثبات الحق عليه . إلا إذا كان وكيلا 
فى ذلك أيضا . 

(مسألة 987) لا بأس بجعل جعل للوكيل. ولكنئه إنما يستحقهء بالإتيان 
بالعمل الموكل فيه» لا قبل ذلك» ما لم تكن قرينة خاصة أو عامة على التقديم . 

(مسألة 484) لو وكله فى قبض ماله من شخص مدين له. فمات المدين قبل 
الأذاءيطلاك:الركاللى ولبيى اللو كيل مطا با اررق ونا لم تكن ترينة عاية ار 
خاصة على ذلك؛. فتستمر الوكالة ويمكنه أن يطالبهم عندئذ. 


كتاب الهبة 
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الهبة: تمليك عين مجاناً وبدون عوض. وهي عقد يحتاج إلى إيجاب 
وقبول . ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو 
إشارة . ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية. ولا تقدم الإيجاس. ويكفى فى 
القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك . 

(مسألة 06 يعتبر في الواهب أن يكون مالكا أو من بحكمه من ولي أو 
وكيل ونحوه. فلو وهب مالا يملك توقف على إجازة الجالاة:: 
لصغر أو سفه أو فلس . وفي هبة الصبي المميز لأموال نفسه وجه في المقدار 
القليلء وإن كان الأحوط إحراز رضا الو 

(مسألة /ا941) تصح الهبة من المريض في مرض الموتء وإن زاد عن 
وغيرهاء كما سيأتي في كتاب الوصية . 

(مسألة 984) تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة. ولا يبعد 
أيضاً الحكم بصحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه» ويكون قبضه بقبض 
مصداقه. ولا يملكه قبل القبض . ولو وهبه ما فى ذمة نفسه» كان إبراءا. 

(مسألة 484) يشترط فى صحة الهبة القيض بإذن المالك (الواهب) إلا أن 
يهبه ما في يده فلا يحتاج إلى قبض جديد. ولا تعتبر الفورية في القبض ولا كونها 
فى مجلس العقد. فيجوز فيه التراخي بزمان كثير. ومتن تحفق الفيضن ضحت 
الهبة من حين القبض ومن أهم نتائج ذلك: أنه إذا كان للموهوب نماء حاصل 
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بعد عقد الهبة وقبل قبضها كان للواهب دون الموهوب له. ومن نتائجها: أنه إذا 
وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما ولم يقبض الآخرء صحت الهبة في 
المقبوض . وبقيت في الآخر متوقفة على قبضه . 

(مسألة )44٠‏ للأس والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا 
بلغ مجنوناً» وذلك في حدود عدم المفسدة له. أما لو جن بعد البلوغ فولاية 
القبول والقبض للحاكم في حدود وجود المصلحة . فلو وهب شخص إلى 
الصغير أو المجنون شيئاء وكان ذلك بيد الولي كفى ولم يحتج إلى قبض جديد . 

(مسألة )944١‏ يتحقق القبض بجعل المال الموهوب تحت يد الموهوب له 
على الأحوطء بدون فرق بين المنقول وغيره. نعم يكفي حصول التخلية مع 
التعذر» بل مطلقاً وخاصة في غير المنقول. راجع مسألة (515) من هذا الجزء 
من الكتاب . 

(مسألة ؟494) ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت الهبة لذي رحم 
أو بعد تلف المال الموهوب أو مع التعويض» يعني كونها هبة معوضة باشتراط 
التعويض في نفس العقد . 

(مسألة 49) في جواز رجوع الواهب بالهبة مع تصرف الموهوب له 
خلاف. والأقوى جوازه إذا كان المال الموهوب باقيا بعينه . 

(مسألة 444) إذا رجع الواهب في مورد الجوازء وقد عابت في يد 
الموهوب له فلا أرش. وإن زادت زيادة منفصلة فهى للموهوب له. وكذلك 
البيافة لمعيه القارلة للانت فيان :كا لصروك :واسمرةه. جنا لك تقر تزريطة بخاضة أي 
عامة على الخلاف. وأما إذا كانت الزيادة المتصلة غير قابلة الانفصال كالطول 
والسمن والتعلم» فهي تنتقل بالفسخ إلى الواهب . 

(مسألة 5ه98) في إلحاق الزوج والزوجة بذي الرحم» في لزوم الهبة إشكال 
أقربه العدم . 
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(مسألة 895) لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض» بطلت الهبة 
وانتقل المال الموهوب إلى ورثه الوأهب . 

(فسألة /51ة) لوماتف الزاهب أو الموهوت لديعن القيقئ» لزفت: الهنة» :فليسن 
للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له. كما ليس لورثة الواهب الرجوع إلى 
الموهوب له . 

(مسآلة 444) لا يعتبر في صحة الرجوع بالهبة علم الموهوب له» فيصح 
الرجوع مع جهله أيضاء بل يصح ولو كان وحده. 

(مسألة 889) فى الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا 
وهبه شيئاً بشرط أذ هه تين ردج تعلق الموهوب له العمل بالشرط . فإذا تعذر 
ذلك أو امتنع الموهوب له عنه جاز للواهب الرجوع بالهبة. 

(مسألة )٠٠٠١‏ الهبة المشروطة لازمة لا يجوز فسخها ولو قبل العمل 
بالشرط . ما دام ذلك متوقعا . 

(مسألة )٠٠١١‏ في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى. وتبقى 
مطلقة حتى لو حصلت هبة مقابلة لها بدون شرط فيجوز فسخها أيضا. 

(مسألة ؟١٠٠)‏ لو بذل الموهوب له العوض المشروط ولم يقبله الواهب لم 
تخرج الهبة عن حكم المشروطة . 

(هيالة )١3*‏ العوض المشروط إن كان معينا ستارها فهو وإن: كان كلا 
أو مطلقاً أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة خاصة أو عامة على التساوي . 

(مسألة 5 )٠٠١‏ لا يشترط فى العوض أن يكون عيئأ بل يجوز أن يكون عقدا 
أو إقاعاً قود دن معاي الراهيه أو ابراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك . 


كتاب الوصيه 
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تنقسم الفكرة العامة للوصية إلى أقسام: فهي أولاً تنقسم إلى الوصية 
والوصاية. ويراد بالوصاية: تعيين الوصي وهو المتصرف بأموال الميت بعد 
وفاته. كتنفيذ الوصية» أو التقسيم بين الورثة أو الإشراف على القاصرين منهم . 
ويراد بالوصية: تصرف الميت بأمواله تصرفا معامليا مشروطا بما بعد الموت. 
ومن هذا التعريف يمكن أن نلتفت إلى تقسيم آخر: وهو أن الوصية قد تتعلق 
انال رقن تعدا نوو غير عا للق :قاراواى عه قوطي بوالناقية ون معديرة 
وللاأواعية العنقذ. كما لو آمر اهيدا كزوحقة او ولده أو غيرهها ان يسك بعد 
موته في | البلد الفلاني أو يزامل الشخص | الفلاني . وكذلك لو أمره أن يتصدق 
بش ا من أموال نفسه أو أن يبيع داره مثلا. ونحوه من الأموال التي لا ترتبط 
بالميت. ففي كل ذلك ونحوه تكون الوصية باطلة . 
ثم أن الوصية بالمال تنة تنقسم إلى ما كان في حدود ثلث تركة الميت وإلى ما 
اد ته لان اليو ا ا ا 1 
ويد ووه وسو وا سوا و وس 
الا سي بي 00 #فَإِنمَا إثمه 


م ل قر ص سه بس لويه 35 


تقس الوصية الل إلى فسين: دهم الومية اتيك حو صر 
05 (إذا > كان الا لت د ا اليا 
بالوصية العهدية بنحو شرط الفعل . بأن يأمر وارثه أو وصيه أن يتصرف بأمواله 
(يعني أموال الميت) بعد موته تصرفاً معيناًء كما لو أمره أن يعطي أحداً شيئا من 
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وجه أمره إلى شخص معين بذلك فقد جعله وصياً عنه فيه» وله ولاية التصرف . 
وإن لم يوجه أمره إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين. فالظاهر إمكان 
قيام الزوح به وكذلك الأولاد البالغين الراشدين وخاصة أكبرهم وإن كان أنثى . 
نعم» لو كانوا قاصرين أو امتنعوا كان ذلك من وظائف الحاكم الشرعي والأحوط 
أخذ الإذن منه مطلقا . 

(مسألة )3٠١‏ الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول سواء جعل له وصياً أم له 
يجعل . وأما التمليكية فالأحوط فيها القبول من قبل الموصى له ولعله الأقوى . 
وتحتاج الوصاية إلى قبول أيضاً على تفصيل يأتي . 

(مسألة 22٠١5‏ تتضيق الواجبات الموسعة إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من 
الامتثال مع التأخير كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها من 
الواجبات البدنية وغيرها. فتجب المبادرة إلى أدائها. وإذا ضاق الوقت عن أدائها 
وجب الإيصاء بها على الأقوى . 

(فسيالة /1317) نر آم أموال الدامن مين الوذيعة بوالعازدة وهال المشمادية دننن 
يكون تحت يدهء فلا تجب المبادرة إلى دفعها ما دامت أجالها المشروطة لها 
سارية المفعول. إلا إذا خاف عدم أداء الوارث وإذا لم يدفعها وجب الإيصاء بها 
والإشهاد عليهاء إذا كان ذلك مما يتوقف عليه الأداء» وإلا لم يجب . وأولى من 
ذلكبيا إذا كانت احالها المشروطة قد انتهت فيجب ردها ومع التعذر الإيصاء 
والإشهاد. ومثلها الديون التي عليه مما انتهى أجله مع عدم مطالبة الدائن. وأما 
مع مطالبته فيجب أداؤها وإن لم يخف الموت. 


(مسألة )25٠١4‏ يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو 
غير صريح أو فعل أو كتابة أو إشارة. بل يكفي وجود مكتوب بخطه أو بتوقيعه 
بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد موته . 

(مسألة )٠٠١‏ إذا قيل له هل أوصيت ؟ فقال : 0 فقامت البينة على وقوع 
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الوصية منهء كان العمل على البينة» ولم يعتد بخبره. نعم إذا كان قد قصد إنشاء 
العدول عن الوصية صح العدول منه. وكذا الحكم لو قال: نعمء وقامت البينة 
على عدم الوصية. فإنه إن قصد الإخبار كان العمل على البينة؛ وإن قصد إنشاء 
الوصيةء صح الإنشاء وتحققت الوصية . 

(مسألة )3٠٠١١‏ رد الموصى له في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان بعد 
الموت: ولم يسبق قبوله . وأثره عدم إمكان القبول بعده. أما إذا سبقه القبول بعد 
الموت أو في حال الحياة فلا أثر له. وكذا الرد في حال الحياة . 





(مسألة )١١١١‏ لو أوصى له بشيئين فقبل أحدها ورد الآخر صحت فيما قبل 
وبطلت فيما ردء إذا لم يكن انضمامها بقصد التقييد؛ وإلا كان رده رداً لهما معا. 
وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في الآخر. 

(مسألة 035١١7‏ لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار 
الموصى له أحد الأمرين من الرد والقبول» وليس لهم إجباره على الاختيار 
معجلا . 

(مسألة )٠١١‏ إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده بعد موت الموصي قام 
وارثه مقامه في جواز القبول والرد. وإذا مات الموصى له في حياة الموصي . فإن 
لم يعدل الموصي عن وصيته فكذلك سواء علم الموصي بموته أم لا. وإن عدل 
عن وصيتهء كان العمل على العدول . 

(مسألة )٠١١5‏ إذا مات الموصي له قبل قبوله الوصية» وقبلها الوارث . 
انتقل المال إليه من الموصي لا من الموصى له. سواء كان موت الموصى له في 
حياة الموصي أو بعد موته. ومعه. فلا تترتب أحكام الإرث على المال الموصى 
به ولا أحكام الوصية من قبل الموصى له ولا غيرها . 

(مسألة )05١١6‏ ما قلناه في المسألتين السابقتين من قيام الوارث مقام 
الموصى له. إنما هو الوارث بأحد الطبقات الثلاث الأولى للإرث وهم الذين 
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يرثون بالقرابة»؛ دون الطبقات الأخرى. بل الأحوط وجود القرابة العرفية بينه 
ورة الموضى ل ييف تخطر قن هن الموصى غالب نوكلاه تكرن الوهنة 
باطلة بوفاة الموصى لهء ولا يقوم الوارث مكانه. نعم لو مات الموصى له في 
حياة الموصي أمكن السؤال منه عن شمول الوصية لوارثه» فإن وافق الموصي 
على ذلك كان الوارت موصى له ابتداء . 

(مسألة )25١١5‏ إذا أوصى إلى أحد أن يعطى بعض تركته لشخص مثلاً. فهل 
يجري الحكم المذكور في الانتقال إلى الوارث لو مات فى حياة الموصى 
إشكال. والأظهر العدم لأن ما قلناه هناك إنما هو فى الوصية التمليكية لا 
العهدية . 

(مسألة )١١ ١!/‏ يشترط فى الموصى أمور: 

الأول : البلوغ» فلا تصح وصية الصبي على المشهور. إلا أن الصحيح أنها 
تصح إذا بلغ سبعاً في اليسيرء وتصح إذا بلغ عشرأ مع توفر الشرطين الآتيين فيه 
وكانت وصيته حقأ وفى موضعها من الناحيتين الدينية والدنيوية . 

الثانى : العقل. فللا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال 
جنونه وإغمائه وسكره. وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه » لم 
تبطل وصيته . 

الثالث: الرشد. فلا تصح وصية السفيه فى ماله. إذا لم تكن بالمعروف. 
وإن كان الأحوط إنفاذها من قبل الورثة مطلقا . 

الرابع : الاختيار. فلا تصح الوصية من المكره. وتصح من المضطر . 

الخامس : الحرية. فلا تصح وصية المملوك إلا أن يجيز مولاه. ولا فرق 
بين أن تكون فى ماله أو تكون فى غير مالة» كما إذا أوضى ألا نيدقع فى مكان 
معين. وإذا أوصى ثم إنعتق توقفت صحتها على إجازته. فإن لم يجزها لم تنفذ 
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وإن لم يعدل عنها. وإن أجازها صحت وإن لم يجزها المولى. بل وإن كان 
المولى قد ردها في زمان رقيته . لآن الاجانة هنا مت له الوصية المجددة: 

السادس : أن لا يكون قاتل نفسه. فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما 
يوجب هلاكها من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك» لم تصح وصيته إذا كانت في 
ماله. أما إذا كانت في غيره من تجهيزه ونحوه صحت . وكذلك تصح الوصية إذا 
فعل ذلك لا عن عمدء بل كان خطأ أو سهوأ أو كان لا بقصد الموت بل لغرض 
آخرء أو كان على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله . وكذا إذا عوفي ثم 
أوصى. وأما إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات» توقفت صحتها 
على إجازتها منه بعد زوال السبب. 

(مسألة 3١١6‏ ) إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها. 
صحت وصيتهء وإن كان حين الوصية بانياً على أن يحدث ذلك بعدها. 

(مسألة )٠١19‏ تصح الوصية من كل من الأب والجد للأب بالوصاية على 
الطفل مع فقد الآخرء ولا تصح مع وجوده. 

(مسألة )٠٠٠١‏ لا يجوز للحاكم الوصية بالولاية على الطفل بعد موته. بل 
يرجع الأمر بعد موته إلى حاكم آخر . 

(مسألة )3١7١‏ لو أوصى وصية تمليكية لصغير أو قاصر ممن تكون ولايته 
لأبيه وجده. وكان الصغير من غير ذريته كأرحامه أو غيره ولكن الموصي جعل 
أمر الموصى به إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا جعل . فإن كانت 
الواضة تقييقية بمرطلف والااسيعت:ولكى الشوط. ويكون أمن ذلك المال للاات 
والجد ومع فقدهما للحاكم. نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي الذي اختاره 
حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح . فإنها تكون وصية عهدية لا تمليكية. وكذا إذا 
أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه. 

(مسألة )١١77‏ يجوز أن يجعل الأب والجد الوصاية والقيمومة على الأطفال 
لاثنين أو أكثر. كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكورء بمعنى كونه مشرفا 
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على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه» كما يأتي في الناظر على 
الوصي . 

(مسألة ١‏ إذا قال الموصي لشخص: أنت ولي أو قال: أنت وصي أو 
قال: أنت قيّم على أولادي القاصرين وأولاد أولادي القاصرين (مع فقد أبيهم أو 
قصوره) ولم يقيد الولاية بجهة بعينها جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة 
بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق عليهم واستيفاء ديونهم 
ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك في حدود مصلحتهم عدا ما 
استثني شرعاً كالنكاح والطلاق . 

(مسألة 4؟١٠)‏ إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي 
الاقتصار على محل الإذن؛ دون غيره من الجهات. وكان المرجع في الجهات 
الأخرى الحاكو الشرعى.. 

(مسألة ؟١١)‏ يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عملهء إذا كانت له 
أجرة. وكان فقيراً. أما إذا كان غنياً؛ ففيه إشكال والأحوط الترك . 

ويقع الكلام فيما يلى» ضمن عدة فصول : 

الفصل الأول 
في الموصى به 


(مسألة )25١75‏ يشترط في الموصى به أن يكون مملوكاً له نفع محلل معتد 
به. سواء أكان عيناً موجودة أم مالا كلياً كمائة دينار غير معينة أو كسر عشري 
مثلا. أما لو كان الموصى به عيناً محددة غير موجودة حال الوصية» ومن ثم فهي 
غير سملوكة + كواالو أوصى :كنا فحيلةه الذانة او الأمكع تصيعية الواضة ولاك 
الاحتياط الوجوبيى. ومثله الوصية بمنفعة عين من هذا القبيل. أما منفعة العين 
الموجودة مقيدة في زمان مستقبل » فالوصية بها صحيحة . 
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نك 

(مسألة /1؟١٠)‏ الإيصاء بالحقوق نافذ إذا كانت قابلة للانتقال وفعلية 

(مسألة 4؟١3٠)‏ إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل» أو التي ينتفع بها في 
غير الشربء أو أوصى بالات اللهو إذا كانت مما ينتفع بها إذا كسرت». صح . 

ريال 10 ) يقدرط فى السوضى هه أندلا قوق راذا على التل ناد 
أوصى بما زاد عليهء بطلت في الزائد إلا مع إجازة الورثة. وإذا أجاز بعضهم 
دون بعض نفذت فى حصة المجيز دون الآخر. وإذا أجازوا فى بعض الموصى به 
وردوا في غيرهء صح فيما أجازوا وبطل في غيره. 

(مسألة )٠١١‏ لا إشكال فى الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة. وفى الاجتزاء بها 
حال الحياة قولان من الجواز وعدمه. أقواهما الأول. 

(مسالة ١‏ ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي» ولا 
تع فاته كي لآ آثر للره إذاالهقيه الأجارة :وان كان الاحوط لتراة ان لا 
يعمو . وال بين كون الراك هنا اوفقيرا.. 

(مسألة 77 )١١‏ لا يشترط فى نفوذ الوصية قصد الموصى أن تكون الوصية 
من الثلث الذي جعله الشارع المقدس له. فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك 
وكانت بقدره أو أقل صح. بل له أن يوصي رجاء عدم تجاوزه الثلث أو رجاء 
إجازة الورثة . 

(مسألة )3١*‏ إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء وقصد كونه من 
ثلثى الورثة . فإن فصد رجاء إجازتهم صحت وتوقفت فعليتها على إجازتهم. وإن 
قصد التشريع المحرمء وهو التجاوز على الثلث الباقي بطلت أساساً. 

(مشالة 1)1184]ذ اوصهى معي وقصيك كو هافن الاضنا.: بدون قصد 
التشريع الذي أشرنا إليه. نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة 
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لعمرو. وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة . وإلا صحت في ثلث الفرس». 
وكات العلكان للورثة. 

(مسألة ه*١٠)‏ إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث . فإن لم تككن الوصية زائدة 
على الثلث نفذت. وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة 
لور 

(مسألة )3١5‏ إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلى من المال كألف دينار. 
يلاحظ كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر بالإضافة إلى أموال الموصي حين 
الموت لا حين الوصية . مثاله : أنه إذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله 
حين الوصية وصارت حين الموت بمقدار الثلث إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة 
غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية» صحت الوصية في الكل . 

(مسألة /ا١١)‏ إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث . فصارت أكثر من 
التلك هال الموت: إما لنيادة قيمعيا ١ت‏ لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله 
عن ملكف نفدت الوصية وما يباو العلك» .ويطلك فى :الدائد إلا إذا أجاز 
الورثة . 

(مسالة 78 )١١‏ إذا أوصي بكسر مشاع كانتب فإن كان حين الوفاة ينبا قينا 
له حين الوصية» فلا إشكال في صحة الوصية بتمامها وكذا إذا كان أقل» فتصح 
فيه بتمامه حين الوفاة. أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية» كما لو تجدد 
له مال. فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضاً أو يقتصر على ثلث المقدار 
الموجود حين الوصية. لا يخلو من إشكال» وإن كان الأقوى الأول إلا أن تقوم 
القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية لا غير . فإذا تبدلت 
تلك الأعيان وكانت مأخوذة قيدا في الوصية لم يجب إخراج شيء وإلا فالمقصود 
عرفا هو ثلث المالية لها. فيجب الإخراج بمقداره» ولا يجب إخراج الزائد. 
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(مسألة )٠١*4‏ إذا كان كلام الموصى محفوفاً بما يوجب إجمال المراد مما 
ذكرناه فى المسألة السابقة» فإنه يقتصر حيئذ على القدر المتيقن وهو الأقل . 

أعيالة 18 موده الفركة نا فيزلكة امدق تك المورك: و امابهنا 
يملكه بعده فلا يحسب منه إلا دية دمه في القتل الخطأ أو في العمد إذا صالح 
جزء الدية. وأما غير الدية فلا يحسب منه الثلثء كما إذا نصب شبكة فى حياته 
فوقع فيها شيء بعد وفاته . 

(فوالة: ]ذا ارسي تعين ترية على للثهقى هيات وبضم الدية 

(مسألة ؟5١٠)‏ إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من 
الديون المالية. فيبدأ أولا بدفع الخمس إن لم يكن الميت دافعاً له حال حياته؛ ثم 
الواجبات العبادية كالصلاة والحح إن كانت فعلية في ذمته. ثم يخرج الكلك جتن 
الباقى ثم يقسم الباقي بين الورثة على كتاب الله وسنة رصوله. 

(سينالة 5 ٠١‏ ) إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في 
أدائه بعد وفاته. لم يكن مقداره مستثنى من التركة . وكا الديق كان لمييكن. 

(مسألة 44 )1١‏ لا بد فى إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء 
الوصية وتنقيذهاء أمظلا أ عنما ؛ ولا يكفي فيها الرضا النفسانيى وحده. 

(مسألة 4 )3١‏ التركة هي الأموال التي يخلفها الميت مما كان ملكه شرعا. 
فإذا كان تحت يديه عند موته أموال أخرى» كالغصب أو مجهول المالك أو حق 
الإمام أو الصدقات أو غيرهاء لم تعتبر من التركة فلا يخرج منها الثلث ولا تقسم 


بين الورثه . 
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(مسألة 55 )١١‏ إذا عين الموصى ثلثه فى عين مخصوصة تعين. وإذا فوض 
التعيين إلى الوصي فعينه في عين مخصوصة تعين أيضاً. بلا حاجة إلى رضا 
الوارث . وإذا لم يحصل شيء من ذلك كان ثلئه مشاعا في التركة ولا يتعين في 
عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة» كما ليس للموصى له ذلك. ما لم 

(مسألة 407 )٠١‏ الواجبات المالية التي تخرج من الأصل وإن لم يوص بها 
الموصي . هي الأموال التي اشتغلت بها ذمته. مثل المال الذي اقترضه و المبيع 
الذى ماع سلنا وقوع ها اقتدراءاتسيكة وعوض الممسوناضاى أآروكن التابات 
ونحوها. ومنها الخمس والزكاة والمظالم والكفارات. وأما النذور. فالظاهر أنها 
لا تخرج من الأصل . 

(مسألة 544 )3١‏ إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي. وجب إخراج 
الواجبات المالية من الباقى وإن استوعبه. وكذا إذا غصب بعض التركة . 

(مسألة 44 )٠١‏ إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما 
يلزم من حصته . بل يلزم على غيره وفاء الجميع كما يلزمه. فإن كان دفع الدين 
قبل التقسيم بين الورثة» فهو المطلوب. وإن كان بعده؛ كان لهم الرجوع على 
المتمرد منهم بالنسبة. وبتعبير اخر: يمكن إبطال التقسيم وحسابه من جديد. بعد 
أن ثبت أن بعض الورثة وصل إليه أكثر من حقه. 

(مسألة )٠١ 8٠١‏ الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل . 
وأما الحج النذري. فيخرج من الثلث على الأظهر . 

(مسألة )2١6١‏ إذ! أوصى بوصايا متعددة متضادة» كان العمل على الأخيرة. 
وتكون ناسخة لسابقتها. فإذا أوصى بعين معينة لزيد ثم أوصى بها لعمرو أعطيت 
لمرو وكذا إذا أوضئى يثلعه لزيد ثم أوضى بها لمرو .هذا إذا قضد الثذلت 
نفسة:..:وأما إذا قضصدغيرة.فإن كان تشريعا بطل :ولا كان 'موقوقا على إجادة 
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(مسألة )٠١67‏ إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو. كان 
الثلث بينهما بالسوية . 

(مسألة )١١87‏ إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو كانت 
الثانية ناسخة للآولى بمقدارها. 

(مسألة ٠١65‏ ) إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة» وكانت كلها مما 
يخرج من الأصل» وجب إخراجها من الأصل . وإن زادت على الثلث. 

(مسألة )3١68‏ إذا لم يكن عليه واجبات ولم يكن له وصية قسم المال بين 
الورثة بغض النظر عن ذلك . 

(مسألة )3١65‏ إذا كانت الواجبات فعلية في ذمته خرجت من الأصل» كما 
سبق. وإن كانت احتياطية» فإن أوصى بها خرجت من الثلث. وإن لم يوص بها 
لم تجب على أحدء وقسم المال بين الورثة بغض النظر عنها. فإن تبرع بها أحد 
منهم أو من غيرهمء وإلا لم يجب شيء. ولا يجوز إخراجها من حخصص 
القاصرين . 

(مسألة لاه )١١‏ يجب على الولد الأكبر على الأحوط وجوبا قضاء ما فات 
والده من صلاة وصوم إذا لم يكن معاندا بتركها. ويكون ذلك في ذمة الولد نفسه 
يأتي بها بعمله الشخصي أو بأمواله الشخصية ولا يحسب شيء منها من التركة . 
ولاايتشمل ذلك غير الأض:وعير:الولد#الاكين. فإن كانت هناك واجبات فى عير 
تلك الصورة تخرج من أصل التركة» كما سبق . 

(مسألة )٠١94‏ إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل» 
كالعيادات الاحتياطية والنذور. أخرجت مر الثلث . فإن زادت عليه وأجاز الورثة 
أخرجت جميعها. وإن لم يجز الورثئة ورد النقص على الجميع بالنسبة» سواء 
كانت مرتبة فى كلام الموصى أم لا. مثال المرتبة أن يقول: أعطوا عني عشرين 
هرا ضوماء واعطواا عن عشرين مد صلاة .وبال شير المرية هو ما بذكرة 
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جملة واحدة. كماإذا قال: اتقيوا عت عباذاقي علدة مرق » مين ضنااتى 
وصومي . 

(مسألة )٠١69‏ إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب يخرج من 
الأصل وبعضها واجب لا يخرج من الأصل فضلا عن غير الواجب . فإن وسعها 
الثلث أخرج الجميع . ب«وكدناك إن رافك عليه راان الوورتة : . فإن لم يسعها ولم 

يجز الورثة أخرج ما يجب من الأصل أولا بشن , النظر عن الثلث وأخرج الباقي 
من ثلث الباقي . 

(مسألة )٠١6١‏ إذا تعددت الوصايا فكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل 
وبعضها عن غير واجب . ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة. ففي تقديم 
الواجب من الوصية إشكال وإن كان أظهر. 

(مسألة )9١5١‏ إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية» كان 
ال ا يكأ مع الورثة في المجموع. فله الثلث ولهم الثلثان. فإن تلف 
شيء من التركة بشكل غير مضمون على المتلف» كان التلف على الجميع. وإن 
حصل لتركته نماء كان مشتركا بين الجميع . 

(مسألة )٠١7‏ إذا أوصى بصرف ثلئه فى مصلحته من طاعات وقربات كان 
الثلث باقيأ على ملكه. ومن نتائج ذلك : أنه إن تلف من التركة شيء قبل القسمة 
كان الكل جورعا عليه وعان عبتو الووقلى واشصة ثيه امهيا كنات تمده 
القاك. 

(مسألة 7 )٠١‏ ليس للموصي أن يعين ثلثه في عين معينة» وإنما يكون ذلك 
بالإيصاء بها لأحد. وتكون مساوية للثلث . أو يجعلها مصرفا لوصاياه. وعلى أي 
حال. فإن عينها بهذا المعنى وحصل منها نماء كان النماء ملحقا بالثلث وكذا | 
حصل فيها التلف. ولا يلحق باقي الورثة منه شيء . 

(مسألة ٠55‏ 3 ارصى لله مقاعا + ثم أوصى .د يشىء آخر معينا. كما إذا 
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قال: أنفقوا عليّ ثلثي وأعطوا فرسي لزيد. وجب إخراج ثلثه من غير الفرس . 
وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد. وأما الباقى منها فتتوقف صحته على إجازة 
ا 

(مسألة )2٠١56‏ إذا أوصى بثلثه مشاعاً ثم أوصى بشىء آخر كلى غير معين 
كمائة دينار لزيد. توقفت الوصية بالمائة على إجازة الورثة . فإن أجازوها كلها 
صحت وإن أجازوا بعضها صح في البعض وإن لم يجيزوا شيئاً منها بطلت . 
وتحوة إذا قال" أعطواثلش ايدو أعطو لما اح مو الى لحمرف قال توضيعة [رسد 
تكون صحيحة دون وصيته لعمرو فإنها تتوقف على إجازة الورثة ما لم يقصد بها 
التشريع فتبطل أساسا. 

(مسألة )39١5>‏ إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد ثم قال: أعطوا ثلثي لعمرو كانت 
الوصية الثانيه نأسخهة للأولى. والمدار على مايفهم من الكلام انظر 
العيالة 3312 تت 

(مسألة 517 )٠١‏ لا تصح الوصية في المعصية. فإذا أوصى بصرف مال في 
معونة الظالم أو ترويج الباطل أو تجارة الخمور مثلاً أو نشر كتب الضلال» بطلت 
الوضية. 

(فسالة :15) إذا كان نما أوضتى نه جائرا عند العوضى باحتهاة» أو تقليةة: 
ومحرم عند الوصي. لم يجز للوصي تنفيذه . وكذا لو كان الأمر بالعكس. أن 
معناه الوصية بما يعتقده الموصى حراماً فتبطل. غير أن مثل هذا الاختلاف 


(مسألة ١١19‏ ) إذا أوصى بحرمان بعض الورثئة من الميراث. فإن أجاز 
الورثة كلهم بما فيهم المحروم. 2111 الواضبية : وإن لم يجز المحروم نفدت من 
الشرعية. وإن لم يجز الجميع بطلت الوصية كلها. 


00 ْ متيج الصالكين 


(مسألة )٠١7٠١‏ إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح. وإن أجازها 
زيد. وإذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صح . 


+ 
2 


(مسالة 11/1) قل.غرفت أنه إذا أوصى. يعية :مق تركته ليكب ته أوصى يها 
والمتآخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه . 
(مسألة )2٠١77‏ إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال له: إذا مت فأنفقه عني . 
ولم يعلم الوصي أنه أكثر من الثلث أو أقل أو أنه مساو له. أو علم أنه أكثر 
واحتمل أنه مأذون به من قبل الورثة. أو علم أنه أكثر وغير مأذون به لكن احتمل 
أن له ملزما شرعيا يقتضي إخراجه من الأصل . فيجب على الوصي الفحص عن 
دللثيني فإن لم يمكن فاستئذان الورثة احتياطا فإن لم يمكن فالرجوع إلى الحاكم 
(مسألة 1917#) إذا أوصى بشىءالزيك.وتردهد أمرهيين الأقل والأكتر» جاز 
الاقتضار على الأقل . وإذا تردد بين المتباينين تعين تعبينه بالقرعة : 
الفصل الثانى 
في الموصى له 
(مسألة )٠١1/5‏ الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود 
فى المستقبل» وإن كان الأحوط أكيداً خلافه. مثل أن يوصى إعطاء شىء لأولاد 
ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصي فيبقى المال الموصى 
فاق لك الموضى :(والمفروض. اشيم القلك). فإن:ولتوا يعن ولك اعطى. 
(مسألة 78 )١١‏ الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت 
الموصي . أما عدمه حال الوصية مع وجوده حال الموت ولو حملا فهو جائز 
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وان اق مكالنا الال 

(مسالة 11/5) ثرو أوضى لحمل . فإن :ولق حيا ملك الموضى نه :الا 
بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي . 

(مسألة //ا١٠)‏ لا تصح الوصية لمملوك غيره» قنأ كان أو غيره. وإن أجاز 
مولاه: وإن كان متشبثاً بالحرية كأم الولد والمدبر. وأما إذا انعتق بعضه فيصح من 
الوضية لدمقةازحما ترد هته شواء كان سب هذا الالعتاف هو التكاتية الميطاف: 
أم غيرها . 

(مسألة )١١1/4‏ إذا أوصى بمال لمملوكه صح.ء فإن كان بقدر قيمته أعتق ولا 
شيء له. وإن كان أكثر من قيمته أعتق وأعطي الزائد. وإن كان أقل منها أعتق 
واستسعي بالزائد سواء أكان ما أوصى به بقدر نصف قيمته أم اكش أي أقل . 
والظاهر أن عتقه في كل ذلك قهري لا يحتاج إلى إنشاء وإن كان أحوط . 

(بويألة 9504) ]ذا أوضى لجماعة ذكورا أو"اناثا أو .ذكورا واتاثا» يمال: 
اشتركوا فيه بالشوية إلا أن تكون هتاك قزينة على العفضيال ٠.‏ فإن :نض على 
التفضيل اتبع ما نص عليه سواء كان على طبق الميراث أو على شكل آخر. نعم 
لو نص أنه على طبق الميراث أو على كتاب الله أعطي للذكر ضعف الأنثى . 

(مسألة )٠١8٠١‏ إذا أوصى لأبنائه أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو 
أعمامه وأخواله. فإن الحكم وجوب تقسيم المال بينهم بالسوية. إلا أن تقوم 
القرينة على التفضيل» فيكون العمل على القرينة على التفصيل المتقدم في المسألة 


السابقة . 


.ا منهج الصالحين 


الفصل الثالث 
في الوصي 


يجوز للموصي (وهو كل من تصح منه الوصية كما عرفنا في المسألة )٠١١17/‏ 
اذحعيه تبيقضا اعنقيل ورضاباء. ويقال له: الوصي . ويقال للإيعاز إليه بذلك : 
الوصاية . كما هو معنى صفته تلك أيضاً. وقد ذكرنا ذلك في أول كتاب الوصية . 
ويشترط في الوصي أمور : 

الأمر الأول: البلوغ. فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفرداً» إذا قصد منه 


التض وفك فى حال ناه مسعفل ‏ .ولككه لا مخلو غره شكال فى "الضى الم . 
فإن لم يضم له شخصاً أو ناظرأء فالأحوط له أن يكون تصرفه بإذن وليه أو إذن 
الحاكم الشرعي . أما لو أراد ان يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي. 
فالأظهر صحة الوصية. وتجوز الوصاية إليه منضماً إلى الكامل سواء أراد أن لا 
يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم آراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي أم 
أراد اتفاقهما في الرأي. لكن في الصورة الأولى إذا كانت عليه تصرفات فورية 
كوفاء دين عليه ونحوه. فالأحوط أن يتولى ذلك الحاكم الشرعي . غير أن هذا 
الاحتياط استحبابى فيجوز للوصى بهذا المعنىء كما يجوز للاأولاد الكبار 
ونحوهم - كما سبق - القيام بوفاء الدين . 

الآمر الثاني : العقل. فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء 
أكان مطبقاً أم إدوارياً. وإذا أوصى إليه فى حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه 
سواء أفاق بعد ذلك أم لا. وأما إذا نص الموصى على عودها عادت . 

الأمر اثالث الآسلام إذا كان الموصى سلما على المشهوو. .وفيه إشكال 
وإن كان أحوط هذا فى الوصاية على الأموال أما الوصاية على القاصرين 
المسلمين فلا إشكال في اعتبار الإسلام في الوصي 
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الأمر الرابع : العدالة على المشهور. غير أن الظاهر عدم اعتبارها بل يكفي 
فيه الوثوق والأمانة. بل يكففى أن يكون مرضيا للموصي وإن كان الوثوق أحوط . 

(مسألة )٠١8١‏ إذا ارتد الوصى بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام فى 
الوصي . ولا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها . 

(مسألة ؟8١٠)‏ إذا أوصى إلى عادل ففسق. فإن اشترطنا فقهياً العدالة أو 
اشترطها الموصى بطلت الوصيةء وكذا الحكم فى الوثاقة . 

(مسألة )١١87‏ لا تجوز الوصاية إلى المملوك إلا بإذن سيده أو أن تكون 

(مسألة )٠١45‏ تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة والأعمى والوارث . 

(مسألة )٠١46‏ إذا أوصى إلى صبي وبالغ . فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ 
مجنوناً. ففى جواز انفراد البالغ بالوصية قولان والأظهر الرجوع إلى قرينة خاصة 
من الموصي أو عامة من العرف . فإن لم تكن فإلى الحاكم الشرعي . فيمكنه أن 
يضم إليه آخر . 
على نحو الاستقلال. فإن نص على الانضمام لم يكن لأحدهما الاستقلال 
بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه. وإذا عرض لأحدهما ما 





يوجب سقوطه عن الوصاية من موت أو جنئون أو غيرهماء ضم الحاكم اخر إلى 
الآخر. وإ نص الموصى على الاستقلال لعبهنا أو لأحدهماء جاز لمن أذن له 
الامتتلال بالعصنورف: وإن كانا متتلين فأبهها سيق نفد تضرفة :ون اقترنا فئ 
التصرف مع تنافي التصرفين بطلا معا. وليه ان سمتعيبيا القلي بالهوية وعس 


السوية. وإن سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم أخر . 


نعم لو كان الاستقلال لأحدهما دون الآخرء وسقط المستقل منهماء ضم الحاكم 
لعن الاين تخضيا. وإذا أطلق الموصى نص الوصاية إليهما ولم ينص على 


٠.‏ منهج الصالحين 


الانضمام والاستقلال جرى عليهما حكم الانضمام على الأحوط إلا إذا كانت 
فريتة على الاتقراذ» :ولا فزق:فى كا ولكديية الوضاية على الفاضرين أو الأموال 
أو الأوقاف . 


(مسألة /010 إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي. صح ويكونان 
وبين مت جين انا : وكذا يصح أن يقول: وصيي زيد فإن بلغ ولدي فهو 
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(مسألة )١١84‏ يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثرء ويجعل الوصاية إلى 
كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر . 


(مسألة )١١89‏ إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام» فتشاخًا. لاختلاف 
نظرهما في المصلحة . فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر 
أجبره الحاكم على ذلك. وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما 
الحاكم عليه. وإن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه 


دون الآخر. 


(مسالة 9 ]) إذا قال جعلت الرضن قلأنا إن البتمر فطلب العلم مله 
أو ما دام ساكناأ في البلدة الفلانية أو ما دام مستمراً في عمل التجارة ونحو ذلك . 
صح . وانفن:الش د فإِن انتمى الشرط بطلت وصايتهء وتولى تنفيذ وصيته الزوج 


والأولاد الراشدون إن وجدواء وإلا فالحاكم الشرعي . 


(شيالة ١9١‏ )آذ عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من 
قينا ده : 


0-1 
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(مسألة )1١97‏ إذا ظهرت الخيانة من الوصى ضم إليه الحاكم أمينا يمنعه 


٠ _.). 5‏ . بير عن 8 - 
عن الخيانة . فإل 5 يمحر ذنك عزله و بصب كير ه. 


(مسالة 1157 ) إذائفات الوضيي: قب تصعي كا ينا اووضبي: النهنة» لصت 
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الحاكم الشرعي وصيا آخر لتنفيذه. فإن لم يمكن جاز للزوج او الاولاد الراشدين 
نقيت الوضية؛ :وكذافى المسالقية السابققية ...كنا إذاامات: فى عقياة الموصضى :ولم 
لأ أ يكوة مأذؤنا فك الساصى بالأيضاء الى غير ولاعازة الحاكه الشترعي 
بذلك وجه. 

(مسألة ه9١١)‏ الوصى أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريطء ويكفى فى 
الشيمان خضول الخيانة بالأآضافة إلى فبجان هوردها ,. آها القيمان بالضيية الى 
الموارد الأخرء مما لم تتحقق فيها الخيانة» ففيه إشكال» بل الأظهر العدم . 

(مسألة )١٠١95‏ إذا عين الموصى للوصى عملاً خاصاً أو قدراً خاصا أو كيفية 
خاصة وجب عليه الاقتصار على ما عين ولا يجوز له التعدي إلى غيره فإن تعدى 
كان خائناً . وإذا أطلق له التصرف بأن قال له: أخرج ثلثي وأنفقه. عمل الوصي 
يتصرف فيما فيه مفسدة» بل حتى مع تساوي المصلحة والمفسدة على الأحوط . 
بل يكون رأيه وتصرفه نافذأ فى خصوص ما فيه المصلحة للميت. ما عدا ما 
كانت هناك قرينة حالية أو مقالية على سعة التصرف . 

(مسألة ٠١94‏ ) إذا قال: أنت وصيي ولم يعين شيئاً ولم يعرف المراد منه 
وأ انه تسييوه اعرف لدان ندوون اخرى داكن الأسدبياو طلاق فى 
التصرف في سائر الأمور المالية التي تعود إلى الميت وكذلك الإشراف على 
الورئة القاصرينء وإن كان الأحوط فى هذا الأخير مراجعة الحاكم الشرعي» هذا 
إذا ثنت الإطلاق بقرينة عامة كما هو الغالب أو بقرينة خاصة وإلا بطلت الوصية . 


(مسألة )٠١96‏ يجوز للموصى إليه أن يرد الوصاية فى حال حياة الموصي . 


م منهج الصالحين 





بشرط أن يبلغه الرد . ولا يجوز له الرد بعد موت الموصي سواء قبلها قبل الوفاة 
أم لم يقبلها . وفي اعتبار عدم إمكان نصب غيره وصياً للموصى في حالة حياته؛ 
وجدء إلا أن الأقوى خلافه . 

(مضألة 11) الره المايق على الوصية ل أثر الس فلو قا لزي لعيرى :ا 
أقبل أن توصي إلي فأوصى عمرو إليه بعد ذلك» لزمته الوصية إلا أن يردها بعد 
ذلك . 

(مسألة )١١١١‏ لو أوصى إلى أحد فرد الوصية بطلت. فلو أوصى إليه ثانياً 
كاتكة وهنية عيتانفة عرقي ضايه اجكامها بغض النظر عن الرد السابق. فلو لم 
يردها أو لم يبلغ الموصى ردها لزمت . 

(مسألة 5 )ذا رأى الوصي أن تفويض الأمر إلى شخص في بعض 
الأمور الموصى بها أصلح للميت» جاز له تفويض الأمر إليه بنحو الوكالة عن 
الوصيء كما لو فوض أمر العبادات التي أوصى بها إلى من له خبرة في الإستنابة 
فيها. ويفوض أمر العمارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بها. ويفوض أمر 
الكفارات التي أوصى بها إلى من له خبرة بالفقراء وكيفية القسمة عليهم . وهكذا. 


٠ هو‎ . 


وربما يفوض الأمر في جميع ذلك إلى شخص واحد إذا كانت له خبرة فى 
جميعها. وهذا التفويض ثابت إلا أن تقوم قرينة على إرادة الموصى المباشرة من 
الوصي . فلا يجوز له التفويض عندئد . 
(مسألة )٠6١*‏ لا يجوز للوصي تفويض الوصاية إلى غيره. بمعئى عزل 
نمسه عبن الوصاية وجعلها له. فيكون غيره وصيا عن الميت بجعل منه. ما لم تتم 
(مسالة 1014) إذايظلت وضانة الوص لأى. سيت الترغى + أمكزة اتضيرك 
أو تولى الصرف بنفسه . وكذا إذا أوصى ولم يعين وصيا أصلا . 





كاي الوم مننديات جايع الالمه 


(مسألة )٠١١‏ إذا نسي الوصي مصرف المال الموصى به وعجز عن 
معرفته. وجب الأخذ بأرجح الاحتمالات. فإن لم يكن رجحان لأحدها وكان 
التردد في أمور غير محصورة؛ صرفه في وجوه البرء وإذا كان التردد في وجوه 
محصورة أمكن بل وجب تعيينها بالقرعة 

(مسألة )١١١‏ يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصي مشرفاً ومطلعا 
على عمله. بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية إلا بإشرافه ورأيه. إلا أن 
يعرف من الوصية أن جعل الناظر لمجرد الإطلاع وليس له حق الرأي والتدبير 
فيقتصر عليه. وعلى أي حال يجب على الوصي إتباع الوصية بكلا الحالين. وإذا 
خان الوصي فإن كان الناظر لمجرد الإطلاع لم يجب عليه مدافعته. وإن كان 
باعتبار الرأي والتدبير» وجب عليه ذلك . وإذا مات الناظر لم يجب نصب غيره 
من قبل الحاكم الشرعيء وإن كان أحوط . 

(مسألة )١١١7‏ الوصية جائزة الفسخ من قبل الموصيء. فإذا أوصى بشيء 
جاز له العدول إلى غيره. وكذلك إذا أوصى إلى أحد وصياً أو ناظرأ جاز له 
العدول إلى غيره. 

(مسألة )١1١١4‏ إذا أوصى بأشياء متعددة» جاز له العدول عن جميعها وعن 
بعضهاء كما يجوز له تبديل جميعها أو بعضهاء مادام فيه الروح واجتمعت 
الشرائط السابقة للموصي من العقل والاختبار وغيرها. 


(مسألة ١٠١١‏ ) إذا أوصى إلى شخص ثم أوصى إلى آخرء ولم يخبر الوصي 
الآولبالعدول هنة إلى غيرةه. ثم مات الموصي . فعمل الوصي الأول بالوصية ثم 
علم بعزله. فهذه التصرفات إما أن تكون واضحة المصلحة أو واضحة الفساد أو 
غير واضحة. فإن كانت واضحة المصلحة فالأحوط للوصي الثاني إقرارها 
وإجازتها. وإن كانت واضحة الفساد غرمها للوصي الأول من ماله. وإن لم تكن 
كذلك كانت الغرامة على الميت» وتخرج من أصل المال وإن كان إخراجها من 
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الثلث أحوط . هذا إذا لم يكن للعدول سبب ظاهرء أما إذا كان له سبب ظاهر 
كما إذا هاجر الوصي إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الموصي عداوة 
ومقاطعة» فعدل عنهء كان ما صرفه الوصى الأول من مال نفسه . 

(مسألة )١١١١‏ يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول. مثل أن يقول: رجعت 
عن وصيتي إلى زيد. وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه. ثم يوصي بوقفه أو 
يقفه في حياته . ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفهاء ثم يبيعها أو يهبها. 

(مسألة )١١١١‏ لا يعتبر فى وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو 
قصيرة» فإذا أوصى ثم مات بلا فصل وجب العمل بها. وكذا إذا مات بعد مرور 
سنين. نعم يعتبر عدم الرجوع عنها . 

(مسألة )١١١”‏ إذا شك في رجوع الموصي عن وصيته بنى على عدمه . 

(مسالة 15[1)١1:1*‏ قال إذااميت فى هذا السفن توضيى قلان ووضيس كذا 
وكذاء فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته ولم 
يكن له وصي . 


(مسألة )١١١14‏ إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في 
السفرء ولم يكن ذلك شرطأ أساسياً. وجب العمل بوصيته وإن لم يمت في ذلك 
السفر. ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجاج عند العزم على الحج ومثلهم 
زوان الوقتا كر .والمياف يوت اسفاز بعدة” فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق 
الرجوع عنها . 


(مسألة )١١١©‏ يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرةء 
[13]110 كان فك ارهن الب يان يعي مانا اد كانت عاك قريزة عليه :فال بجر له 
عندئذ أن يأخذ الأجرة. هذا إذا كانت الوصاية عامة. وكذا إذا كان العمل محدداً 


كالصلاة عنه أو الحج عنهء فله أخذ الأجرة ما لم ينص على الخلاف . 


كان الس سبكة ومسسديات جاع الالهه (6) 0 


(مسألة 5 إذا جعل له أجرة معينةء فإلن قال له: حج عني بمائة دينار 
كانت إجارة ووجب العمل بها وله الأجرة إذا كان قد قبل في حياته. كما يجوز له 
القبول بها بعد وفاته. ولو كان باجرة غير سيد نان قال حج عني بأجرة 
المثل . ولم يكن مقدارها معلوما عنذهماء لم يبعد جريان حكم الإجارة الفاسدة. 
(فسالة 153117 تعبت الروضية الع كوه وكنياد يني قاد لمن ننه دة 





مؤمن عادل مع يمين الموصى له. وبشهادة مؤمن عادل مع مؤمنتين عاد لكي 

(مسألة )١١١4‏ تختص الوصية المالية سواء كانت تمليكية أم عهدية بأنها 
تثبيت.رشهادة التساء متفردات:فبثيتث ريعها بالواخدة وتضصفهنا بالاثنتين وتلانه 
أرباعها بثلاث شهادات وجميعها بأربعة» بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن لا من 
قبلهن ولا من قبل الموصى له . 

(مسألة )١١١9‏ لا تثبت الوصاية بالولاية بأى نحو من أنحائها إلا بشهادة 
رجلين عدلين . 

(فنالة + 119) نت الوضية المالية التفليكية والعهدية بشهادة كتايين عدليق 
فى دينهما عند عدم وجود عدول المسلمين. ولا تكبيت متنهادة عبورقمها مير 

(مسألة )١١7١‏ تثبت الوصية المالية التمليكية والعهدية بإقرار الورثة جميعهم 


إذا كانوا عقلاء بالغين راشدين. وإن لم يكونوا عدولا. وإن أقر يبعضهم حصلت 
فون تتضيقةن لعي آم :إذا أقر لان منهي»: وكانا عذلي» كت الوصية يتحامها اذا 


ته 


(مسألة )١١77‏ لا تثبت الوصاية بإقرار الورثة» إلا مع العدالة والتعدد. 
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الفصل الرابع 
في منجرات المريض 

المراد بالمريض هنا من كان مريضاً في مرض الموت. وهو المرض الذي 
يسبب إلى الموت فعلا دون غيره مهما كال شنديدا إذا لم يسو الموت كها لو 
شعى منهء 5 مات سيت [حر.. ودون ما لا ابسن مر فنا عرفا كالحادث المؤدى 
إلى الموت. وإن كان لكونه من مرض الموت وجه وجيه. 

(مسألة )١١77‏ إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفاً منجزاً (يعني 
سارى المفعول فورا وغير معلق على الوفاة). فإن لم يكن هذا التضيف ع" 
على المحاباة» (وهى الخسارة المحضة أو دون مقابل) كما إذا باع بثمن المثل أو 
آجر بأجرة المثل فلا إشكال في صحة تصرفه ولزوم معاملاته . 

(مسألة 4؟١١)‏ وإذا كان تصرف المريض مشتملاً على نوع من المحاباة. 
كما إذا اعتق عبدا أو أبرأ مديوناً أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو تكون معوضة 
بأقل من قيمتها السوقية أو باع أقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من أجرة المثل. أو 
نحو ذلك مما يستوجب نقصاً فى ماله. فالظاهر أنه نافذ كتصرفه فى حال 
الصحة . والقول بأنه يخرج من الثلث» فإن زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث. 


صعكشه . 


(مسألة )١١76‏ إِذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره» فإن كان المقر مأموناً 
ومصدقاً في نفسه نفذ الإقرار من الأصل . وإن كان متهما في إزالة حق ورثته نفذ 
إقراره من الثلث على الأحوط . هذا إذا كان الإقرار حال مرض الموت أما فى 
غيره» كان من الأصل وإن كان المقر متهما. 

(مسألة )١١75‏ إذا قال: هذا وقف بعد وفاتي أو ايفاك هذا الشيء بعد 
قات وكدلاة الإجارة والوهدة ونحوها. بحيث يتضمن تعليق المعاملة على 





كتابيه الورضية 


حصول الوفاة؛ بطلت الوصية» وإن أجاز الورثة . 

(مسألة )١١717‏ الإنشاء المعلق على الوفاة باطل عدا ما استثني وهو كما 
بلي : 

أول: إنشك التوضية المالنة سواء انق نماك كيا لى قال هذا الجا 
ملك زيد بعد وفاتي . أوعودية > كنا لو كال اعطوا هذا المال لزيد بعد وفاتي . 

ثانياً: إنشاء الوصاية. وهي جعل الولاية للغير في التصرف بعد الوفاة» كما 
عرفنا . ْ ْ 

تالكا :: التدبير» .وهر إنقناء الععق السعلق على الوفاف. كنا لو قال المولن 
لعبده: أنت حر بعد وفاتي أو إذا مت فأنت حر . 

(مسألة )١١74‏ إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي» لم يبرأ لا في حال 


حياة الموصي ولا بعد وفاته. ما لم يمضه الوارث فإنه بمنزلة الإبراء المستقل . 








الوكف : هر سين الأعين. مغينيا تعامنيا و تبييا: الكمرة للقير. روتس قنك 
صحته على الإنشاء ولا تكفي فيه مجرد النية أو القصد. بأن يقول: وقفت 
وحبست ونحوها مما يدل على المقصود. وهل هو إيقاع أو عقد يحتاج إلى قبول 
الموقوف عليه. الظاهر الثاني وهو الأحوط في كل من الوقف العام والخاص . 
غير أنه يكفي فيه القبول المعاطاتي. ولو من واحد من الموقوف عليهم ولكن 
لكفاية الإيجاب في الوقف العام وجه. 

(مسألة )١١74‏ الظاهر وقوع إيجاب الوقف من قبل الواقف بالمعاطاة. مثل 
أن يعطي إلى قيم مسجد أو مشهد آلات الإسراج أو يعطيه الفراش أو أن يعمر 
الجدار الخرب في المسجد. فإنه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف لم يرجع 
ميراثأ إلى ورثته . غير أن هذه المعاطاة تحتاج إلى قصد الوقف حقيقة أو ارتكازا 
فلو لم يقصده أو قصد عدمه لم يكن وقفا مهما كان شكل التصرف . 

(مسألة )١1١١‏ الوقف قسمان عام وخاص . فالخاص ما يكون له موقوف 
عليه فيخدد يقضد عود المتفعة إليه»:والعام من.يكون الموقوف عليه عدواناً كليا 
قابلا للزيادة والنقيصة»ء كوقف المسجد للمسلمين أو وقف البستان للفقراء . وأما 
أن لا يكون للوقف موقوفا عليه فهو غير معقول. 

(مسألة )١١١‏ إذا كان الوقف خاصاً كان القبول والقبض على الموقوف عليه 
الخاصء أو وكيله أو وليه. وإذا كان الوقف عاماً كان القبول - إن اشترطناه - 
للحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين مع عدمه. ويكون القبض له أو لهم أو 
لأحد الموقوف عليهم وهو من يصدق عليه العنوان كأحد المسلمين أو أحد 
الفقراء . وقد يمكن القول بكفاية صلاة واحد من المسلمين في المسجد عن 
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القبول والقبض معا. 

(مسألة ؟١١)‏ إذا بنى الفرد مكاناً للعبادة ولكنه لاحظ فيه منفعة خاصة. 
مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء؛. فقال: وقفت هذا المكان على المصلين أو 
الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك. لم يصر مسجداً ولم تجر عليه أحكام 
الممعدية : واقنا يكون (عضك) أو(معيذا) وتعو ذلك بؤائما يكون هذا 
بقصد عنوان يناسبه كعنوان (المسجد) نفسه أو الجامع أو المحل لأي عبادة كانت 
ونحوها. 

(مسألة )١١7‏ يمكن للواقف أن يلحظ ملكية المنفعة لوقف الخاص على 
أقسام : 

القسم الأول : أن يقصد عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا 
لهم. كما إذا قال: هذه الدار وقف على أولادي على أن تكون منافعها لهم أو 
هذه البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم. فتكون المنافع والثمرة 
ملكا لهم كسائر أملاكهم وتجوز المعاوضة عليها منهم ويرثها وارثهم بعد قبض 
المورث ووفاته. وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان وتجب الزكاة على كل 
واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب بعد قبضها على الأحوط . 

القسم الثاني : أن يقصد صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون 
تمليك» ويصرح بذلكء فإن إطلاق الوصية لا تقتضيه. ومعه فلا تجوز المعاوضة 
من أحد الموقوف عليهم على حصته ولا تجب فيها الزكاة وإن بلغت النصاب ولا 
يرثها الموقوف عليهم. ما لم تقبض وينوي الفرد التملك على ما وصل إليه 
فتكون تلكه عتدكك» و تعر نيع عليه إثان الملكة: 

وهذا القسم على نوعين : 

النوع الأول: أن يقصد صرف شخص المنفعة» كما إذا قال: هذه الشجرة 
وقف على أولادي يأكلون ثمرتها. وفي مثله لا يجوز للولي تبديلها والمعاوضة 
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عليهاء بل يصرف نفس الثمرة عليهم . 

النوع الثاني: أن لا يلحظ فيه شخص المنفعة» بل يلحظ الأعم منها ومن 
بدلها. كما إذا قال: هذه البستان وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم سواء 
أكان بعينها أم بتبديلها إلى عين أخرى. جاز أن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو 
الدقيق أو الدراهم أم يبذل نفسها لهم . 

القسم الئالث: أن يقصد الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء 
المنفعة بأنفسهم . مثل وقف خانات المسافرين والرباطات والمدارس وكتب العلم 
والأدعية ونحوها. وهذا القسم لا تجوز المعاوضة على منافعه المتصلة كقراءة 
الكتانيو ان شك الدان لا من الموقوف عليهم ولا من الولي. بخلاف المنافع 
المنفصلة كثمرة الشجرة. فإنها تباع وتورث إن قبضت والظاهر ثبوت الضمان في 
هذا القسم إذا غصب المنفعة غاصب. ما دام الضمان عرفياً كقراءة الكتاب أو 
سكنى الدار. بخلاف ما لو لم يكن الضمان عرفياً كالدراسة في المدرسة والعبور 
على الجسر. 

(مسألة )١١*4‏ الظاهر عدم الضمان لأحد في مثل المساجد التي يكون 
الوقت ايها تتحوررا: يظلاف أذوات"المياست و تحوها نانينا مضيونة المسا عد 

(مسألة الأظهر والأحوط اعتبار القبول في الوقف بجميع أقسامه كما 
سبق. ولا سيما في الوقف الملحوظ فيه ملكية المنفعة. ويمكن القبول من أحد 
أفراد الموقوف عليهم ولو كان هو الواقف نفسه إن شمله عنوان الوقف. ومعه لا 
حاجة إلى أن يقبل الحاكم الشرعي وإن كان احوطء ولا كل الطبقة الأولى من 
الموقوف عليهم وإن كان أحوط . وقد قلنا أنه يكفي القبول المعاطاتي وهو يتحقق 
لدى القبض الذي هو شرط لصحة الوقف كما سيأتي . 


(مسألة )١١5‏ الأظهر عدم شرطية قصد القربة فى صحة الوقف مطلقاً وإن 
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تراقف عليه القؤاك» عا عدا وقت الممحة علن الاخوط:. 

(مسألة )١١9/‏ يعتبر فى صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو 
وليه. فإذا مات الموقوف عليه قبل القبض بطل الوقف . ولا يعتبر في القبض 
الفورية. وفي اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال ولكنه احوظط ولا سيها إحواز 
عدم النهي أو الكراهة . 

(مسألة )١١‏ يكفى فى تحقق القبض فى مثل الوقف الخاص على الذرية 
قبض الطبقة الأولى . بل يكفي قبض واحد منهم كما سبق . 

(مسألة "اع ) إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أو لاده وكأنثت العين في 


يده كفى ذلك في تحقق القبض». ولم يحتج إلى قبض آخرء وإذا كانت العين فن 
نان يرقا مهت ادها عه لتحقق نظن لابين وشو الوائقب قميه اد تر كيل 
الآخر بقبضها بصفته وكيلاً عن الولي . 

(مُسالة:*154):إذا كانت العين عل المو كرف عليه كفى ذللك«فى قبضيها ولم 

(مسألة )١١4١‏ يكفى فى قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء 
الموقواق علبهم غلنه: 

(مسألة ؟5١١)‏ مع اشتراط القبض في الوقف على الجهات العامة فقد 
أشرنا إلى عدم الحاجة إلى قبض الحاكم . فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض 
الدفن فيها. وإذا وقف مسجداً كفت الصلاة فيه وإذا وقف حسينية كمى إقأمة 
العناةفمياء بواذاتو قف كان على السساقرين أو الداتينة كني فى قيفي ازول 

(مسألة )١١57‏ إذا وقف حصيراً للمسجد كفى وضعه في المسجد. وكذا فى 


هو 


مثل الات | لمشاهد والمعايد والمساجد ونحوهاء فإن الظاهر أنه يكفى فى قبضها 


كه سءه عمس اس و #» 
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وضعها فيها بقصد استعمالها. 

(مسألة )١١44‏ إذا خرب جانب من جدار المسجد ونحوه فعمره شخص» 
فالظاهر كفاية ذلك في صحة الوقف» ويكون بمنزلة المقبوض . وإذا مات لم 
يرجع ميراثاً لوارئه كما عرفت . 

(مسألة ه4١١)‏ إذا وقف على أولاده الكبار (البالغين الراشدين) فقبض واحد 
منهم. صح القبض في حصته» ولم يصح في حصص الباقين» إذا قصد القبض 
لنفسه فقط . ولكن يمكنه قصد القبض بصفته فردأ من الطبقة» فيصح قبضه عن 
الجميع . وإن لم يكن وكيلا عنهم ما لم يحرز عدم رضاهم . 

(مسألة )١١55‏ الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة» على أن 
يكون الذكر منها (ذبيحة) أي يذبح ويؤكل . وتكون الأنثى (منيحة) أي تبقى 
وينتفع تصيورفينا وميا وذ ولوق ذكرا كان :نيد ) وذ اولديك انق كانك 
(منيحة) وهكذا. فإذا كان وقمهم معلقاً على شفاء مريض أو ورود مسافر أو على 
سلامة غنمهم من الغزو أو المرض ونحو ذلك. فهو وقف باطل . وإذا كان 
الوكتك عدر ا #الظاهر ضحد على رامر بواخةبفن التق هو الخناة:الموقرفة الارلي 
دون ذراريها ذكراً كان أم أنثى . وإنما تكون تلك من قبيل منافع الوقف . 

(مسألة )١١51/‏ إذا جعل الولاية لنفسه لم يكف قبضه في تحقق شرط صحة 





الوقف. وكذا قبض أى متول للوقف. بل لا بد من تحقق قبض الموقوف عليه . 
وإنما يصح قبض الحاكم الشرعي أحياناً بصفته ولي عن الموقوف عليهم لا بصفته 
متوليا للوقم . 
(مسألة )١١44‏ إذا وقف بستانه على الفقراء» فدفع ثمرتها إليهم» مع كون 
البستان في يدهء لم يكن ذلك كافيا في القبض.ء ما لم يقبضه واحد منهم . 
(مسألة )١١58‏ لا يجوز في الوقف توقيته بمدة. فإذا قال: داري وقف على 
أولادي سنة أو عشر سنين بطل . والظاهر عدم صحته حبساً. ما لم يكن الواقف 


0 مذي الصالكسيد 


(مسألة )١١6١‏ إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده وأولاد 
أولاده فقط. صح وقفاً. فإذا انقرضوا رجع إرثا إلى ورثة الواقف حين الموت لا 
حين الانقراض . فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك 
ولداء ثم انقرض الموقوف عليهمء كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم وابن 
اخنه :قفن الحترابة. 

(مسألة )١1١6١‏ لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف على من ينقرض 
ورجوعه بعده إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه ممن ينقرض غالباء وبيس 
من لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه . 

(مسبالة 9189) بسففن عبن ذلك ها إذا ظير هن القراقة أن لتهبورصيية 
الموقوف عليه ملحوظة من قبل الواقف بنحو تعدد المطلوب بأن كان الواقف قد 
أنشأ الوقف على نحو خاص ولكنه قصد حصول أصل الوقف ولو مع تعذر 
شرطه. فإذا زالت الخصوصية بقى أصل الوقف . فإذا قامت القريئة على ذلك». 
وانقرض الموقوف عليه لم يرجع الوقف إلى وارث الواقف بل تبقى العين وقفا 
وتصرف منافعها فى جهة أخرى. والأحوط صرفها فى الأقرب فالأقرب وخاصة 
إذا قامت القريئة على اشتراط أو رغبة الواقف بملاحظة الأقرب . 

(مسألة )١١8©7*‏ إذا وقف عيئاً على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة . ففى 
صحته قولان والأظهر البطلان . 

(مسالة )١١855‏ يشترط في صحة الوقف التنجيز ١‏ بمعنى فورية تأثيره وعدم 
تعليقه أو اشتراطه بأمر آخر فإذا علقه بطل . وهذا الاشتراط يكون على أنحاء : 


النحو الأول : تعليقه على أمر مستقبلي معلوم الحصول. كما لو قال: وقفت 
داري إذا جاء أول الشهر . 
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داري إذا ولد لولدي ذكرء أو إذا رجع المسافر من سفره. 

النحو الثالث : تعليقه على أمر حالي محتمل الحصول؛ ولكنه مجهول لدى 
واااو عي او ا 

النحو الرابع صا ل ل را 
حافل قعل داقيا . فإن الأقوى صحة الوقف عندئذ. 

النحو الخامس : التعليق على أمر حالي معلوم الحصول. يعني أنه يدري 
بتحققه فعلاً حال الإنشاء . مثل قوله: وقفت داري إذا كان اليوم هو الجمعة وهو 
يعلم أنه اليوم هو الجمعة. 

النحو السادس : التعليق على أمر حالى مجهول الحصول حال الإنشاء . 
يعلم كونها ملكاً له. ولم يقصد الإنشاء برجاء ذلك» فالأقوى بطلانه فعلا. نعم 
الأقوى صحته بتعقب الإجازة بعد إحراز الشرط . 

الحو ايم تحن اسار اخ مسار رجاء كون الشرط : وكان 
حاصلا في الوائع 0 
بسيو اجو و وس وي 

(مسألة )١١65‏ إذا قال: هذا وقف بعد وفاتى بطل إلا أن يفهم عرفا منه أنه 
أراد الوصية بالوقف» فيجب العمل بها عند تحقق شرائطهاء فيوقف بعده. 





(مسألة )١١55‏ يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف . 
فإذا وقف على نفسه بطل . وإذا قال داري وقف عليّ وعلى أخي - مثلا - على 
نحو التشريك . فإن كان قصد نفسه شرطأ في أصل الوقف في نظره بطل الوقف 

وإلا بطل في النصف الراجع إليه من الدار. وإذا كان الوقف على نحو 
الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره» كان الوقف من قبيل الوقف 


ضض ظ منهج الصالحين 


المنقطع الأول فيبطل مطلقاً. وإن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل 
بالنسبة إليه وما بعده. وكان من الوقف المنقطع الآخرء وإن قال: هي وقف على 
أخي ثم على نفسي ثم على زيد. كان الوقف من المنقطع الوسط شكليا ومن 
المنقطع الآخر عمليا لأنه يبطل مع عوده إليه ولا يصح بعد ذلك . 

(مسألة )١١51/‏ إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء دينه من أموالهم 
الخاصةء سواء كانت ديونه عرفية أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية» صح 
حاصل الوقف أيضاً. 

(مسألة )١١6+‏ إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام 
بمؤنة أهله وأولاده بل وزوجته أيضاأ صح الوقف والشرط. وإدا اشترط عليهم 
نفقة زوجته الواجبة عليه من أموالهم الخاصة صح. بل الظاهر الصحة مع 
اشتراطها من حاصل الوقف أيضا. 
الموت. فالأظهر البطلان» وكذا فيما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد 
الموت . 


(مسألة )١١1١‏ إذا أراد التخلص من إشكال الوقف على النفس أمكنه أن 
يملك العين لغيره» ثم يقفها الآخر على النهج الذي يريده الآأول. من إدرار مؤنته 
ووفاء ديونه وغير ذلك . ويجوز له أن يشترط ذلك عليه فى ضمن عقد التمليك . 
كما يجوز أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ في الإجارة. ثم يدنشىء 
الوقف فلا تدخل المنفعة فيه» فإذا فسخ رجعت المنفعة إليه لا إلى الموقوف 
عليهم ولكن لا يبعد رجوعها إليهم بعد انتهاء مدة الإجارة. كما لا يبعد صحة 
وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل 
مدة حياته . 
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(مسألة )١١5١‏ يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة إذا كان من ضمن 
الموقوف عليهم كما لو وقف على الفقراء وكان فقيرا أو على العلماء وكان 
عالماً. ونحو ذلك استفادته من مثل المساجد والقناطر والمدارس ومنازل 
المسافرين متى أصبح قبيداة: | وكذلك كتب العلم والزيارات والأدعية مع حاجته 
إليهاء وكذلك الابار والعيون مع حاجته إليها ونحو ذلك . 

(مسألة ؟67١١)‏ إذا تم الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه. وإن 
وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده وإن زاد عن الثلث . 

(مسألة )١١57‏ إذا صح الوقف خرجت العين الموقوفة عن ملك الواقف. 
ولا تذهب ميراثاً بهذه الصفة. ولا يمكن عودها إلى ملكه أو ملك ورثته ما دام 
الوقف ساري المفعول شرعا . 


ويقع الكلام من الآن في الوقف ضمن عدة فصول: 





الفصل الأول 
في شرائط الواقف 


يعتبر في الواقف ع امور 

الأمر الأول: المُلك. فلا يصح وقف غير المالك بدون إجازة المالك. سواء 
كان غير المملوك بمعنى مُلك غيره أو من المباحات العامة أو مما أسقط الشارع 
المقدس ماليته. نعم لو كان مملوكاً يتعذر التصرف فيه لبعد أو لتصرف ظالم أو 
لحيس أو لمرض جاز وقفه. 
صحء إدا كانت الوصية والوقف فى موضعها المتاسيه” وإذا كان وقمف الصبي 
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بإذن الولى وكان ذا مصلحة ففى بطلانه إشكال. والأظهر الصحة. 

الأمر الثالث: العقل» فلا يصح الوقف من المجنون. حتى لو كان إدواريا 

الأمر الرابع : الاختيار. فلا يصح وقف المكره. وهو يحصل بالتهديد أو 

الآأمر الخامس : الوشلك؛ فلا يصح وقف السفيه إلا بإذن وليه . 

الأمر السادس: الحرية» فلا يصح وقف المملوك. وفي صحته بإذن المولى 
وجه وواجية . 

(مسألة )١١75‏ يجوز للواقف جعل الولاية أو التولية على العين الموقوفة» 
كما يجوز طلم التوليةاه بر إن كاتف النولية أران وبحاعة بها لو كانت العين ذاك 
إنتاح أو تقسيم. وإذا احتاجت العين إلى المتولي ولم يكن قد سمى الواقف 
أحدأء فالتولية بيد الحاكم الشرعي . 

(مسألة )١١56‏ يجوز للواقف جعل الولاية على الوقف لنفسه ولغيره على 
وه الاستقلال وعلى وععة الاشتعراك. كما بحس .نه عل الولاية السقم هد 
بعد جيل . إذا كان المتوقع من الوقف استمرار المنفعة . 

(مسألة )١1١5‏ يجوز للواقف جعل الناظر على الولى ولو كان هو الواقف 
نفسةء فبكوة الولى شبخصا والؤائف» اقترو: :والأضر فين النظا زه هو المظر فى 
الوقف بمعنى الإشراف عليه والتعرف على أخباره. فلو لم يحدد الواقف وظيفة 


الناظر لم يجب أكثر من ذلك. أما أخذ المتولي برأيه فضلاً عن حق فسخه أو 
إمطاله ماله قينا انما سعب» مشترط الو فقي وللوافك أت طح ذلك 


فيستقل الناظر بالرأي أو المتولي أو هما معأ أو أي منهماء كل ذلك حسب الشرط 
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ك8 
في الوقف . 

(مسآلة /95151) :ل يتتعرط فى المعولى:ولافى الناظربها يشترط في الواقت 
غير الشرائط الأصلية للتكليف وهي البلوغ والعقل. وعلى الواقف أن يختار من 
يشاء من أهل الفضل . ولا فرق في المجعول له الولاية أو النظارة بين العادل 
والفاسق. نعمء إذا خان الولي ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة . 
فإن لم يمكن ذلك عزله إذا لم يتيسر للواقف أو للمتولي عزله . 

(مسألة )١١54‏ يجوز للمجعول له الولاية الرد وعدم القبول» وكذلك 
المجعول له النظارة. وأما الرد بعد القبول فهو محل إشكال . 

(مسألة )١154‏ يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقداراً معيناً من ثمرة 
العين الموقوفة أو منفعتها. سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساوياً. فإن 
لم يجعل له شيئاً كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة» إلا أن يظهر من 
القرائن أن الواقف قصد المجانية. ولا يبعد مع قلة المجعول أخذ الفرق وإتمام 
أجرة المثل. ما لم يكن ذلك مخالفاً لشرط الواقف. والأحوط فيه أخذ الإذن من 
الحاكم الشرعي . 

(مسألة )١١7١‏ إذا لم يجعل الواقف ولياً على الوقف. كانت الولاية عليه 
للحاكم الشرعي في الوقف العام وفيما فقدت صلاحية التولية عليه من الوقف 
الخاص . وأما الوقف الخاص الذي تتوفر في الموقوف عليه صلاحية التولية» 
فأمره إليهم شرعاً» وإن كانوا متعددين كان لا بد من الاتفاق على التعامل» فإن 
اختلفوا رجعوا إلى الحاكم الشرعي . ومع فقده فإلى عدول المؤمنين. 

(مسألة )١١1/١‏ إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله أو 
إبداله أو ضم شخص آحخر إليه» ما لم يوافق الشرط المذكور في الوقفية. نعم. 
إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعادل ففسق أو الرشيد فأصبح سفيها 
أو للأرشد فأصبح غيره أرشد. فإن كان الوصف قيدا في الولاية انعزل بلا حاجة 
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إلى عزل. وإن كان الوصف داعياً إلى جعله» بقي متوليا ما لم يعزله الواقف أو 
الحاكم الشرعي . 

(مسألة ؟17١)‏ يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى 
شخص بعينه. أو أن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده. كل 
ذلك فى صيغة الوقفية نفسها . 

(مسألة )١١7‏ إذا عين الواقف للمتولى جهة خاصة من التصرف اختصت 
ولايته بهاء وكان المرجع في بقية الجهات هو الحاكم الشرعيء .وإن أطلق له 
الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته. فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض 
يناسب العمل للوقفف. نعمء إذا كان في المجتمع تعارف معين تنصرف إليه 
الو لذنة انختضت الو لآرة بلك المتعارق:: 

(مسألة )١11775‏ لا يشترط في الواقف الإسلام. فيصح وقف الكافرء إذا كان 
واعجا لسائر التواتظة الاحرض» :وركذا الام فى النعولى والناط... 

الفصل الثانى 
فى شرائط العدن الموقوفة 

(مسألة )١١1‏ يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عيناً موجودة. فلا يصح 
وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة فضلاً عن وقف الحقوق كحق 
الفسخ أو حق الشفعة أو حق القسم . 

(فنسالة:11175) اشونا انه يعقير فى العيرة السوقوفة أنرتكون سملو كة. فاذ 
عنه وخروجه عن الملكيةء وكذا الآراضى الخراجية. وكذا مطلق الأراضى قبل 
إحياتها. وهل يجوز وقف متعلق حق الاختصاص كالأرض مع الحيازة دون 





كتاب الوقف ا 





الأحياة وكاتموات السناقطة قرعا عو الملكية كالشور والشترير» فية: شكال 
والأحوط العدم . 

(مسألة /ا/11١١)‏ يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع 
بقائها. فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع له إلا بإتلاف عينه . 

(مسألة )١١74‏ يعتبر أن يكون الانتفاع بالعين الموقوفة محللاء فلا يصح 
وقف آلات اللهو والقمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به» ويعتبر أن 
تكون المنفعة المحللة مقصودة للواقف . فلا يجوز اشتراط المنفعة المحرمة. 
كوقف الدابة لحمل الخمر. وأما وقف ما هو محرم كالخمر والخنزير بقصد 
بعض منافعه المحللة النادرة مع بقاء العين فمشكل والأحوط الترك . 

(مسألة )١١1/4‏ لا يعتبر فى إنشاء الوقف أن تكون العين مما يمكن قبضه في 
الحال. فإذا وقف العبد الآمق أو الجمل الشارد. ثم تحقق القبض بعذه: صح 
الوقف. وقد أشرنا إلى أنه لا يشترط في الواقف إمكان القبضء» بل يكفي أن 
يكون متيسراً للموقوف عليه فقط . 

(مسألة )١١‏ لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور 
والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في 
الركوب والحمل أو اللبن أو الوبر أو الشعر أو الصوف أو غير ذلك وكذا غيرها 
مما له منفعة محللة ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين» 
ولم يكن ذلك سفهاً. وأما وقفها لحفظ الاعتبار فلا يخلو عن إشكال . 

(مسألة )١١4١‏ المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن 
وتيخوهيا:والفعة التعلية "مدا الدكوتك والحرث والسكق وعيرة: 

(مسألة )١١14857‏ لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف . فيكفى 
أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف 
الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها . 
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الفصل التالث 
في شرائط الموقوف عليه 

يشترط في الموقوف عليه أمور: 

الآمى الأول التعبيق» فإذا ولف علي المروه بين شيقين آل أخناة مكل اعد 
المسجدين أو أحد المشهدين لم يصح . وكذا المردد بين شخصين كأحد الولدين 
أو أحد الوالدين. نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح . ويراد 
بالجامع هنا المفهوم المنطبق على أفراد عديدة» كالفقراء والعلماء والمساجد 
والوذارمى ؛ 

الأهر القاتى :أن يكرن الم توق عليه: إذا كان الوكت عاضا موحودا شال 
الوقفت» فاقيصع الرنك الخاص على المعدوم ابتداء ما دام معدوماً حال 
التق سيواة أكان:موهيدا 3 الك كها إذا وتقوسلن رمت جع نر نه أن يود 
بعل الوققف مكل أن يقف غلى ولدة الذى سيولك. وأما إذا كان حملا لم ينفصل 
حين الوقف» ففي بطلان الوقف عليه تأمل. ولكن لا إشكال بالوقف عليه رجاء 
انفصاله حيا. فإذا ولد حياً صح الوقف. نعم لو وقف على المعدوم تبعاً للموجود 
صح. كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم. وأما 
إذا عكس فجعل المعدوم متقدماً لم يصح . وَأما ]ذا وقفه فلن أولاذه الموجووية 
ثم على من سيوجد. على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين» فالظاهر 
الصحة. وشرط الوجود هذا لا يشمل الوقف العام فلو وقف على الفقراء أو 
العلماء. ولم يكن هناك فقير أو عالم صح . 

الأمر الثالث: أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية . 
كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ وطبع كتب الضلال وشراء الات 
الملاهي. ونحو ذلك . فلو كان الوقف مشروطا بذلك بطل . 


فيك ومزيديان حامه الالهة 
كتاب الوقف شبكة ودياك جاب الله (0) مض 


(مسألة )١17‏ يجوز وقف المسلم على الكافر الواحد أو الآكثر في الجهات 
الميكللة: 





[مسألة18١)‏ الو قف على البيت ابقداء ناطل كما أشيرنا إلا إذا كانت 
تقتضيه مصلحة ثانوية صحيحة» كالوقف على المعصومين 582 . 

(مسألة )١١86‏ يجوز الوقف على المملوك قنأ كان أم غيره. سواء أكان 
الوقف على نحو تمليك المنفعة أم الصرف عليه . 

(مسألة )١١185‏ إذا وقف مالا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو 
التشريك» بطل الوقف بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني إلا 
فى موردين : 

المورد الأول: ما إذا كان وجود الباطل قيدا في أصل الوقف فيبطل الجميع . 

الهورة الفائى © أكون الموقوك عليه عن التركيبة» وكا الناطل مقدماء 
فإن الأحوط بظلان الوقفراساء وأما إذا كان الباطل مشاخرا كان الموره مد 
الوقف المنقطع الآخرء فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده. 

(مسألة )١1141/‏ إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم ما لا يصح الوقف 
عليه ثم على ما يصح الوقف عليه» كان من الوقف المنقطع الوسط نظريا ومن 
المنقطع الآخر عملياً» لأنه يصح في الأول ويبطل فيما بعده مطلقا. 

(مسألة )١١14‏ إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو 
ذلك. من العناوين العامة التى توجد لها أفراد في وقت ولا توجد لها أفراد في 
وقت آخرء صح. وإن لم يكن له فرد حين الوقف . 
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الفصل الرايع 
في بيان المراد من بعض عيارات الوقف 


(مسألة )١١146‏ إذا وقف مسلم على الفقراء فالمراد فقراء المسلمين أو قل : 
الفقراء المسلمين. وإذا وقف على فقراء البلد فالمراد فقراء بلده وهو البلد الذي 
يسكنه أو البلد الذي تكون العين الموقوفة فيه. وإذا كان الواقف من الشيعة 
فالمراد فقراء الشيعة. وإذا كان على مذهب اخر في الإسلام فالمراد الوقف على 
فقراء أهل مذهبه. وإذا كان كافراً فالمراد فقراء أهل دينه . فإن كان يهودياً فالمراد 
ققواء اليهوة وإت كأن:تصرائيا فالسراة فقراء التصاوى وهكذ ا .وإذا كان سينا 
فالمراد فقراء أهل السنة - كما اتضح - غير أنه هل يعم الجميع أم يختص 
بالبعض كالمالكية والحنفية. مقتضى الإطلاق الشمول للجميع ما لم تقم قرينة 
عامة أو خاصة على التخصيص . 

(مسألة )١١14٠‏ ما قلناه في المسألة السابقة إنما هو مع إطلاق الكلام كما لو 
قال: هذا وقف على الفقراء وسكت. وأما لو أقام قرينة على أي مقصود كوقف 
الشيعي على أهل السنة أو السني على الشيعة أو غير ذلك. كان المتبع هو 
القرينة . 


(مسألة )١١9١‏ إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو 
الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء3ئة أو خصوص 
مجالس البلد فالظاهر منه الصرف» فلا يجب الاستيعاب. وإن كانت الأفراد 
محصورة. نعمء إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب. فإن لم يمكن 
الاستيعاب لتفرقهم أو لجهالة أماكنهم. عزل حصة من لم يتمكن من إيصال 
حصته إليه إلى زمان التمكن. وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل والأحوط 
استحبابا التفتيش والفحص . 
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(مسألة )١١947‏ يتبع في ظهور العناوين المأخوذة في الوقف كالفقراء 
والعلماء والسادة وغير ذلك. يتبع العرف العام الذي ينتسب إليه الواقف. كعرف 
البلد أو الطبقة الاجتماعية أو المستوى الثقافي أو المعتقد الديني وغير ذلك . فإن 
جهل العرف الذي ينتسب إليه الواقف فالمتبع هو العرف العام . 

(مسألة )١١97‏ لا دخل للتعريف الفقهى فى تحديد العناوين المشار إليهاء 
]ذا كان الراقفه يبيب اليه اكمانا عرفا + والاكان المعيم عرفع الرافب: 
فمثلا: يكون الفقير هو من كان كذلك عرفا وليس هو من لا يملك قوت سنته . 
والعالم هو من كان كذلك عرفاً وليمس خصوص العالم الديني والمثقف هو من 
كان كذلك عرفا لا خصوص المثقف الدنيوي . 

(مسألة )١١194‏ إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو 
أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني. فالظاهر منه العموم» فيجب 
الاستيعاب . 

(مسألة )١١946‏ إذا وقف على المسلمين عموماء كان الوقف لمن يعتقد 


الواقف إسلامه. فلا يدخل فى الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كمره ويعم 
الوقف المسلكية 2 ذكورا وانان كبارا وهيهانا: ولا يجب الاستيعاب 


جزما. 


رفيانة 035 إذاترفتيهك الموسى اخنصى الو تمن كان مومنا فى 
اعتقاد الواقف . وقيه عدة وجوه. 


الوجه الأول : أن يكون مراده المؤمنين بالإسلام . 
الوجه الثانى : أن يكون مراده المؤمنين بمذهبه . 
الوجه الثالف: أن يكون مرأده الشبعة بتون عشرية . 


الوجه الرابع : أن يكون مراده الإيمان الذى هو أعلى عند الله من درجة 


تدوينق منهج الصالحين 


الإسلام. فإن كل مؤمن مسلم ولا عكس . وأي شيء كان مراده كان هو الواجب 

(مسألة )١191/‏ إذا وقف على الشيعة كان المراد عرفا منهم : الشيعة الإمامية 
الاثنى عشرية» سواء أكان الواقف منهم أم من غيرهم. ما لم يقم قرينة خاصة 
على إرادة غيرهم. ولا يبعد أن يكون مذهبه دالا على قصده شيئاً آخر إذا لم يكن 
إمامياً . 

(مسألة )١1١94‏ إذا وقف فى سبيل الله تعالى أو فى وجوه البرء فالمراد منه ما 
يكون مطابقاً للمصلحة العامة الدينية» أو كل طاعة . 

(مسألة )١١99‏ إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف. وإذا 
وقف على الأقرب فالأقرب. فالآأقرب أنه على طبقات الإرث . 

(مسألة ٠٠١٠١‏ ) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأتثى والخنثى إلا أن 
يفهم العرف الخاص أو العام خصوص الذكور منهم فيختص بهم . وكذا الحال 
إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده. وأما إذا وقف على ذريته أو نسله ونحو 

(مسألة )١٠١١‏ إذا وقف على إخوته اشترك الأخوة للأبوين والأخوة لللأب 
والأخوة للأم بالسوية» ولكنه يختص بالذكور منهم إلا أن تقوم قرينة على 
الشونو ل لادنانت: 

(مسألة ؟١٠١)‏ إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لأمه. 
من الموجودين منهم. واختص الوقف بالرجال إلا أن تقوم قرينة على العموم . 

(مسألة )١١*‏ إذا وقف على أعمامه وأخواله أو هما معأ فإنه يعم الأعمام 
للأبوين وللأم فقط وللأب فط . وكذا الأخوال. ولكنه يختص بالذكورء ما لم 
تقم قرينة على الشمول للإناث . ولا يشمل أعمام الأب والأم وأخوالهما. كما لا 


شبكة ومننديان جايع الالمة 





كتانف [لوعن نف 





يشمل أولاد الأخوال والأعمام» ما لم تقم قرينة على الشمول . 

(مسألة 5 )١7١‏ إذا وقف على أبناته لم تدخل البنات. ما لم تقم قرينة على 
الشييو نه 

(مسألة )١٠١©‏ إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر 
منه الترتيب بالطبقات. وكذا إذا قال: وقف على أولادي الأعلى فالأعلى. وكذا 
إذا قال: نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة . 

(نيالة 5 ؟) إذا :ترد الموقوف عليه بيه غتوانية او شخضين او اكدره 
فالمرجع في تعينه القرعة. ما لم يكن هناك ظهور يقتضي التعيين. 

تال /1:؟1) إذا ترده الموقوك عله بين كوئه ترتييا أو تشتريكياء فإن كان 
هناك إطلاق في عبارة الواقف. بمعنى أنه لم ينص على الترتيب» كان مقتضاه 
التشريك. وإن لم يكن في عبارته إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم 
حصتهم وأقرع في الحصة المرددة بيئهم وبين غيرهم من بعدهم. فيعطى من 

(مسألة )١٠١4‏ إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل 
علماء الطب والنجوم والهندسة ونحوهمء إلا أن تقوم قرينة على العموم أو 
الاختصاص ببعضهم. من قرينة حالية أو مقالية. فيختص الوقف بقصد الواقف . 

(مسألة )١7١9‏ إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه على مصالحه 
من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه وفي جواز إعطاء شيء 
من النماء لإمام الجماعة إشكالء إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل 

(مسألة )١7١١‏ إذا وقف على الحسين ئها صرف فى إقامة عزاته بمختلف 


انحائه مع بدل الطعام فيه وبدونه . والاحوط إهداء ثواب دللك المة: ولا فرق بين 
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إقامة مجلس للعزاء أو أن يعطى الذاكر لعزائهة في المسجد أو الحرم أو 
الصحن أو غير ذلك . 

(مسألة ١١؟1١)‏ إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في 
مصالحهم الأخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات والطاعات لهم وعنهم. 
وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم . 

(مسألة ؟١1١١)‏ إذا وققف على النبي/يكة والأئمة تكله . صرف في إقامة 
المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم وعلومهم وتواريخهم 
ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع. والأحوط إهداء ثواب ذلك 
إليهم نوكلاه ٠‏ ولا فرق بين إمام العصر عجل الله فرجه وآبائه الطاهرين . 

اإذا وقف على أولاده فالظاهر الاختصاص بالأولاد الصلبيين. 
وعندتذ يكون من الوقف المنقطع الآخرء ما لم تكن قرينة من الواقف على 
الموقوف عليه بعدهم. 

(مسألة 8١؟١)‏ إذا قال: هذا وقف على أولادي. فإذا انقرض أولادي 
وأولاد أولادى فهو على الفقراء. فالأقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين وأولاد 
أولاده على الترتيب بمعنى أن أولاده إذا انتهوا انتقل الوقف إلى أولادهم فإن 
انتهوا انتقل إلى الفقراء. وكذا إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرضوا 
وانقرض أولاد أولادي فهو وقف على الفقراء» على الأقوى . 

(مسألة 5١؟١)‏ إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي . فالظاهر أنه لا 
جره زرو دارو عير الجر بر يحي علي لبقي شهات لك اكد 
سكنى الجميع سكنوا جميعا وإن تشاحوا في تعبين السكن فالمرجع نظر الولي . 
فإن تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع هو الحاكم الشرعي. وإذا اختلف 
حكاء لشي - على تشوير شرا موصي لمعم سرف لقن بر لاجرل در 
المهاياة» بمعنى تقسيم وقت السكنى بينهم. فإن اختلفوا مع ذلك فالمرجع 


كتاب الوقف بيبكة ومننديات جابع الآلهه ع ان 
الفرعة . و إذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئدذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس 
عليه شيء لصاحبه وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة 
بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته . 

(مسألة )١71١‏ إذا قال: هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي 
مدي ره وي اع الجر يس لكر ابر يل الور 
من الإناث في كل الطبقات . 

(مسألة )١17١17‏ إذا قال: هذا وقف على إخوتي نسلا بعد نسل» فالظاهر 
العموم لأولادهم الذكور والإناث . 

(مسألة 4١5؟١)‏ إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي. فإن قصد 
من أولاة آولادة الغموه لسائر البطونع كان العرسببب يمن ولاه الف ايوز 
وأولادهم . ولا يكون بين أولاد أولاده وأولادهم ترتيب بل يكون تقسيم المنفعة 
بينهم على نحو التشريك . وإن قصد من أولاد أولاده خصوص الصلبيين كان 
الترتيب لازماً في كل الطبقات. وكذا إذا لم يعلم قصده على الأظهر . 

(مسألة )١719‏ إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف وكذا إذا قال : 
وتفب على زكل واو لأف هرو . اف قال وفعاي أولذاة فك واولاة جمرو: أو 
قال: وقف على العلماء والفقراء . 

(مسألة )١7٠١‏ إذا وقف على الزوار وكان من المتشرعة فالمراد بهم زوار 
المساجد والمراقد المقدسة. ومعه فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن 
يأتي من الخارج للزيارة. وفي كونه كذلك إذا قال: هذا وقف على من يزور 
المشهد إشكال؛ أظهره العموم لمن في الداخل والخارج . 

(مسألة )١771١‏ إذا وقف على الزوار ولم يكن هو من المتشرعة تبع الوقف 
القرائن العامة والخاصة الموجودة فيه كمستوى الواقف اجتماعيا وثقافيا وعمله 
وسكناه ونحو ذلك . فإن لم تكن هناك قواقة ضرف على روا فلع عمره ا 
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الفصل الخامس 
فى بعض أحكام الوقف 

(مسألة ؟؟1١)‏ إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيبر في 
و ا ايا الاي ا 
سبو صيغة الوقف. أما إذا اشترط إدخال الآخرين 
فالظاهر صحة الشرط وي" 5 عينه الإدخال ل أو الإخراج بمقدار ما شرط. فقد 
ا لك ييه ؛ المتولي أو الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي أو 
شخص معين غيرهم أو غير ذلك. وإذا عين ذلك لنفسه ولم يدخل أحدأ إلى أن 
07 لوك ل اا على ل ظ 

(مسألة )١777*‏ تخرج العين الموقوفة عن ملك الواقف مطلقا . فإن اشترط 
بقاتها في ملكه بطل الوقف . 

(مسألة )١7715‏ المشهور أن العين الموقوفة تدخل فى ملك الموقوف عليهم 
إذا كان الوقف خاصا. عون ان زاك رحس ل يد لاد 
الو فشبي. كهيا لا آثر شوها لتقول بالملكية إلا باعتبار بعض العناوين الثانوية 
كالنك... 


(رحبالة 8 19) إذا اتنعرط الوانت ستول فى الميزق عليه كنا ذاه كنت 
المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين . فالآمر يختلف باختلاف قصدهء فإذا 
قصد رجوع الشرط إلى أصل الوقف وكان شرطه كون هؤلاء الموجودين عدولا 
ولم 0 كذلك». بطل الوقف. وكذلك لو قصد إناطة الوقف بهذا العنوان فى 
الموقوف عليه حدوئأ وبقاء فإن الوقف يبطل متى انتفى ذلك . ولكن اذالم برععه 
الشرط إلى أصل الوقف ولم يكن هناك عدول أو مجتهدين» بقي الوقف أعني 


عم 


العبيرة الموقوفة مؤجلة إلى حي حين وجود مثل كدك! العيو ان . ولا موجب للقول 
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ببطلان الوقف . 

(مسألة ؟؟١)‏ إذا اشترط الواقف على الموقوف عليه شرطأء كما إذا وقف 
على الطلبة واشترط عليهم التهجد بالليل» وجب فعل الشرط من أجل حصول 
كونه موقوفاً عليه ليحل له التصرف ة فى الوقفء فإن لم يتهجد ولا واحد منهم 
خرجوا عن كونهم ووذ ملكي لم مطل الرقك 

(مسألة )١7717‏ إذا احتاجت الأملاك إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها أو 
حصول النماء فيها. فإن عين الواقف لها ما يصرف عليها عمل عليه. وإلا صرف 
من نمائها عليها وجوباً على الأحوط. مقدما على حق الموقوف عليهم. وإذا 
احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة شيء» فالظاهر وجوبه 
وإن أدى إلى حرمان البطن السابق . 

(مسألة )١774‏ الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة 
الوقف عليهء باق على ملك مالكه الواقف ولا يكون للموقوف عليه. مالم 
يدخله الواقف بقرينة خاصة . وكذا الحمل الموجود من حين وقف الدابة واللبن 
الموجود فى ضرع الشاة حين الوقف . وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن 
قبل القبض » فيما يعتبر القبض في صحته . 

(مسألة 48 الظاهر أن ما ذكرناه في المسألة السابقة لا يشمل الزيادة 
المتصلة القابلة للانفصال كالصوف والوبر ونحوهاء فإنها تندرج في وقف 
الحيوان عرفاً. نعم. للواقف الحصول عليها قبل إقباضها فيما يعتبر فيه القبض . 
لآنها عتدئل فلك للواقفب: 

(مسألة ١؟١)‏ إذا وقف على مصلحة فبطل رسمهاء كما إذا وقف على 
مسجد فخرب أو على مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى 
مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك . فإن كان 
الوقف على نحو تعدد المطلوب - كما هو الغالب - صرف نماء الوقف في 
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مسجد آخر أو مدرسة أخرى إن أمكن . وإلا فقفى وجوه البر الأقرب فالأقرب. 
وإن كان الوقف على نحو وحدة المطلوب بطل ورجع الملك إلى ورثة الواقف . 

(1؟١)‏ إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متطابقة أو متداخلة 
صرف في القدر المتيقن. كما إذا لم يدر أن الوقف على العلماء مطلقاً أو على 
خصوص العدول منهم أو لم يدر أنه وقف على العلماء أو الفقراء. فإنه يصرف 
فى الأول غنلى الغعلماء العدول:وفى الغاتى على العلماء الفقراء. إن كانث 
الورعوة ار متيايقة : فإل كأنت عير محصورة تصدق به إدا كان التصدق من 
الوجوه المحتملة للوقف.». وإلا صرف في وجه اخر من الوجوه المحتملة مع 
توحخى الأقرب فالأقرب احتمالاء على الأحوط . وإن كانت الوجوه محصورة كما 
إذا لم يدر أن الوقف هل هو موقوف على المسجد الفلاني أو المسجد الآخر أو 
المنو قوفت عليه 


(مسألة )١77‏ إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في 
الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة إلى 
بقية المدة» وإذا كان طول المدة معلوماً من الأول. ففي أصل صحة الإجارة 
إشكال. وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك 
الموقوف عليه المؤجرء فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته. والظاهر 
صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة 
الغائية» ولو هه قبل ولبة إذا كان قاصيراء..فيكون المج حخضعه ني الأحرقة» ولا 
يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط . نعم إذا كانت الإجارة من الولي 
لمصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت 
له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة. 


(مسألة )١5*7‏ إذا كان للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان 
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الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف. فإذا وقف الشجر أو النخل كانت 
ثمرتها ومنفعة الاستضلال بها والسعف والأغصان والأوراق اليايسة وأكمام الطلع 
والفسيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه ولا يجوز له ولا 
اعون التصرنب .وها الاا فلن الوسة الس اللطركله الاقف 

(مسألة )١774‏ الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا 
أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمراأ لا يكون وقفا بل 
هو نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه وكذا إذا قطع بعض 
الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه 
حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف . 

)١70(‏ إذا أخرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن تعذر 
تعميره. وكذا إذا خريت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به ما لم تندثر 
القرية وتذهب معالمها فإذا كان ذلك خرج عن المسجدية وخاصة إذا كانت 
الأرض من الأرض المفتوحة عنوة . 

(مسألة )١7*5‏ غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في 
الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي 
للانتفاع به. فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها على الأحوط استحبابا بما 
يمكن الانتفاع به. وإن لم يمكن ذلك أيضأ صرف ثمنها في الجهة الموقوف 
عليها . 

(مسألة /؟١)‏ إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف 
عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب فإذا كان الوقف وقما على إقامة 
عزاء الحسين35ئه: في بلدٍ ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة العزاء في بلدٍ 
آخر . 

(مسألة )١77‏ إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه بطلت 
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(مسألة )١19‏ إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها 
قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده ولو بإجارة مدة وصرف الإجارة في العمارة جاز 
ذلك بل هو الأحوط استحبابا وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف 
منافعه فى الجهة الموقوف عليها . 

(مسألة )١14٠‏ إذا وقف بستانا لصرف نمائها لجهة خاصة فانقطع عنها الماء 
حتى يبس شجرها ثم انقلع الشجر وبقيت عرصة فإن أمكن إيجارها فهو الأحوط 
استحبابا وصرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها. نعم إذا فهم من القرائن أن 
الوقفية بعنوان البستان كما إذا أوقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها وشراء 
تان اعخر 'تعين :ذلك عل «الأشوط امعان والاابطات الوقفية لذها :عفان 
البستان وترجع ملكا للواقف أو ورثته . 

(فسان 1911 وز وكقه المقاة رامعا تل هه وبع و لهحية ند 
الدخول إليها بمقدار الحاجة كما أن له إبقاءها مجاناً وليس للموقوف عليهم قلعها 
جوز قو .واف الدان الستتداء عر قلاوعها :ولك إذادوية نقيت له الآرفن :الا أن 
يقصد من الاستثناء عمارة الغرفة دون أرضها. 

زمييالة 11419 ]ذا كانت العيه مر كيين الوففه والولات الطلة عات 
فسمتها بتمييز الوقف عن الملك. ويتولى القسمة المالك ومتولى الوقف. يعنى 

زفعالة91١)‏ تهون الفسية أله إذااتعه الؤاقفب والموافوك علوكس” كهنا ذا 
أ ولأقهى :ويترلى القتسوزة المقو لين قا الننهيا الصضابق: 

(مسألة 145؟١)‏ تجوز القسمة أيضاً إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه 
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كينا ذو يرانك لزان نشيا ع مسيول ولعي ضار تان مسد ته رعرد 
إلى تعدد العين الموقوفة لا إلى تقسيم المنفعة ويتولى القسمة متولي الوقف . 

(مييألة:5858) تحور النسمة ارقا قيها إذا اند الو افق :والمو قوف طلية» 
إذا لم تكن القسمة منافية للوقف. ولا مضرة للموقوف عليهم. كما إذا وقف 
أرضا إلى أولادهء وكانوا أربعة فإنه يجوز لهم اقتسامها أربعا. غير أن هذه القسمة 
شكلة لا عنجية فيها: :وبعرتب.غن ذللك* أله إذا صنان له.ولة الخريطظلت القسجة 
وجاز اقتسام الأرض أخماساً . وإذا مات اثنان منهم - مثلاً - بطلت القسمة وجاز 
اقتسام الأرض أثلاثا . وهكذا . 


(مسألة )١7555‏ لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف بقاء 
عنوانهاء سواء فهم ذلك من كيفية الوقف. كما إذا وقف داره على السكنى فلا 
يجوز تغبيرها إلى الدكاكين. أم فهم ذلك من قرينة خارجية؛ بل إذا احتمل ذلك 
ولع يكن هناك إطلاق. فى إنشاء الوققب لم جر دلك + تعم» إذا كان إطلاق'نن 
إنشاء الوقف جاز للولي التغييرء بتبديل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار ونحو 
ذلك. وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان مادام له دخل في كثرة 
المنفعة: فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك . فإذا قلت المنفعة وأصبحت 
ضئيلة عرفاء. جاز التغيير . 

(فساألة 19*17 إذ اتفصلت“ تغخلة هر السحان اليو قوفة»:فإن كان ؤققها 
للانتفاع بثمرها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان إن احتاج إليهء وإلا ففي 
الجهة الموقوف عليها. وإن وقفها للانتفاع بها بأي وجه كان. فإن أمكن الانتفاع 
بها فى جعلها سقفا أو عمداً أو نحو ذلك في البناء الموقوف نفسه تعين» وإلا ففي 
بناء الموقوف عليه. ولم يجز بيعها. وإن بطل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها 
وصرف ثمنها على البستان مع الحاجة؛ ومع عدمها فعلى الجهة الموقوف عليها. 


ل ا اانا ا : أ ك 200 ل 
)١* 58(‏ الاموال التي جسم لعزاء سممكت الشهداء كيز اما من صياب خاص 
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لإقامة مآتمهم أو من أهل بلد معين لإقامة مأتم فيه أو للزوار في زيارة الأربعين أو 
غوهاق تكون هذه الامو ال على موي 

النحو الأول: أن نعرف من المالك وهو الدافع للمال أنه قد أعرض عنه 
تمامأء فحكم المال عندئذ أنه من الصدقات المشروط صرفها في جهة معينةء 
وليست باقية على ملك مالكها. ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها. وإذا مات قبل 
صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها. وكذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها. 
وإذا تعذر صرفها في الجهة المعينة التي تبرع لهاء فالأحوط صرفها فيما هو 
الآقرب فالأقزب إلى تلك النجهنة .وإلا قفى مطلق النوات: الواضل إلى 
الإمام عله . 

النحو الثاني : إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه» ويرى أن الاخذ للمال 
بمنزلة الوكيل عنهء لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع. وجاز لورثته وغرمائه 
المطالبة به. ويجب إرجاعه إليه عند مطالبته به وإلى وارثه عند موته عند الطلب 
وإلى غرمائه كذلك. وإذا تعذر صرفه في الجهة التي تبرع لهاء واحتمل عدم إذنه 
في التصرف فيه في غيرهاء وجبت مراجعته في ذلك . 

(مسألة )١149‏ لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب 
البيع . راجع المسألة رقم (؟0١)‏ وما بعدها من هذا الجزء. 

(مسألة )١١165٠‏ إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم 
حصوله.ء لا يكون ذلك موجباً لبطلان الوقف. وهكذا الحال في جميع الأغراض 
والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات. فإذا كان غرض 
المشتري الريح فلع يريع + لو .يكن :ذلك سونها لبطلان الشراء أن السلط :على 
الفسخ . 

(مسألة ١15؟١)‏ الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل بها إذا 
كات مشروهة ير تاذ التعرط أن لأ بومكر الوفك اكر ف عيلة آنل دوعص على عبن 
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أهل العلمء لا تصح إجارته سنتين فأكثرء ولا على غير تلك الفئة . 

(مسألة )١1767‏ تثبت صفة الوقف للعين بالعلم» وإن حصل من الشياع 
وبالاطمئنان أيضا بل لكفاية الوثوق به وجه قوي. وكذلك تثبت هذه الصفة بالبينة 
الشرعية وبإقرار ذي اليد وإن لم تكن اليد مستقلة . كما إذا كان جماعة في دار 
فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم به في حصته إن أنكر الأخرون؛ وإلا ففي الجميع 
إلا أن يظن كذبه. 





(مسألة 867؟١)‏ إذا كان كتاب أو إناء أو غيرهما قد كتب عليه أنه وقف . 
فالأحوط الحكم بوقفيته. نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن 
الكتابة بعذر مقبول يطمأن أو يوئق بصحته ولو باعتباره وجهاً لكون الوقف منقطع 
الآخر أو مما جاز بيعه. حكم عندئذ بملكيته فيجوز الشراء منه والتصرف فيه 
بإذنه . وغير ذلك من أحكام المالك . 

(مسألة )١7805‏ إذا وجدت ورقة من تركة الميت قد كتب عليها: أن الشيء 
الفلاني من ممتلكاته وقف. فإن علمنا ولو اطمئنانا أنه كتب ذلك لبيان حصول 
الوقفية أو الإقرار بهاء وجب العمل عليها. وإن شككنا في ذلك لم يجب. ولا 
يفرق في حصول الاطمئنان المذكور أو الشك من حيث أسباب حصوله من كتابة 
او قوائة حالية ا عير ذللك» 

(مسألة 68؟١)‏ لا فرق في حجية إخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل 
الوقف أو إخباراً بكيفيته» ككونه ترتيبيا أو تشريكياً أو كونه على الذكور فقط أو 
على الذكور والإناث وأنه على نحو التساوي أو الاختلاف ونحو ذلك. كما لا 
فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول أو أن يكون بالفعل» كما إذا كان يتصرف فيه 
ويقسم منفعته على أحد الأشكال السابقة . فإن تصرفه ذلك إذا كان ظاهرا في 
الإخبار عن حاله كان حجة كخبره القولى . 

(مسألة )١1765‏ ما ذكرناه في المسألة السابقة خاص بذي اليد. فأما الإقرار 
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من غير ذي اليد. فيؤخذ به فى حدود ما كان ضد مصلحة المقر. ولا يؤخذ 
بالزائد إلا أن يكون مؤهلا للشهادة شرعاً. فإن أقر ياختلاف التقسيم وكان ممن 
تصله الحصة الأقل» لم يعط الزائد. وإن كان المقر أنثى وذكرت كون الوقف 
على الذكورء لم تشترك معهم. أو أقر أحد الموقوف عليه بأخ ونحوه بحيث 
يكون موقوفاً عليه معهم. أعطى المقر الحصة الناقصة ولم يكن حجة في إنقاص 
حصص الآخرين من الموقوف عليهم وهكذا . 

(مسألة )١781/‏ إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية. كالغنم والبقر 
والإبل» لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط الرزكاة. 

(مسالة :1764) إذ| كان نما الوقفو:زكويا كدوية البعيو اتات الركورية الموقوقة 
أو حاصل البستان الموقوف. وجبت الزكاة فيه. مع اجتماع الشرائط في حصة 
واحد من الموقوف عليهم . إذا كان قصد الواقف تمليك المنفعة . 

(مسألة ١5‏ إذا كان الوقف» على بسو تمليك العقوان. كهنا لو قال 
وقفت هذا البستان على فقراء البلد» غير قاصد لاستيعابهم لم تجب الزكاة على 
واحد منهم. إلا إذا أعطى المتولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق 
الوؤكاة» بواكاة :ويدار التطناس» قانه تبي غلية:الر قا بوكذزلك لز تحب الزكاة 
على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرفء» كما إذا قال له: وقفت هذا 
البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء وكسوتهم. ونحو ذلك. نعم لو 
تم لأحدهم قبض نصاب زكوي» وتمت شرائط الوجوب في ملكه وجبت عليه 
الوكاة: 
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الفصل السادس 
فى الحيس وملحقاته 

حيث عدم جواز البيع خلال المدة المسماة في المعاملة. وهو يختلف عنه من 
حيث عدم خروج الملك عن ملك الواقف وجواز كونه منوطأ بمدة معيئة. 
عليها على أن يصرف نماؤه فيها. ولا يخرج بذلك عن ملكه. فإن كان المالك قد 
قصد القربة بحبسهء وكان حبسه مطلقاً أو مقيدأ بالدوام لزمت المعاملة ما دامت 
العين موجودة ولم يجز له الرجوع فيه. وإن كان مقيدا بمدة معينة لم يجز له 
الرجوع قبل انقضاء المدة. وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس وجاز بيع العين . 
وأما افحراطيايية القرية فلم كمف وإن كان الغؤاب+ منوطا بها : 

(مسألة )١707‏ ليس القبض شرطأ في صحة الحبس ولكنه شرط في اللزوم . 

(فسالة 175 ) إذا جين فلك على تصن فإن عبن إهدة كعلير سدين 
فلتكن مناسبة لاحتمال بقاء ذلك الشخص ولا تكون معلومة الزيادة على حياته . 
فإذا عين المدة وصحت لزم الحبس في تلك المدة وكذا لو عيّن المدة بحياة ذلك 
الشخص نفسه . وبعدها ترجع العين إلى الحابس . وإذا مات الحابس قبل انقضاء 
المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة» فيرجع ميراثا. 

(مسألة )١75‏ إذا حبس ملكه على شخص مدة حياته يعنى حياة الحابس» 
لم يجز له الرجوع ما دام حياًء فإذا مات رجع ميراثا . 


(فمالة 0185 0ةاحبير ملكو مان .قسن يدون ذكرهيذة اصبلا ب قتي 
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لزومه إلى موت الحابس أو إلى موت المحبوس عليه أو عدم لزومه أصلاء وجوه 
أقواها الأخير . 

(مسألة )١171‏ ليس للحبس بهذه الشرائط لفظ لغوي آخر. يمكن أداء 
الإيجاب بهء. فالأحوط الاقتصار عليه . 

(مسألة )١717‏ الحبس عقد يحتاج إلى القبول من قبل المحبوس عليه ويتفل 

(مسألة )١514‏ بينما كان الوقف ينقسم إلى خاص وعامء فإن الحبس لا 
ينقسم إلى ذلك على الأحوط . بل الصحيح منه هو الخاص . وأما التحبيس على 
جهة عامة أو عنوان عام كالفقراء والعلماء فلا دليل على مشروعيته . 

(مسالة )١9558‏ أشرنا قبل سبالتين إلى اهمال لفظ الحبيين إل أله لا يقغية 
فيه اشتقاق معين . بل يكفي فيه ما يؤدي المعنى كالفعل الماضي واسم الفاعل 
واسم المفعول به واستعمال الثلاثي والرباعي منه. ومن أمثلته: حبست أو أحبس 
بالتد يك ان لوا اف أن حايس أو محيس أو هذه اللار محيية إن ممصورسة ‏ أو 
أحسها بالتشديد ا بدونه. إلى غير ذلك . 

(مسألة )١77٠١‏ يلحق بالحبس ثلاث معاملات أخرى هى : السكنى والعمرى 
والرقبى : والإيجاتب متها : اسكدت.واعمرشه: وارزقيت أو تحوهاامو' الاشتقاقات 
التي أشرنا إليها في المسألة السابقة؛ والأحوط عدم تعدي الصيغة إلى غيرهاء 
لاخر الى اسمن نا 

(مسألة )١71/١‏ تختص السكنى بالإسكان. وأما العمرى والرقبى فتجرى فيه 
وفى غيره من العقار والحيوان والأثاث وغيرها. فإن كان المجعول الإسكان قيل 
الساكن أو المنتفع قيل له (عمرى) يعني منوطة بالعمر. وإن كان المجعول بذل 
المنفعة في مدة معينة قيل له (رقبى) يعني من أجل ارتقاب أو انتظار انتهاء المدة. 


م نه 


وتعود إلى المالك أو ورثته يانتهاء المدة . 

(مسألة )١7177‏ يمكن استعمال أي من الألفاظ الثلاثة فى إيجاب المعاملة إن 
كان المراد“هوالسكة :. ولا يمكن استعمال: (السكن) إن كان المراد غيرة:.. كما لا 
يمكن استعمال (العمرى) إن كان المراد جعل مدة غير فترة الحياة. ولكن يجوز 
العكس وهو استعمال (الرقبى) مع قصد فترة الحياة. لتحقق المضمون نفسه وهو 
ارتقاب أو انتظار الانتهاء . 

(مسألة )١77*‏ الظاهر أن القبض فيها ليس شرطاً في الصحة بل هو شرط 
فى اللزوم خاصة؛ كما تقدم فى الحبس . 

(مشألة 1171/5) إذا ايكتةاهدة فعدة كعشر سين أو مدة عدن الفالك أو حمر 
الساكن» لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة. فإن انقضت رجع المسكن إلى 
امالك ان بووتتة: 

(مسألة )١/8‏ إذا قال له: أسكنتك هذه الدار لك ولعقبكء لم يجز له 
الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه. فإذا انقرض هو وعقبه 
رجعت الدار إلى المالك أو ورثته . 

(مسألة )١7175‏ إذا قال له: أسكنتك هذه الدار مدة عمريئ.. فمات الساكن 
فو عخال عحياة العالك::.فإن كان المقصوة السكتى نتفسة انتقلبت: السكين إلى 
المالك وإن كان المقصود تمليك السكنى له انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام 
المالك حيا. فإذا مات انتقلت من ورئة الساكن إلى ورئة المالك. وكذا الحكم لو 
عين مدة معينة» فمات الساكن فى أثنائها . 

(مسألة /ا/ا71١)‏ إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة عمرك فمات المالك قبل 
الساكن لم يجز لورثة المالك منع الساكن بل تبقى السكنى على حالها إلى أن 
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(مسألة )١177/8‏ إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدة ولا عمر أحدهما 
صح. ولزم بالقبض» ووجب على المالك إسكانه وقتا معتدأ به عرفا. وجاز له 
الرجوع بعد ذلك متى شاء. ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى لاختصاص 
الأولى بالمدة المعينة والثانية بمدة عمر أحدهماء والمفروض انتفاء ذلك كله . 

(مسألة )١7174‏ إطلاق السكنى كما تقدم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر 
توابعه من أولاده وخدمه وعبيده وضيوفه بل ودوابه إن كان فيها موضع معد 
لذلك». كل ذلك بالمقدار المناسب لحاله اجتماعياء وله اقتناء ما جرت العادة به 
لمثله من غلة وأوان وأمتعة. وليس له إجارته ولا إعارته لغيرة. فلو أجره ففي 
ضععة الأكارة باعازة العالك» كوا الاهرة لان للساكة الكال:. فإن قصد 
الفضولي عن المالك فلا إشكال مع إجازته . وإن قصد الإجارة عن نفسه وأجاز 
المالك له قصدهء نفذ على الظاهر أيضا. نعم إذا قصد الساكن نفسه وقصد 
المالك نفسه. وقع الإشكال والأحوط بطلان الإجارة عندئذ . 


(مسألة )١7١‏ الظاهر أن السكنى والعمرى والرقبى من العقود المحتاجة 
إلى إيجاب وقبول. وقد سبق بعض الحديث عن ذلك ويعتبر فيها ما يعتبر في 
العقود والمتعاقدين مما تقدم في كتاب البيع . انظر المسألة رقم (45) وما بعدها 
ملة . 

(مسألة )١174١‏ هل يجوز جعل الخيار في هذه المعاملات الثلاث وفي 
الحبس . الظاهر ذلك . ولا ينافي ذلك لزومها كالبيع . ويمكن أن يكون الخيار 
لأحد المتعاملين أو لثالث في مدة معينة أو مطلقاً لكن لا يجري فيها غير خيار 
الاشتراط على الأحوط. وإن كان الظاهر جواز اشتراط أمور أخرى ضمن العقد 
فيهاء ويكون الخيار مع تخلفها ثابتأ أيضا. 

(مسألة )١587‏ الظاهر جواز بيع المحبس وملحقاته قبل انتهاء أجل 
التحبيس» فتنتقل العين إلى المشتري على النحو الذي كانت عليه عند البائع . 





كتاب الوقف 4 
والبائع هو المالك وليس هو الساكن» ويكون للمحبس عليهم الانتفاع بالعين 
حسب ما يقتضيه التحبيس ويجوز للمشتري المصالحة معهم على نحو لا تجوز 
لهم مزاحمته بالانتفاع بالعين مدة التحبيس بأن يعطيهم مالا على أن لا ينتفعوا 
بالعين . هذا إذا لم يناف شرط التحبيس» فلو كان الشرط هو السكنى بعنوانه لم 
يجز إبداله بالمال» بخلاف ما لو كان الشرط هو مطلق المنفعة. أما المصالحة 
معهم على إسقاط حقهم بالانتفاع بها أو المعاوضة على حت الانتفاع فهو لا يخلو 
من إشكال. ولكن لا يخلو الجواز من وجه. 


الفصل السابع 
فى الصدقة 


الصدقة هي بذل المال مجانا بقصد القربة وقد تواترت الروايات من الحث 
عليها والترغيب فيها. وورد لها آثار وضعية عديذة في الدنيا مضافاً إلى وجود 
اناوه" الاخروورة. بولكديما لا محتمها نلو ادق 

(مسألة )١747‏ لا يتعين في ترتب حكم الصدقة وثوابها قصد عنوانهاء بل 
تصدق مادام التعريف الذي قلناه ثابتا. فلو قيل بحرمتها عن غير العلوي إلى 
العلوي. ترتب ذلك ولو بدون قصد عنوان (الصدقة) . 

رسنال 15؟) الويضيوز كون الضدقة عن العقره. اقتعتر: فيه الأبحات. 
والقبول. والظاهر أنها كذلك لو قصد بها التمليك. وإن قصد بها الإبراء كفى 
الإيجاب. غير أن صدق الصدقة على الإبراء بقصد القربة محل نظر. 

(مسألة )١76‏ يكفي في إنجاز الإيجاب والقبول في الصدقة كل ما دل 
عليها من قول أو فعل. فيكفي دعاء القابض للدافع مصداقا للقبول. 

(مسألة )١785‏ المشهور اعتبار القبض فيها مطلقاً. ولكن الظاهر أنه لا يعتبر 
فيها كلية» وإنما يعتبر فيها إذا كان العنوان المعاملي المنطبق على المورد مما 
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يتوقف على القبض فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض وإذا كان 
التصدق الإبراء أو الإباحة أو البذل لم يعتبر. وهكذا. 
(مسألة /41؟١)‏ يعتبر فى الصدقة قصد القربة. فإذا وهب أو وقف أو أباح بلا 


قصد قربة» كان هبة وإباحة ووقفأء ولم يكن صدقة. 


(مسألة )١178+4‏ تحل صدقة الهاشمي على غير الهاشمي مندوبة كانت أم 
واجبة كزكاة المال وزكاة الفطرة والفدية والكفارة وغيرها. وكذا تحل من غير 
الهاشمي إلى غير الهاشمي مطلقاً أيضا. وأما صدقة غير الهاشمي على الهاشمي. 
فإن كانت هي زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي. ولا تحل 
للقابض ولا تفرغ ذمة الدافع بها. وإن كانت الصدقة له غيرهما فالاقوى جوازها 
سواءاً كانت واجبة كرد المظالم والكفارات والفدية أم مندوبة. وإن كان في ترك 
المندوبة احتياط استحبابي أكيد؛ وخاصة إذا لزم منه نحو من الذل للقابض 
فيحرم. 

(مسألة )١784‏ في دفع الهاشمي إلى الهاشمي زكاة الما 


: 
نا 


إشكال أظهره الجواز وإن كان الأحوط خلافه . 


ءة5آ1 


(مسألة )١14٠‏ المناط في كون الفرد هاشمياء هو إحراز انتسابه إلى (هاشم) 
جد النبي ,اي . بالعلم أو يذلل معتبر + وآما إذا كان مشكوك الانياس. فلا تكفى 
الدعوى لإثباته. ومن هنا لم يجز دفع الخمس للمشكوك, كما أنه من الاحتياط 
الاستحبابي الأكيد عدم دفع الزكاة إليه. ومعه فليعلم المكلف بأن ادعاء الهاشمية 
يضر اقتصاديا بحاله شرعاً. لا أنه ينفعه إلا من باب التغرير بالجهل الذي هو 
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(مسألة ١4؟1١)‏ لا يفرق فى كل أحكام الهاشمى هذه بين العلوي وغيره من 
وعقيل وطالب ابني أبي طالب وغيرهم. وذلك بعد إحراز انتسابهم كما قلنا. 


هس« 0 لانمل 
كتاب الوقف جع عع ايا السك 01 


(مسألة )١1947‏ لا يجوز الرجوع في الصدقة على الأحوط إذا كانت هبة 
مقبوضة سواء كانت لذي رحم أم غيره. 

(مسألة )١797‏ تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والكافر 
والذمي. ما دامت فيها قضاء حاجة سواء قلت أو كثرت . 

(مسألة )١785‏ الصدقة المندوبة سرأ أفضل من الجهر بها. إلا إذا كان 
المراد بإعلانها قصد رفع التهمة أو الترغيب أو التعليم أو نحوها مما يتوقف على 
إظهارها أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أن الأفضل إظهارها وقيل أن 
الأفضل الإسرار بها والظاهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد. فإن قصد بها 
اقأمة الشعائر كانتت مدي اوإن غلن لحعيال الرياء أو خيرة» كانت مير ا 

(مسألة 546؟١)‏ التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم. 
والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره. وأفضل منها الصدقة 
على الرحم الكاشح وهو المعادي. والصدقة على أهل الورع أولى من الصدقة 
على غيرهم. ويستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين. ففي الخبر: لو جرى 
المعروف على ثمانين كفاً لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء . 


ملحق 


فى مسائل الموضوعات الحديثة 
ذات العلاقة بالكتب الفقهية الموجودة 
في هذا الجزء من (منهج الصالحين) 


وقئه مقاصد: 





المقصد الأو ل 
أحكام المصارف 


تقدىم 


المؤسسات المالية الموجودة في العالم اليوم على عدة أشكال ومستويات 
وأهداف» حتى أننا نستطيع أن ننظر إلى أية دولة على أنها مؤسسة مالية. وكذلك 
وزارة المالية في أية دولة ووزارة الاقتصاد ووزارة التجارة ووزارة الصناعة 
وغيرها. وكذلك (سوق البورصة) وهي سوق تبادل العمالات. وكذلك الشركات 
التجارية المساهمة» سواء كان رأس مالها أهلياً أم حكومياً أم مشتركاء وسواء 
كانت تجارتها بالمال مباشرة أم بالعروض. هذا مضافا إلى المصارف أو البنوك 
التي نتحدث عنها هنا. ولعل أفضل تعريف عام لها هو : أنها المؤسسات المالية 
التي تمارس التجارة بالمال نفسه جزئياً أو كلياً على أن يكون المال المستعمل 
لديها متكوناً من رأس مال أصلي وإيداع إضافي. ويمكن تقسيم المصارف إلى 


3 


عدة تقسيمات لكل منها عدة اقسام : 


الاعتبار إلى بنك مركزي وبنوك أساسية وبنوك فرعية . 


التقسيم الثاني: من حيث أخذ المصرف بالأسلوب الربوي للتعامل وهو دفع 
الفوائد وأخذهاء وعدم ذلك . 

التقسيم الثالث: من حيث أهدافهاء يعنى اختلاف الشريحة الاجتماعية التي 
تختص بها وتقدم لها الخدمات . فهناك بنوك عامة وهناك بنوك خاصة بالصناعة أو 
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بالوواعة أو عالمناء أو غير :وللقه, 


التقسيم الرابع: من حيث رأس مالها على اعتبار كونه قد يكون أهلياً صرفا 
أو حكومياً صرفا أو مشتركا . 

التقسيم الخامس: أن مؤسسي المصرف قد يكونون مسلمين وقد يكونون 
ذميين وقد يكونون كافرين . 

التقسيم السادس: من حيث أعمال البنوك. فمثلا بعض البنوك مخول 
بإصدار العملة» وهي البنوك المركزية دون غيرها. وبعضها مخول بالتحويل 
والتجارة الخارجية وبعضها غير مخول» وبعض البنوك يقتصر على أسلوب 
الاسترباح في حدود اختصاصه وهو التجارة بالنقد. ويعضها الآخر يحاول 
التوسع في استغلال رأس ماله في تجارات واستثمارات خارجية . وهكذا. 


وسنتكلم بعون الله تعالى فيما يلي عن الأحكام الشرعية للمصارف. من 
جانب انتفاع المجتمع بها وعلاقته معهاء بغض النظر عن صحة نظامها الداخلي 
وأسلوبها الخاص. يعني نعتبر أن السائل لهذه المسائل هو(عميل) المصرف 
وليس مؤسسه أو الموفلف فيه . 


أحكام عامة 


(مسألة )١745‏ ليس للمصارف من الناحية الشرعية شخصية معنوية أو 
قانونية مستقلة» يمكنها بها أن تكون طرفاً للمعاملة ما لم يكن المصرف أهليا 
صرفاء فيكون التعامل مع مالك رأس المال أو وكيله رأسأ. وبدونه لا بد في 
التعامل من أخذ الإذن من الحاكم الشرعي . 

(مسألة )١791/‏ لا يجوز التعامل مع المصارف الربوية التي يكون رأس مالها 
أغليا أن مكشر فا يعني مع وجود رأس مال أهلي فيها وإن كان قليلا فلا يجوز 
الإيداع فيه والسحب منهء فضلاً عن أخذ الفائدة. وإنما يجوز التعامل مع 
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المصارف الحكومية الخالصة والمصارف غير الربوية . 

(مسألة )١194‏ إن تم الإيداع غفلة أو عصياناً أو نسيانا في المصارف التي 
أشرنا إلى عدم جواز التعامل معهاء جاز السحب منها بمقدار رأس المال. ولا 
يجوز سحب الفائدة بأي حال. كما لا يجوز دفع الفائدة من قبل المستفيدين من 
امزال العصر قن وانها عور العشغم قتديراسن المال النسكورت دن كيلة المضادف 
بعد تخميسه لأنه من المال الحلال المختلط بالحرام . 

(مسألة 99؟١)‏ لا يجوز الإيداع في أي مصرف بقصد استحقاق الفائدة. فإن 
هذا استحقاق غير مشروع في الدين . لعمء لا يبعد الجواز - في المصارف 
الحكومية - بقصد الطمع بالفائدة بدون استحقاقها. بعنوان الحصول على كمية 
من المال المجهول المالك . مع علم المودع أن المصرف سوف يدفعها إليه على 
أي حال. وهذا لا ينطبق على المصارف التي قلنا بحرمة الإيداع فيها. فإن الطمع 
بفوائدها محرم أيضا . 

(مسألة )١1٠٠١‏ كل الأموال المسحوبة من المصارف المتعارفة هي من 
مجهول المالك» سواء اعتبرها المصرف أو المودع من رأس المال أم من الفائدة . 
ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي . أما المصارف التي أشرنا إلى 
حرمتهاء فلا يوجد فيها إذن بالتصرف حتى لو علمنا أن ما دفعه المصرف هو من 
المال:الججهول المالك: 

(مسألة )١10١‏ يوجد من قبلنا إذن عام في التصرف بمجهول المالك. سواء 
مما يسحب من المصارف أو غيره كرواتب الموظفين وأجور العمال وغيرهما . 
وذلك فى مرحلتين : 

المرحلة الأرقى + ندا تسعرط ان لأ ركو اقطان االحقير فى تين نهولا الن 
ظلم ولا على حد السرقة) يعني أنه لم يتم الحصول عليه بظلم ولا أنه يصرف في 
ظلم أو حرام ولا أنه من قبيل السرقة من مجهول المالك أو من الدولة. فإن هذا 


خارج عن الإذن وما اجتمعت فيه الشرائط الثلاثة فهو مأذون فيه. 

المرحلة الثانية : أن يقول الفرد حين يقبض المال : أقبضه نيابة (أو وكالة) من 
الاقم الشرعى (أو يذكر اسمه) وأتملكه لنفسي . فإذا قال ذلك أصبح المال ملكأ 
لد كان شوعلكاته فإث كان لديهواسن سنة اكمس :.عيرنك هته على مؤوتعة. 
فإن بقي منه باق في رأس السنة دفع خمسه»ء وإن لم يكن له رأس سنة وجب دفع 
خمسه فورا. وجاز تصرف الفرد في الباقي . 

(مسألة )١107‏ لا يفرق في حكم المسألة السابقة بين أن يكون المال 
المسحوب من المصرف معتبرا من رأس المال أو من الفائدة. كما لا يفرق في 
كمية المال المسحوب قليلا كان أم كثيراً. كما لا فرق بين كونه بعنوان التوفير أو 
الحساب الجاري أم غيرهما . 

(مسألة )١10*‏ يجب على الفرد أن ينوي ما أشرنا إليه قبل التصرف بالمال 
المقبوض . أو فور قبضه . فإن تصرف فيه بدون ذلك القصدء كان تصرفه حراماً . 
ويترتب عليه اشتغال ذمته به. وهو ما يسمى (برد المظالم) ويجب عليه عندئذ أن 
يطبق أحكامها. وذلك بدفعها كلها إلى الحاكم الشرعي . ما لم يأذن له بالتقسيط 
أو إبراء الذمة من البعض أو الكل . 

(مسألة )١105‏ المال المودع في أي مصرفء وبأي عنوان كان» لا يعتبر 
تالفاً أو مفقوداً من مالكه» ما دامت الحجة الشرعية أو الأمارة القانونية لديهم 
موجودة على وجوده. ونعلم أن المصرف سوف يدفعه لدى المطالبة نعم إذا 
ضاعت الوثائق الدالة على وجود المال أو أصبح المصرف ممنوعاً من دفعه أو 
اسقظة عيخ نظن الاعتبار كالمال الذى بر عليه اكثر مو سعة فشير عاما يدون 
داكةم .و نحو للقي كان عالا تالقاء 

(مسألة )حت اسع على نيا للداء هه عدم تلف المال بالإيداع أن هذا 


الهال أله دع 9 على ملك صاحيه شرعا. فيجب تتحخميسه وفضاء الوك واثمان 


-_ 
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المعاملات كالبيع والإيجار وغيرها به . ودفع الحقوق الشرعية المالية منه كالمدية 
والكمارة وغيرها. ويجزى كل ذلك بعد إجراء القصد الذي ذكر نأة فيها سبى.. 
ويكون دلت جزءاً من الاستطاعة للحج الواجب. وينطبق عليه دفع الركاة 


(مسألة )١05‏ ما ذكرناه في المسألة السابقة لا يترتب على الفائدة التي 
يعترف بها المصرف لصاحب المال وإن كثرت ما لم يتم قبضها. لما أشرنا إليه 
فيما سبق من عدم استحقاقه الشرعي لها وعدم ملكه إياها. فلا يجب تخميسها 
ولا دفع الدين أو الأثمان منهاء ولا تكون بها استطاعة الحج كما أنها لا تذهمب 
إرثا بموت المودع . 

(مسألة )١10/‏ إن عرف الفرد أن أي شركة أو مصرف له تجارة محرمه 
شرعاً؛ كالتجارة بالخمور أو السرقات أو المشاركة في مصارف أهلية ربوية» حرم 
تعامله معها أو مشاركته في رأس مالها. وإن كان قد شارك فيها أو أودع لديها 
غفلة أو نسياناً أو عصياناً أو أنه علم بهذه الصفة بعد الإيداع» وجب سحب حصته 
منها. وإن بقيت حصته فيها عصياناً أو جهلا أو غفلة حرم عليه أخذ الأرباح وإن 
كانت من مجهول المالك» بل يأخذ مقدار رأس المال فقط. ويقوم بتخميسه وله 
أن يتصرف في الباقي . 

(مسألة )1١4‏ لا تجوز السرقة من أي نوع من المؤسسات المالية حتى لو 
كانت تتعامل بالشكل المحرة شرعا والسيب.فن ذلك باختصارة أنها إذا كانت 
أهلية كانت محتوية على أموال المشاركين فيها مضافاً إلى المال الحرام. وأما إذا 
كانت حكومية؛ فلأن الأخذ منها موقوف إلى إجازة الحاكم الشرعي. والمؤلف 
لآ يجن الأحل :متها بشكل السرقة . .وهو كل وى جيف دم 
والحضول عليه وأما إذا كانت المسسة شركة مساهعة أهلية متخللة أو كانبر 
مال شخصي ». فالسرقة منه أوضح بالتحريم من الأقسام السابقة . 
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(مسألة )١104‏ يجوز الإيداع والسحب من الأقسام الآتية من المصارف . 
وهى المضبارك داشر ؤوس الاموالسحيولة امالك وى المضارق الحكومة 
في أية دولة كانت في العالم اليوم . والمهنارف غير الويؤية التى تكون تتعارتها 
نتحخللة شرعاً : وكدلك المصارف القن اكه راس مالها الكفار غير الذميين ولم 
يشارك فيه مسلم بملكية خاصة كالمصارف في الدول الكافرة» سواء كانت أهلية 
اوسكوفة, بوكذلك المصنارن الستتركة بين الدول المسلفة (والكافرة: 

(مسألة )١١١١‏ لا يجوز التعامل مع أي مصرف يكون في التعامل معه مفسدة 
ذيلة ا و الشعياغ: مععة نما بأي سبب كان. وهذا يرجع إلى صفات المصرف 
ومؤسسيه وصقات التعامل وغير ذلك . 

(متسالة18117) إذا كان التصيرف المتعاما: معد كافرا“فإقة لا يخرقت 
التصرف في السحب منه على إذن الحاكم الشرعى . وخاصة إذا كان أهلياً وإن 
كاف الإذة اعوط أكبد اع :عقن الدميله أن :توي التملك: ابقداء على ها بين 
من المال فإن كان له رأس سنة للخمس دفع خمسه عندئذ. وإلا دفع خمسه فورا 
مال حكومي كافر وحكومي مسلمء توقف التصرف على المال المسحوب عنه 
على إذن الحاكم الشرعي» وكذلك لو كان متكونا من رأس مال حكومي مسلم 
ورأس مال شخصي كافر . 

(مسألة )١71١‏ سبق القول بأنه لا يجوز التعامل مع المصرف الربوي الذي 
يشارك فيه رأس مال شخصي مسلم . وهذا ثابت سواء كان وحده أم مع رأس مال 
حكومي مسلم أم رأس مال كافر حكومى أم شخصي. أو كان بمشاركة عدة 
أطراف . 


(مسألة )١1 ١5‏ إذا كان المصرف المسلم يمارس تجارة محرمة في الإسلام» 


شبكة ومنتديات جامع الالهة () 
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لم يجز التعامل معه» كما سبق. وليس كذلك المصرف الكافرء إذا لم يكن 
بمشاركة مسلم. فإن بعض تلك المعاملات نافذة في دينهم» كبيع الخمر 
والخنزير. نعم لو ثبت أنه يمارس التجارة بطرق محرمة في دينهم حرمت 
اللشادلة سعد كالسد ف سل التعفاء وله ارق ولو تكن فى مهارمقه للك 
جاز التعامل معه. 1 

(مسألة )١17165‏ تصرف المتعامل مع المال الذي يملكه في المصرف لا 
يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي ما لم يحصل السحب منه. فإذا لم يحصل 
السحب جاز التصرف . كنقل مقدار من حساب شخص إلى حساب شخص أخر . 
وهذا يختص برأس المال المودع دون الفوائد لأنه مملوك شرعاً دونها . 

(مسألة )١1715‏ لا يجوز التصرف قبل السحب بمقدار الفائدة التى يسجلها 
المصرف للمتعامل» ولا يفيد إذن الحاكم الشرعي في تحليله وأما مقدار الفائدة 

(مسألة )١117‏ يجوز الاشتراك في وظائف عمال المصارف التي قلنا بجواز 
التعامل معها. رن كان الكعوي اعد الأذه من الجاكم شرع يده ولا بد من 
تطبيق الحكم السابق على الراتب المقبوض بهذا الخصوص . 

(مسألة )١11+‏ لا يجوز الاشتراك في وظائف أعمال المصارف التي قلنا 
يعدم جواز التعامل بهاء ولا يحل أخذ الرواتب أو الأجور منها. 

(مسألة )١118‏ ينبغى الحذر من المشاركة تعاملاً أو وظيفة فى المصارف 
التي قلنا بجواز التعامل معياه لا الب ان ان ل ره الكنرعة: 
ولكن قد يكون محرماً أحياناً إذا أصبح من قبيل الإعانة على الظلم أو الإثم أو مما 
يترتب عليه مفسدة دينية أو اجتماعية» ما لم تنطبق عناوين أخرى مجوزة 
كالضرورة والتقية . 

(مسألة )١1٠١‏ المصارف التي قلنا بجواز التعامل معهاء لا يشملها حكم 
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الربا. والتي لم نقل بالجواز فيها يشملها حكم الربا ولا يجوز التخلص منه 
بالطرق التي ذكرناها في المسألة )3١١(‏ من كتاب التجارة. أو ما ذكره بعضهم 
من طرق أخرى فإن تلك الطرق إنما تجوز التعامل مع الفرد الاعتيادي غير 
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فيحرم تصرفه بها. نعم» لو كان ديدن المصرف الأهلي في كل معاملاته على 
دلك جاز التعامل معه. 

(مسألة )177١‏ قال بعضهم: أنه لا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين 
اي ل ال ل ل ل ل 
دار :. لمدة شهرين مثلا . لانه فرض ربوى وإن كان بيعا صورة. افقو لاسويا: شي 
المسألة (؟720) إلى المنع عن ذلك باعتبار مانعين أحدهما: فقدان الجدية في 
المغافلة:.. ثاتيهنما : قلة نسبة الضسيمة الى .رسن 'المال. :فلو انثفى :الأمراق ضعت 
المعاملة وارتفع الربا. 

(مسالة )1١799‏ المضاوف المقتر كة انيه الملك الشخصى :و المسيجيو كن المالك 
في رأس مالها الأصلي. ملحقة بالمصارف الأهلية بالمنع عن التعامل. لا أنها 
ملحقة بالمصارف الحكومية بالجواز. ولا يضين بهذا الجواز وجود الإيداعات 
الشخصية المتأخرة. كما لا يرفع المنع في تلك الموارد إيداع أموال مجهولة 
الفالق كينا قلت اق كرد 

(مسيالة 119#) الجكعارك. و المتؤسسات إذاحدلة .وان للموزدعية فيها 
ونحو ذلك . فإنها تتبع في حليتها شرعاً حلية التعامل معها فإن جاز التعامل جاز 
قبول الجوائرز . والا فلا . 

(مسألة )١1875‏ المال المدفوع كجائزة من قبل المصرف أو المؤسسةء سواء 
كأن عبن أو تقذ ».نيما أكيرها إلى حواز التضزف هف فى العبالة السابقة »نفس 


ملحق في مسائل الموضوعات الحديثة بكة ومنلديات جامع الالهة رم .م 


إلى عدة أنواع 


النوع الأول: أن يكون من المال المجهول المالك» فيجب قبضه بهذه 
الصفة . كما سبق في المسألة رقم .)1١10١(‏ 


النوع الثاني : أن يكون ملكأ شخصياً محللا. فلا إشكال في التصرف فيه. 
بغض النظر عن وجوب خمسه حسب تكليف الفرد من هذه الجهة . 

النوع الثالث : أن يكون ملكا شخصياً محتوياً على تقصير شرعي» كما لو لم 
يدفع مالكه خمسه أو كان من المال الحلال المختلط بالحرام. فيجب تخميسه 
ويتصرف في الباقي . 

النوع الرابع : أن يكون من الأموال الشخصية لكافر غير ذمي» فيجوز 
التصرف فيه بعد نية التملك عليه»ء بغض النظر عن خمسه كما قلنا في النوع 

(مسألة )١17565‏ شعور الفرد الذي ظهر اسمه في الاقتراع بكونه مستحقا 
للمال شعور غير مشروعء وليس له المطالبة به» إلا إذا كان مشترطا عن عقد لازم 
تام الصحة . 

(مسألة )١177‏ المال الذي يعينه المصرف كجائزة» ولم يتم قبضهاء 
مشمول لحاكم الفائدة التي لم يتم قبضهاء كما قلنا في المسألة رقم .)١1705(‏ 

فهذا مجمل من الأحكام العامة للمصارف مما لا يختلف بعضها عن بعض. 
إلا في بعض التفاصيل القليلة» كما أنها لا تخص أسلوبا معينا من التعامل ولا 
ذوغا معنا هن عملا المفيزقن عل شيل 5 قعاليات المضارف, ددعل مز 
الآن في النظر في تفاصيل هذه الفعاليات. بأن نشرح معناها أولا كما يفهمها 
االوهم فوةتقى غالب البتر قار في كذرى لبها بالكو التترعى: للق يخصيا : 
وذلك ضمن العناوين التالية مع تجنب التكرار مما سبق جهد الإمكان. 


ع منهج الصالحين 


الام 


وهو على ثلاثة أقسام عندهم: التوفير والودائع الثابتة والحساب الجاري . 
ويدفع المصرف على القسمين الأولين فوائد ربوية دون الأخير. وفرق التوفير عن 
الودائعم: أن التوفير يمكن سحبه أو السحب منه متى شاء المالك. على حين 
تكون الودائع الثابتة مشروطة بانقضاء مدة معينة ليجوز السحب بعدها. وتنقسم 
الحسابات الجارية إلى ثلاثة أنواع : 


أولا : الحسابات الجارية الدائنة . وهي الاعتيادية التي يقوم أصحابها بالإيداع 
فيها والسحب منها. في حدود الرصيد الدائن (المودع في المصرف) ولا يُسمح 
بتجاوزه . 

ثانيا: الحسابات الجارية المدينة (المكشوفة). وهي التي يمكن لأصحابها 
السحب منها بمبلغ أكثر من المبالغ المودعة فيها: لوجود تخصيصات مكشوفة 
لهم. يعني خالية من (الغطاء) وهو الرصيد أو الإيداع. ويمكن للمصرف أخذ 
الرهن عليه . 

ثالثاأ: الحسابات الجارية غير المقيمة. يعني التي لا يقيم المودع لها في 
البلاد باستمرار. بأزاء القسمين السابقين اللذين يعطيان للمقيم . 

وكلها لا تختلف من الناحية الفقهية الشرعية من ناحية جواز الإيداع 
والسحب أحيانا والمنع عنهما أحياناً وجملة من الأحكام الأخرى التي أشرنا إليها 
نيعا سيق غير أن السو لمحصض. الحساب المكشوت ركورن مشهر لا لما دكرناء 
للفائدة المصرفية في المسألة (17*05). وأن ما عليه الفهم المصرفي المعاصر من 
كون الحساب الجاري كله معاملة واحدة أو بمنزلة المعاملة الواحدة بحيث يكون 
المحصل لها والناتج منها هو ما يحصل عند غلق الحساب وليس ما يحصل قبل 
ذلك أن هذا غير صحيح فقهياً بل أن كل إيداع وكل سحب معاملة مستقلة . 


ملحق في مسائل الموضوعات الحديتة شبكة ومنتديات جامع الالهة (غ) مدع 


ثقل الحساب 


وهو يتضون على أشكال عديدة لاختلااف أنواع الودائع المصرفية كالنقل من 
الحساب الجاري لشخص إلى الحساب الجاري لشخص آخر أو إلى التوفير 
لشخص آخر. وقالوا: أنه يمكن أن يكون للفرد الواحد نوعان من الودائع 
كالتوفير والحساب الجاري أو يكون له نوعان من الحساب الجاري كالحساب 
الاعتيادي والتحنتات المكقتوف فمكن :للقرة أنيتقل مبلغا من أحد حسابيه إلى 
الحساب الآخر تماماً كما يمكن النقل من حساب شخص إلى شخص اخر نتيجة 
لوجود حساب بينهما كدفع تن رفناضة او لمن دان أو كوه إرنا أوغين ذلك كم 
يمكن النقل من مصرف إلى مصرف وهذا الأخير إنما يتم بالحوالات الداخلية 
والخارجية وسيأتي الحديث عنه. 

والنقل الذي نتحدث عنه بكل أنواعه التي سمعناها يمكن أن يتم بعدة طرق : 

الأول: أن يتم السحب نقداً من الحساب الأول ثم الإيداع في الحساب 

الثاني : أن يتم السيحب والإيداع غرة طويق القيكات اد أ ورقة مالية معدة 
للدلالة على المال كالكمبيالة وغيرها . 


الثالث: أن يتم النقل من حساب إلى حساب آخر عن طريق ما يسمى 
بالترحيل من قائمة إلى قائمة بنقل رقم الحساب المسحوب إلى الحساب الساحب 
بدون شيك . 

أما من الناحية الفقهية فوجود حسابين منفصلين لشخص واحد لا أثر له. 
والنقل من أحدهما إلى الآخر لا أثر له أيضاً. بل يعتبر كله ملكأ لصاحبه بإيداع 
مشترك في المصرف نفسه إلا المخصصات المكشوفة كما سمعنا خلال الأحكام 
العامة السابقة وأما إذا كان الحسابان لشخصين فلا إشكال من هذه الناحية فى 


511 منهج الصالحين 


جواز التعامل بينهما بهما في حدود المصارف التى يجوز التعامل معها مما سبق 
أن عرفناه. لا تختلف في ذلك كل أنواع الإيداعات حتى الحساب المكشوف . 
لكن بشرط أن يتم السحب منه نقدا ويقبض قبضا شرعيا بصفته مجهول المالك 
ولا يجوز التعامل به قبل ذلك لأنه ليس ملكا لصاحبه شرعاً غير أنه يجوز إيقاع 
المعاملات والدفع منه بعد سحبه وقبضه قبضا شرعيا . 


والظاهر أنه لا إشكال بكل أنواع السحب الثلاثة في غير الحساب المكشوف 
ويترتب عليها جميعاً ما يترتب على النقد من وفاء ما في الذمة من قرض أو دين 
أو حقوق شرعية كالخمس والزكاة والكفارة أو أداء أمانة أو إرث أو غيرها. لكن 
إذأاكات المسحوي نقذ كاناعن مجهول الالك ووب قبقه قيغيا تترغيا كهنا 
سيق وإن كان مسحوباً عن طريق الشيك وجب على من يقبضه نقداً تطبيق نفس 
النية. وإن كان عن طريق الترحيل لم يجب ذلك القبض لأن الرقم المسجل 
بالقائمة هو رقم المالية الكلية المملوكة فعلا للمودع وليست مجهولة المالك 
فيمكن الدفع منها إلى قائمة شخص أخر باعتبار المالية الكلية المملوكة له بدوره 
في المصرف وعلى هذه المالية الكلية تترتب الآثار الشرعية التي تحدثنا عنها في 
المسألة رقم )١7١5(‏ وما بعدها فراجع . 


الشحكات 


يفنا 


وهي أوراق مالية مصرفية يتم التداول أو التبادل بها عادة بدل العملات . 
باعتبار أنها قابلة للتبديل بها في أي وقت. وقد عرفوا الشيك (الصك) بأنه: أمر 
مكتوب صادر من الساحب (العميل أو المودع) إلى المسحوب عليه (المصرف) 
بدفع مبلغ محدد إلى طرف ثالث (المستفيد) من حساب الساحب» ويجب أن 
يشتمل الشيك على عناصر وبيانات محددة بالقانون. وهي مخصصة قانونا 
للحساب الجاري بقسميه الاعتيادي والمكشوف ولا تشمل سائر الودائع. وإن 








كانت من الناحية النظرية يمكن أن تكون شاملة لها. 

ومعه فيراد (بالعميل) الوارد عنوانه فى التعريف: من يكون له فى المصرف 
حساب جاري. وأما (المستفيد) فقد عرفوه: بأنه حامل الورقة التجارية (الشيك) 
تظهيراً أو تحريراً. وهو الذي يحق له تسلم المبلغ المذكور فيها. وعرفوا 
(التظهير): بأنه التوقيع على ظهر الورقة الشجارية للعو كيك أى الضيمات اف تقل 
الحىّ . 

وقد قسموا الشيكات إلى عدة أقسام أهمها : 

أوله + السك ايسدق أن لعي وقد عوقوه راندد القيلف الدى وتر عا 
المصرف ملتزماً بدفعه . 

انيا: الشيك المسطر. والتسطير عبارة عن وضع خطين متوازيين على وجه 
الصييلتة والغرض منه هو التحقق من دفع قيمة الشيك إلى مالكه الحقيقي. 
خصواض] فى بخالة سرققه أو#ساعة» :و الخنيك المسطن لآ .يجوز لحافله أن قيض 
تنيقه تدا على المضرت المسمضوي غليةه: واتها يقيد: بالحسباب: الجارىق 
للمستفيد. ومن هنا لا يعطى إلا لمن كان لديه حساب جاري . فالدافع له 
والقابض معاً يكونان من هذا القبيل . 


ثالثاً: الشيك المصرفى . وهو شيك مسحوب من مصرف على مصرف آخر. 
عض ابسن قاقر اهف قرف بل من مصرف ذو حساب عند مصرف آخر. 


رابعاً: الشيكات المتقاطعة. وهي الوسيلة التي يلجأ إليها بعض العملاء في 


إظهار أرصدة رمزية فى مقابل السحب على حسابين للعميل فى مصرفين 
دلقيو إلى قير كزين أقساء الشيكاظ» 


قالو!:: بوالفييك كاى شى ءاجر يمكن بيعه وشراؤه» إما بقيمته أو أقل». فيما 
13 ك3 الوشترق مصدلعة ف :دلق كه مكو مع نا زكتري :و الشيلك الدى: يمحكة 


4 منهج الصالحين 


بيعه هو الذي تم تظهيره وليس قبل ذلك وعدن انر لكين ايكون المسعيد 
وا - هو البائع سيكون هو المشتري. ولو كان الشيك 
لأجل التسجيل في الحساب؛ كالمسطره ولم يمكن سحبه نقدا. احتاج بيعه إلى 
عمل إضافي لكي يسجل فى حساب المتدرى بدلا عجن سيا ند ب البائع . 

أقول: وأكثر هذه الأمور إنما هي من قبيل الأنظمة القانونية التي تحرز بها 
المضارف مهيالهها :وليين لها ائن كبر ٠‏ وإنما نشير فيما يلي إلى ما يرتبط 
بالحكم الشرعي . . فإن القبض والدفم بالشيكات التي قله المضارف ىصحي 
كالنقود نفسهاء ويؤدى سائر الأغراض الشرعية كأداء الدين والخمس والزكاة 
وغيرها. ويتبعها الحكم المربوط بالمالية من حيث كونها من الملك الشخصي أو 
مجهول المالك أو حق الإمامغقئئية أو الفائدة المصرفية أو الحساب المكشوف أو 
غيرها. فإن لكل واحد منها وغيرها من الأموال أحكامها الخاصة بها سواء كان 


9 


الدال عليها هو النقد أو الشيك أو أي شيء آخر 

وحيث علمتا فى 'المسألة رقو )١555(‏ أن المصارف ليس لها شخصضي: 
عونا لريادن الحاكم الشرعي بتصرفهاء إذن فملكيتها للأموال غير ثابتة. 
والع كرا :1ك الس فى يعات اين لمان دوق الشخصيات الحقيقية 
وملكية المودعين. ومن هنا كان تداول المصرف بشخصيته المعنوية للأموال 
نلوك الشرط المدكووء على شكل نقد أو تذكات ان كمسا يت اه غيرهاة لبس 
له ضمه شرعية. 

0 من قيمته أو أكثرء فهو راجع إلى بيع الأموال | فى كلاد 
فلوها ب ماك كثر ينها اف فا ل. وهو محل احتياط وجوبى بالشرك. وخاصة إذ 
كان ال ب ونج هنا كان لا اوددفى تناد 
العمللات من تساوىي القيمتين تجاه الذهب بقيمة يوم العقد أو ساعة التبادل ولا 
تجوز الزيادة من أحد السرقي ةن 17 عبمعلة كانت كان كايت أبة ه زيادة من أحد 
الطرفين دالة على زيادة الذهب فيه» تكون 5 ا وإل-كاتت العملة هه 


لق 








نوعين أو لدولتين وجب تساوي المدفوعين معا بالنسبة إلى الذهب في قيمة يوم 
التبادل على ما قلنا. فلو زاد أحدهما على ذلك كان حراماً. وهذا كله لا يفرق فيه 
مروعها نل عن اتمالنةاهيا ذل المضار قت سيراه كان :تقذ أو شيك أن كمييالة آر 
بطاقة مصرفية أو أي شيء آخر . 

وأما تعدد المصارف ووحدتهاء فهو أمر قائم في المجتمع فعلاء فقد يعتبر 
المضير ف ورها التضرك القية وهو عي الرسدة كيمان أى أنهينا بعكبر انا ضرفا 
واحداً من الناحية الاقتصادية أو المعنوية. وقد يعتبر المصرف مصرفاً مستقلاً عن 
مصرف آخر اقتصادياً ومعنوياً حتى أنهما يتبادلان التعامل والسحب والإيداع 
والقواكو» حضتي معتوكية سخ اضف بوهد الا بكوناهن التاحية الفقيية 
جزافاً. بل الاستقلال هنا له أحد سببين لا ثالث لهما: 

السبي الأول: الاستقلال بتعدد المالك أو المالكين لرأس المالء فيما إذا 
كان التضروقف شخصيا لا حكوها؛: فنكوق:ذمة التصيرف غيارة اخرق عن دقة 
مالكيه» وهي ذمم متعددة اعتيادياً. وقد سبق أن أمثال هذه المصارف إن تعاملت 
بالريا كان التعامل معها حراماً. وإلا فلا . 

السبب الثاني : الاستقلال باعتبار إدن الحاكم الشرعي بالتعدد. وهو الذي 
يرجع له الإذن بالتصرف بالأموال المجهولة المالك . 

فإن لم يكن هذان السببان موجودين» كان ترتيب الأثر فقهيا على التعدد 
وافعقلالية المصسارف ع يعضيها مشكلا . 

وسواء تحقق أحد السببين وقلنا بالتعدد أم لا. فإن ثروة الفرد وممتلكاته لا 
تتعدد بتعدد الإيداع في حعابينة او كن لون مرضير فب واحد أو فى مصارف متعددة. 
بل ستكون كل الإيداعات ذات حكم واحد شرعاء ما دامت لشخص واحد. كما 
فى أداء الدين أو الخمس أو الزكاة أو وجوب إغاثة الملهوف أو الاستطاعة في 
5-5 أن برها ين وجوه المهيا راف المقتانة : الأموال قرعا ؛ 


الكمديالات 


الكمبيالة : هي ورقة تسجيل الدين في المصرف . وقد عرفوها فى المصادر 
الفضرقئة : بانها ضكف (ميقل) بكرو شحتضن سفن (الشاكن) باهر التيفضن الخز 
يسمى (المسحوب عليه) بأداء مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو بالإطلاع 
لآفره او لامر تسن تالةة سدق (الدوعةين): .اذا كانتت الكحبيالة كا خلي: 
سميت (سفتجة). والساحب المحرر للكمبيالة هو الدائن يأمر بها أو من خلالها 
(المسحوب عليه) وهو المدين» بالدفع في تاريخ معين متفق عليه أو عند الإطلاع 
على الكمبيالة وهو - فقهيا ‏ نحو من المطالبة بالدين. وخاصة أن المدين يعلم أنه 
ملزم بها قانوناً عند الإطلاع عليها . 


قالوا: وهناك الكمبيالة المخصومة. وقد عرّفت: بأنها الورقة التجارية التى 
قام المصرف بشرائها قبل تاريخ الاستحقاق مقابل دفع قيمتها المالية (وهي القيمة 
فإذا بعك الكبيالةا عا العفيزف ينانا من تمتها الآنيية» كان ذلك مها 
وهذا أمر موجود في المصارف يأخذ به | ف ربحاً من الدائن وهو بائع 
الكمبيالة» وفاء لحاجته الوقتية من المال وإن كانت أقل من دينه. ثم يأخذ 
المصرف قيمتها الكاملة من المدين » فيكون له الفرق بين القيمتين . 

وهناك الكمبيالة المعاد خصمها. وهى الكمبيالة المخصومة (المباعة) التو 
يعيد المصرف خصمها (بيعها بقيمة أقل) لدى المصرف المركزي توفيراً للسيولة 
النقدية لديه. 

وهناك اسن بكميالة المجامله ».و قلغرفوها يانه اتفاق دة شخدييد 
المصرف الذى يتعامل معه. وفى هذا النوع من الكمبالاات سدذو المسحوب عليه 





هُ سه اوم رم ءِ 
ملحق فى مساكل الموضوعات الحديثة شبكة وشتديات جاب الالعة ر)) م 





الواقع لا يوجد للساحب قبله أي دين. 

والكمييالات أوراق مالية مصرفية؛ يمكن من خلالها الإيداع والسحب في 
التعبازك. «قماما كالشكات من هذه التاحية.. فلو طالب الذائق تسجيل قيدتها 
(يذلا مه ذقعها تقد )اف مساب الجارى ادقن يفن إبناعاتة كالتوقين او :غيرة: 
أمكن ذلك واعتبرت الورقة مخصومة أو مدفوعة. 

هذا كله من الناحية الواقعية فى قانون المصارف . 

وأما من الناحية الفقهيةء فالكمميالة إما أن تكتت. خال المقاولة على الدين 
مهما كان متشؤة من قرض أو ثمن مبيع أو إجازة أو غير ذلك . وها ان تكتس عد 
ذلاق.. افان كنت خال الجقاولة كاتة: تفاضيلها بمدزلة الشرط المذكونز فين العقك: 
فيجب الالتزام بها من قبل الطرفين. وال كشوت بع دللتة فإل كانت مطابقة 
للشروط المتفق عليها حال العقد. فهى حجة أيضا بهذا الاعتبار. وأما إذا اتفقا 
على تقيير الشروظ كتخير التارنية أو فيووع لم يكن مغعرا دل الفععير جا دك فى 
العقد. فمثلة: نو كان الدية ف عاذ راععيرت: الكمبيالة جعاليا لم يجب على 
المدين الدفع حالا والاعتبار بالشروط المتفق عليها في العقد. 

وأما بالنسبة إلى بيع الكمبيالة على المصرفء فالمشهور أنه إن كان بثمن 
حال جاز وإن كان بثمن مؤجل لم يجز لأنه يكون من قبيل بيع الدين بالدين وهو 
فخهوال الماللك :وما إذا كانت أمرالا شخصةة محللة : فحلى: الآول تجوز مطل 
وعلى الثانى لا يجوز مطلقاً على الأحوط لأن النقد يُقَيّمِ بالذهب فيعود التبديل 
إلى المعاوضة بين مقداررين متفاوتين من الذهيدوهو يرا مكرم وإن كان نهدا . 

وأما كون بيع الكمبيالة وفاء لما في ذمة المدين» فهو متوقف على أن يكون 
المقيوض مالا ممدركا خضي علولا . :وام إذا كات المال متجهول المالك». قلا 
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يصلح لذلك . ومعه يبقى المدين مشغول الذمة لدائنه وإن قبض الدائن المال . إلا 
أن الأرجح له أن يبرئ #اذنقك باعتا .انه فقون ما يساويها من المال. 


ثم أن دفع المدين مقدار دينه إلى المصرف الذي تكون أمواله مجهولة 
المالك عادة؛ لا يبرئ ذمة المدين ما لم يبرئه الدائن. نعم. لو كان المصرف 
وضرافا شقصيا تعدا اننال أمكن القول يدلك.«ولو واعتياوه يقيقي البفال» 
بالوكالة عن الدائن . 


وأما بيع الدائن كمبيالته على المصرف . فهو راجع إلى رضائه بأقل من دينه 
مع تقديم وقته. فيكون صحيحاً من هذه الجهة. وأما الفرق الذي يصل إلى 
المصرف بهذا الاعتبارء فهو لا يخلو عن إشكال باعتبار تبديل مال أقل بأكثر منه. 
وقد ذكرنا الوجه في منعه . 

وأما كمبيالة المجاملة. فهي ليست ديئا حقيقياً. بل هي معاملة صورية بحتة 
يراد بها نفع المدين فيها. والمصرف لا يدفع قيمتها من رصيد أحد من عملائه بل 

فى الأعوال+العتسية اله وده ري لسو كي على الصسرك 
بقيمتها ولا بأقل ولا بأكثر. إذا كان المصرف شخصياً. نعم» يجوز سحب مبلغها 
فرك المهير قف لا بعنوان البيع» بل إذا كان المصرف شخصيا كان دفعه للمدين 
إذنا بالتضرف بالماك .وان كان المال سيول الجاللف». امك للقره قشيه وتطيق 
الحكم الشرعى غلية وأما إذا كان السحعبي) عن اموال (رصيد) الدائن »فهر 
يصبح الساحب بذلك مديناً للآمر (صاحب الرصيد) الظاهر ذلك لأنه تسبب إلى 
نقصان إيداعاته المصرفية على أي حال. إلا أن ينوي الآمر دفع المال مجانا أو 
ببرئ دمته منه . 

هذا: والكمبيالة بمنزلة الشيك يمكن التعامل بها بما تحمل من المالية» وفي 


حدود القبول المصرفي لها. بأي نوع من التعامل بيعا أو إجارة أو غيرهما. سواء 





ملحق في مسائل الموضوعات الحديثة نيكة ومننديات جامع الالهه 


الرهون المصرفية 


يمكن لأي مصرف يعطي التسليفات وهي القروضء أن يأخذ رهن عليهاء 
ويؤخذ الرهن عادة على الأموال المدفوعة من قبل المصرف للأشخاص 
الحقيقيين: وخاصة مع الشك في أمانته أو كفائته المالية. ويؤخذ الرهن مصرفيا 
أيضا على الحساب الجاري المكشوف بمجرد البدء باعتماده. وإن لم يسحب منه 
العميل أي شيء تحسبا للسحب الذي سيحدث بطبيعة الحال . 


ويقبل المصرف رهنا أي شيء له مالية في نظره بما فيها الأسهم التى يملكها 
المدين والودائع المالية المودعة في نفس المصرف أو غيره. وكذلك الضمان من 


وحن هنا للا بريد توجيه المقورى للمصرف:. وإنما الخطاب للآفراد ومعه فأ" 


يكون المال المجهول المالك المسحوب من المصرف دينأ حقيقة في ذمة المالك 
ليجب وضع الرهن عليه. ولووضع أىتتيء رهنا له يشملة كم العين 
المرضونة كرهاء فحكرة لمالكيا ااسعوليها واسشتهريها وان جبعهابوفير ذلك 
عنااهى عاتن قرعا نواولى ينهذ اللسكان قليا ها إذا قان الهو على يان 
مكشوف أو تسهيلات مصرفية خالية من الإيداع الفعلي» فإنها كلها ليست قرضا 
قبل أن تسحبء بل بعد السحب أيضا إذا كان المال من المجهول المالك. نعمء 
لو كان المصرف مصرفاً شخصيا محللا شمله حكم الرهن الحقيقى ويكون 
لقص ل لع اموي ارت قل وار يكرا ل ل الجر هن ور الو 
وعدوقة تانروه: امو ارا غير عمد كه والكديب ان سيول امالك تخريرا 
بالمرتهن» كانت المعاملة باطلة. وأما المصرف الشخصي الربوي فمعاملاته باطلة 
سواء أخذ الرهن عليها أم لا. ولا تكون العين المرهونة عندكذ مشمولة لحكم 
الرهن بالمرة. ومما ينبغي الالتفات إليه: أن الحساب المكشوف ونحوه لا يكون 
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قرضاً قبل سحبه حتى في المصارف الشخصية . فلا يمكن شرعاً أخذ الرهن عليها 
من هذه الجهة . 


الضمان 


ويسمى الكفالة أيضاً: وفكرته العامة مصرفياً: أن شخصاً ما يتعهد بدفع 
الدين على تقدير عدم دفع المدين. وهو موجود في المصارف على مختلف 
المستويات تذكر اههوها: 

المستوى الأول: ما عرفناه من أن المصرف قد يأخذ ضمانات وتعهدات قبل 
الحساب المكشوف» من قبل مؤسسات مالية أخرى . 

المتوى الثاتى + الشياك المتكيه أن المصلاق» الذف معنا به ايها .وهر 
الراك ال مجيد لع ل كن عر در ين افيا ار كاله الب الى 
مصرف آخرء وإذا تم الدفع من قبل المصرف أمكن له استيفاء قيمته من حساب 
البات, 

المستوى الثالث: خطابات الضمان وهو التعهد الذي يصدره المصرف 
لصالح جهة معينة بدفع مبلغ معين لدى الطلب نيابة عن صاحب الضمان عند عدم 
قيام الطالب بالتزامات معينة في صالح المستفيد. وهذا يكون عادة. تجاه 
المقاولات التي يكون فيها غرامات جزائية على التأخير أو الفسخ أو الغش 
وغيرها. فيتعهد المصرف بدفعها بطلب من المقاول نفسه. ثم يستردها من 
يدا 

المستوى الرابع : الاعتماد المستندي. وهو عقد يتعهد المصرف بمقتضاه 
بفتح اعتماد لصالح المستفيد. بناء على طلب الآمر بفتح الاعتماد بضمان 
مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة النقل. وهو نوع من الكفالة للمصدر 
الخارجي. وسنعقد لهذه المعاملة عنوانا مستقلا بعونه تعالى . 








أقول: يختلف الضمان المصرفي هذا عن الضمان بالمعنى الفقهي» والذي 
فعية ان سمعناه فى كتاب | لضماأك. فإن ذلك الضمان يحتوى على معنيين 


ز يسيمو ٠‏ 


الأول: ضمان إحضار شخص معين أمام القضاء لصالح المدعي. ويسمى 
بالكفالة أيضا . 

الثاني : نقل ما في ذمة مدين إلى ذمة شخص أخرء يتعهد بدفع الدين عن 
صاحيه. وهذا أقرب إلى معنى الضمان المصرفي . فإن كلاهما يؤخد 
بمنزلة وثيقة معنوية على دفع الدين» يكون بمنزلة الرهن المالي. غير 
أن الضمان الفقهي يتضمن اشتغال ذمة الضامن» بمعنى انتقال ما في 
ذمة المضمون إلى ذمته. بخلاف الضمان المصرفي فإنه يحتوي على 
مجرد حصول الضمان والتعهد بالدفع من دون تعرض إلى اشتغال 
الذمة . 


وهو جائز فقهياء بمعنى أن إنجازه غير محرم» ولكنه ليس بواجب» ولكن 
هل يصلح ضماناً حقيقيا للآمر به (الدائن) فيه إشكال. ولذا لا يصلح من الناحية 
الفقهية أن يكون بمنزلة العين المرهونة كوثيقة شرعية على الدين . ولا يجب على 
المضموث له أن سحب فق المال المضمون ند :ولو سحب وقيضهة؛ فهو من 
مجهول المالك. وحكمه ما سبق من وجوب القبض الشر 5 وهل يفى ذلك بما 
في ذمة المدين ؟ فيه إشكال» إلا أن الأرجح أخلاقيا إبراء الذمة باعتبار أنه قبضص 
بمقدار كميته . 

هذا بالنسبة إلى المصارف المجهولة المالك. وأما المصارف الشخصية 
المعللة ماكدلك التتقاض العاديوية. كه عرف علو كي الفها هنا 
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يجب عليه الدفع . 

ونتعرض الآن إلى أحكام المستويات الثلاثة السابقة . وأما الرابع فيآتي . 

أما المستوى الأول: فهو من فعل المصرف. فإن كان على دين فعلي فقد 
عرفنا الآن جوازه. وأما الحساب المكشوف فقد عرفنا أنه ليس ديناً حقيقياً في ذمة 
الأهى بسنا لو يعر كتقبه: إذقفالخيهان عليه فيان بون حيرت خلا يكون 
وشروعا . 

وما المستوى الثاتن :نك عرقنا أن الشبك يوك تقاوله عيرق #العدلة ».ها 
ذال حتافها اللقبر مط المسعرفان. بوعموك :لسر قم نياك تضق ل أت له لني 
غلى المرد. وهو تعهد لا دليل على وجوب الوفاء به ما لم يقع في معاملة لازمة 
كالبيع أو القرض. إذا قلنا بطرفية المصرف للمعاملات وإذا سحب الفرد به مالا 
كان مجهول المالكء إن كان المصرف من هذا القبيل» فينطبق عليه الحكم 
السنانة : 

وأما المستوى الثالث: فقد قلنا قبل قليل أنه لا يصلح أن يكون وثيقة من 
الناحية الفقهية» وإن صلح لذلك اقتصاديا. إلا أنه أمر جائز اتخاذه على أي 
حال. ما لم تكن فيه فوائد ربوية. وهي غير موجودة - فقهياً - في المصرف ذات 
الأموال المجهولة المالك. وإذا كان فيه فائدة ربوية حرم. وإذا جاز اتخاذه جاز 
سحبه ومتى خرم حرم؛ ومع سحبه وجب تطبيق حكم المال المجهول المالك 
عليه . 


وخطابات الضمان أوراق مالية قابلة للبيع والشراء ما دامت نافذة المفعول. 
كأي ورقة مالية أخرى في عقد بيع أو إجارة أو رهن أو غيره. ولكن يتحول 
الضمان المسجل بها من البائع إلى المشتري. ولكن لا يجوز الزيادة أو التقليل 
من قيمتها الاسمية في أية معاملة على الأحوط . 


وامااشوط الغرافاك التعزاقة الوكان الهافيها سق قهز ام ناته قرعا : 


وللحق: ف مسا انح عات ارس لح [نبئه ودياك جاخ الله ر) ررم 





مع اتفاق المتعاملين عليه . ويكون ملزماً لهما على تقدير اشتراطه في معاملة 
لازمة. كما هو الأغلب . وإذا انكشف لآحدهما أن الغرامة المجعولة تزيد على 
حال المعاملة ومناسبتها كثيرأً»ء بحيث يعد عرفا مغيونا أو مغشوشاً. كان له فسخ 
المعاملة أصلاً. وأما فسخ الضمان مع الحفاظ على أصل المعاملة فهو محل 
إشكال. وأما الاعتماد على خطابات الضمان المصرفية» فلا حجية فيه فقهياً. 
وقد سبق أن تحدثنا عن أحكامها . 


الودائع الحقيقية 


يقوم المصرف» فيما يقوم به من خدمات اقتصادية . بحفظ النقود والمعادن 
التصينة والأسهم والبيتلابت والرزم والممتلكات الاعترم ع سواء عرفت محتوياتها 
أم لم تعرف. وكذلك تاجين عتراتة الإيداع الخاصة للحين : ومتفاضنى بده كل 
ذلك أجوراً متفقأ عليها مع المودع . 


أقول: وهذه بحكم الوديعة بالمصطلح الفقهي» ويجب أن تكون جامعة 
لشروطها. التى منها تعيين الأجل» فلو أهمل ذكر الأجل كانت المعاملة باطلة . 
غين أن الوديعة فس بالععددواللمعاطاة ول يجي بها اللفظا فزن صحف البدافلة 
كانت العين أمانة مالكية بيد (الودعى). وهو- هنا - المصرف أو المشرفين عليه . 
لشم بع القلف ]لا تعد أن تمريط بو لا يحب عليه إرجاعها اال المدة. 
وإذا أرجعها لم يجب على المالك قبضها. وإذا انتهت المدة وجب على الودعي 
إرجاعها ووجب على المالك قبضها. وإذا لم يرجعها الودعي كان غاصبا ويعجب 
عليه الإرجاع فوراً ففوراًء ويضمن بالتلف أو النقص حتى من دون تعد وتفريط» 
بقيمة يوم التلف. وإذا لم يقبضها المالك عندئذ قبضها وليه؛ وهو الحاكم 
الشرعي. وأجبره على قبضها. وقد سبق في مسألة (1154) وما بعدها ما يوضح 
ذلك فراجع . 
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وأما إذا لم تصح المعاملة» لإهمال ذكر الأجل أو لغير ذلك من الأسباب». 
كانت العين بيد الودعي أمانة شرعية . لكن لا يجب إرجاعها إلى المالك مع 
إحراز إذنه بالتأخير ما لم يطالب بها. وله المطالبة مع البطلان في أي وقت. فإن 
طالبه بها ولم يدفعها الآخرء كان غاصباً. وشملته الأحكام السابقة . 

وللودعي (وهو المصرف هنا) أن يأخذ أجوراً على الإيداع والحفظ. كما له 
ذللة:. 556 للمصرف تشغيل هذه الأموال المودعة لديه. وكذلك كل ودعى. ما 
لم يأذن المالك. وإذا استعملها ضمن أجرة الاستعمال للمالك . وإذا شغلها ببيع 
أو تجارة أو نحوهاء كانت المعاملة فضولية موقوفة على إذن المالك. ويمكن 
التعرف على إذن المالك بالاشتراط خلال العقك ضراحة أو ضلمنا أو بالسؤال مزه 
بعد العقد إلا أنها عندئذ لا تكون وديعة» بل مضاربة» ونحوها. 

منح الائتمان 

قال المصرفيون: انه ينتسم الاتفهان الذئ يقدمه المصرف إلى لسبمعة 
رئيسيين ٠.‏ 

القسم الأول : الانعمان النفدى .ويس بموجبه تعهد فوري بالدفع من قبل 
المصرف يوضع تحت تصرف المستقيد . 

ويشتمل الائتمان النقدي على نوعين رئيسيين من العمليات الائتمانية : 

الأول ؟ التسفيلات العصرننة . وتغوي: قن التبمي اث يفينة لويرم 
واللاستمرارية. طالما أن الو عي لك نال سين الك قامت عليها العلاقة 
التعاقدية بينه وبين المصرف . وتنقسم هذه التسهيلات إلى عدة أقسام . منها : 


التسعيالات في البحساك الجاري المكشوف.». و تستفيللات خصم الكمييا لات 
وتسهيللات خطابات الضمان (الكفالاات) وتسهيل ابتياع الحوالاات المستندية 





(للتصدير) : 


الثانى : اهيلات للأغراض التجارية و نتميز بعدم الديمومة والاستموان. بل 
نتهي بانتهاء الفرراصضن: الذي 6 التسهيل من أجله. ويشمل عذة أمور: كا لقي مب 
لقاء الاعتماذات النسكتدية الضادرة للأسمعي:ناد.: والتسليفب لقاء اللاعحيادات 
المستندية الوارذة للتصدير + والتسليفات الشخصية. 


القسم الثاني : الائتمان التعهدي. ويتميز عن الائتمان النقدي بكونه لا ينشئ 
تعهدا فوريا بالدفع من قبل المصرف. وإنما هو تعهد مؤجل بالدفع يعبر عنه 
بصيغة أرقام في السجلات». قابلة للتحويل إلى نقد. متى دعت الحاجة إلى ذلك . 
وأهم العمليات المصرفية التي يقوم بها المصرف ضمن مفهوم الائتمان 
العيلدي حي 
أولآ ة أصدار عقفل داف العيعاق (الكف لانت المضد في اد..و عق سين السشدية 
ثانياً: فتح الاعتمادات المستندية (للاستيراد) وذلك لتحويل عمليات التجارة 
الخارجية؛ في جانبها المتعلق بالاستيراد. 
ثالثاً: قبول الحوالات (السفاتج) المستندية . وهو مربوط بالتجارة الخارجية 
أيضاً. إذ قد يقوم المصدر الأجنبي بتصدير بضاعة لقاء حوالات 
مسحوبة على المستورد تستحق في مدة معينة . والتي قد يشترط 
ضمان دفعها عند استحقاقها من قبل المصرف . فيقوم بإجراء ذلك لقاء 
ضمانات معينة يستحصلها من المستورد. والتي قد تختلف من حالة 
إلى أخرى . 
أقول: بعض هذه الأمور سبق الكلام عنها. وبعضها سيأتي الكلام عنها . 
كحك فعوان (الاغشيراة الميعددى )"بعنتاصيله. وبدذكرها لآ برقيط بالاعتياد 
المستندي فيما يلي. وإن كان قد لا يخلو من تكرار تسهيلا على القارئ الكريم . 


8 مكو الضالحن: 


أما الحساب الجاري المكشوف» فقد تحدثنا عن معناهء وقلنا بأن الفرد 
المخصص له لا يملكه إلا بالقبضء سواء بالمصارف المجهولة المالك أو 
المصارف الشخصية المحللة. ومن هنا لا يترتب عليه سائر الأحكام الشرعية 
كالخمس والزكاة واستطاعة الحج. كما لا يكفي بمجرده لوفاء ما في الذمة من 
ثمن المبيع أو رد القرض أو أي شيء آخرء ما لم يتم قبضه بالشكل الشرعي 
المشار إليه فيما سبق . 

وأما التسهيل بخصم الكمبيالات. فيرجع معناه إلى أحد أمور : 

أولاً: خصم أي كمبيالة يريد بيعها على المصرف» بدون مناقشة أو تأجيل . 
وهذا نوع من التسهيل له لكونه نوعا من الاسترباح صعب الحصول من جهة 
أخرى. من حيث كونه يعتمد كليأ على استيفاء ما دفعه المصرف من المديون وقد 
يكون المدووةغاقا أو اجر ا اومعاتدا > وفسبه الاستقاء مه 

انياً: خصم الكمبيالة للعميل بربح مصرفي أقل من غيره. 

ثالثا: تمكينه من شراء وبيع الكمبيالات من أجل ربحه الشخصي . 

والأمرين الأولين من هذه الثلاثة فقهياء لا يحتويان على أكثر من مجرد شراء 
المصرف للكمبيالة . وقد سبق أن تعرفنا على حكمه. وأما استمرار المصرف على 
ذلك» فهو حتى التسهيل مصرفياً. وهذا لا دخل له فقهيا لأننا من الناحية الفقهية 
ينبغي أن ننظر إلى كل معاملة مستقلة عن الأخرى . 

وآما الأمر الثالف: "تعره إلى شواء قرد لكمييالة فره آخرىيزاتما يكون 
اختلافه عن شراء المصرف غالبا من ناحية اختلاف نوعية المال وحكمه الفقهي 
عن المال المقبوض في المصرف: فبينما يكون المال المصرفي من مجهول 
المالك غالباً يكون المال الشخصي محللا تماماً وقد يكون من المال الحلال 
المختلط بالحرام أو بمجهول المالك. ولكل واحد من هذه الأموال حكمه 
الخاص به المذكور في محله. 


شكة ومنتديات جامع الالمة 

ملحق فى مسائل الموضوعات الحديثة بك اسدوك 0 ١م‏ 
وأما تسهيل المصرف للفرد بخطابات الضمان» فهو يعنى كثرة ضمانه 

وكفالته للفرد فى مخثلف مغاملاثة . وقد سبق أن قلنا بجوازه على تفضيل ‏ سبق 


إلا أنه لا يكفي وفاء للذمة ما لم يقبضه الدائن من المدين. ولا يصلح أن يكون 


وتيقة الله كترفا نا ذابيت: اموال المفر فك مضي له الواللف ناته يكفى هنا 
يدفعه إليه المصرف عند قرضه وتطبيق الحكم الشرعى عليه . 


بقيت الإشارة إلى أن المصرف إذا دفع إلى الفرد مال على شكل رقم في 
جنات لعل شك تقد انإ كان العضرف مولوكا ملكا شخصيا لقره أن 
جماعة. وكان مما يجوز التعامل معه» ملك الفرد المال» وكان تسجيله يحسابه 
بود لذ اقيق اله وكوق يدقن للناقراقيا لهاو هة معوفةء وان كان المصيرق 
مما يتعامل بالمال المجهول المالك. لم يكن لهذا التسجيل أثر فقهياً. إلا بعد 
قبضه . كالذي سبق أن ذكرناه مكررأ فى الحساب المكشوف وأمثاله . 


الاعتمادات المستندية 


عرفت المصادر المصرفية الاعتماد المستندي نالمة عقد يتعهد المصرف 
بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد. بناء على طلب الآمر بفتح الاعتماد 
لمستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل. وقالوا: أن عقد الاعتماد 
المستندي مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد نيية هد رودت التضيرت احا ره 
هذا العقد الأخير . 

وبحيقة أن الاعتماد المستندي خاص بالاستيراد الخارجي. فلا بد أن يتحقق 
لنفس المعاملة مصرفان أو ثلاثة. منها: داخلي في بلد الاستيراد. ومنها: 
خارجي في بلد التصدير. فإذا التفتنا إلى ثلاثة مصارف وإلى مستورد ومصدرء. 


كانت اطراف الاعتوناة المستتدى محوسة : 


0 الآمر بفتح الاعتماد (الجهة المستوردة) . 
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. المصرف الفاتح للاعتماد (المصدر للاعتماد المستندي)‎ . ١ 


* . البنك المراسل - بالفتح - (المبلغ للاعتماد) . 

5 . المستفيد مر: الاعتماد. وهو(المصدر أو المجهّز). 

ه . بنك التغطية أو الوسيط . وهو الذي يقوم بتغطية دفوعات اعتمادات 
المصرف الفاتح للاعتماد (المصدر للاعتماد) عندما لا يكون لديه حساب جاري 
بنفس عملة الاعتماد مع المصرف المراسل (المبلغ للاعتماد) وفي هذه الحالة 
ونفظ لسر المضدر [للاعقهن عيرق اخ الم يانه نكا رق عه يتين عمنلة 
الاعتماد بقبول سحوبات المصرف (المبلغ للاعتماد) عند تقديم مستندات الشحن 

بقة لشروط الاعتماد. وإذا لم يدفع البنك الوسيط كل المال المطلوب أو 
بعفية كان على القلق المراسل العمهدور ‏ والكسر -إيفاء ذلك كله وتغطظط يه 
هاما : 

وتستقر كل المصروفات التى تدفعها هذه المصارف على مشتري البضاعة. 
وهو السكورد أن :لدف ةالمرامل أو الحلك الوسيظ يدفم [لمصدر وهو الباتم: 
ثمن البضاعة؛ ويستوفي ما دفعه من المصرف الفاتح للاعتماد الموجود في بلد 
المستورد عن طريق حسابه الجاري لديه. فإذا تم ذلك انهو فى الويصي فب الفاتح 
للاعتماد من المستورد (المشتري) ما دفعه من حسابه الجاري رقم أو نقدأ. وكل 
ذلك لن يكون بدون فوائد بطبيعة الحال»ء لكل هذه المصارف . 

وهذا النوع من المعاملات تعتبر مهمة اقتصادياء وقد سمعنا فيما سبق علاقة 
فعاليات أخرى للمصرف بهاء كالحوالات أو السفاتج المستندية وخطابات 
العبماة التستددية والعبيليك تقاء | اأعوياد ات السنتدية الغبادرة (لالأسعيزاد) 
والعيليف:لقاء الاغتهاذاك المستتدية الوارةة (للتصدير) ‏ وستتحدي عه هدين 
النوعين من التسليف بعد قليل في عنوان مستقل . 


سيد 
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فهذأ موجز عن معنى الاعتماد المستندى فى المصارف. ومن الواضح ال 


. ؛ د و[ 1 1 م ان 1 ]يم . 
بعضه يعود إلى نظام المصارف لكي بيترتب لديهم الدفع والإقباضض . 





مللتدق افى. مشاكل الموكموهات. الحورنة 


إلى استيثاق المصرف من الربح وعدم الخسارة. وبعضه يعود إلى طريقتهم في 
نريد أن نفتي المصارف نفسها بالحكم الشرعي إلا ما حصل عرضا. 

ومن الناحية الفقهية أننا لو غضضنا النظر عن حرمة الفوائد الربوية واعتبرناها 
هنا غير موحجوةة ولو باعنان "أن المضاوق القاؤثة المشان إليها مضارف ذات 
امزال مهو لة الماللك أو مصار قوكافرة إذنتمركون اتبغاة هذا الاسلوي» خاتر! 
شرعا لكل من المشتري (المستورد) والبائع (المصدذر). كما أن قيام المصرف 
بفتح الاعتماد جائز شرعاء كما أن تسديده الثمن عن المشتري جائز شرعا. كما 
أن وساطة المصرفين الآخرين وهما المراسل والوسيط من الأمور الجائزة شرعا . 

غير أثة.متختلك الحال يخ الأموال المووعة فعلا والحساب الكشوف فإن 
كانت كل الخطوات السابقة من أموال مودعة» فلا إشكال في الصحة. وما ينبغي 
أل يكوق :مودعافن المصر قو هنا :عدة أهوى: 

الأمر الأول: ما أودعه المشتري المستورد من المال في المصرف الفاتح 
للاعتماد . 

الأمر الثانى : ما أودعه المصرف الفاتح للاعتماد في المصرف المراسل . 

الأمر الثالث : ما أودعه المصرف المراسل في المصرف الوسيط . فإن لم 
تكن هذه الأمور كلها أو بعضها بإيداعات فعلمة» كالحسات المكشوف أو أن 
المصرف يدفع من حسابه الخاصء فكل ذلك مما يعتبره المصرف قرضاً للطرف 
الآخر يجب أن يستوفيه منه. كما تعتبر المصارف أن دفع المصرف الوسيط أو 
المراسل البائع (المصدر) ثمن بضاعته. يكون إبراء لذمة المشتري تجاههء كل ما 
في الأمر أنها يجب أن تقبضه من المشتري بدورها. كما تعتبر المصارف أن دفع 
المشتري ما في ذمته إلى المصرف الفاتح للاعتماد. يكون بمنزلة الدفع للبائع وأنه 
سرف لذمة المتترى» بوك :ذلكنهما للا ويكن تفحيعة نتيا بالينية إن الاموال 
المجهولة المالك وكذلك بالنسبة إلى القروض الربوية . كل ما في الأمر أن البائع 
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المصدر للبضاعة حيث يكون قد قبض من المصرف ما يقابل ثمن بضاعته. يكون 
كأنه قد أبرأ ذمة المشتري المستورد عن طلبه» لأنه لا يتوقع أن يقبض أكثر من 
المال الذي قبضه. كما أن المشتري وهو بعيد المكان عن البائع . وفي بلاد أخرى 
وليس له به اتصال مباشرء مضطر إلى إيفاء ما فى ذمته عن هذا الطريق . 

ولو فرضنا إتمام كل ذلك فقهياء فهو لا يختلف من حيث الدفع النقدي أو 
الدفع بالأؤواق العالية كالشيكات والكعيالات» أو السر هيا فيه الحبياتب: او 
غيرها مما تتخذه المصارف مرء طرق للقبض والإقباض فإنها مشروعة فقهياً كما 

إلا أن الأمر شد إتدكالا ف الحساب المكشوف . وهوهنا يمكن تصوره 
غلى غذة نكال 

أولا: أن يكون للمشتري المستورد حساب مكشوف لدى المصرف الفاتح 

بلاعتماد : 
ثانا أكون لهذ المرف سان فكو فت تناس المضر قو الجر اسل - 


كالغ ايكون نيضرت الخرافا عسات كقوف لدى اليضير 
الوسيظ. 


زاهياة أن مسجل المضيزف المراتي. أن الوسيظ الوال الذف بجو ردني 
للبائع كحساب مكشوف له بدون دفع مباشر أو تسجيل بالحساب 
المدفوع . 
وق هتنا فتعاسيق أن التحبابب المكشورف ايكون ملكا الجه ميك الف 
وإتمنا يملكه بغتة قيضه.. ومن هنا لا يمكن القول ببراءة ذمة المشتري إن كان شئء 
من هذه الحسابات مكشوفاً. لا يحول دون ذلك إلا قناعة البائع المصدر بأنه قد 
قبض ثمن بضاعته عملياء ولا يريد شيئا اخر ولو كان قبضه إياهاء عن طريق غير 
تام شرعاً . 
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ملحق فى مسائل الموضوعات الحديثة 


بالتسليف لابتباع الحوالات المستندية (للتصدير) 


يخصص المصرف هذه التسهيلات لمساعدة المصدرين في تمويل وتسويق 
عمليات تصدير البضائع التي يتعاملون بها. ويتم الابتياع على أساس نسب معينة 
من مبلغ الحوالة المستندية تقرر من المصرف سلفا. ومعنى ابتياعها صرفها 
للمستفيد» ودفع ما سجل فيها من قيمة إليه. وتحسب أو تسحب القيمة من 
حساب المصدّر. ومن الواضح أن المصرف يشتريها بأقل من قيمتها الاسمية. 
ويكون الفرق له حسب النسبة التي يقررها المصرف نفسه . 

فإذا أراد التاجر التصدير» وهو بيع بضاعته خارج البلاد. أعطاه المصرف 
هذا التسهيل» وهو شراء (ابتياع) ورقة التعامل بينه وبين البائع بقيمة أقل من 
قينتها الأنعية (النسجلة على الورفة) مروركون المعهددر سيفيد لوصول امن 
بضاعته إليه معجلاء والمصرف مستفيداً باعتبار حصوله على الفرق بين القيمتين. 
ويأخذ المصرف القيمة الأعلى من المشتري (المستورد) فإن كان على عجلة من 
أمره أخذها من حساب المصدذر نفسه . 

وهيده التستهدلات مضافا لين التسهيلات الآتية هي من فروع وتطبييقات 
الاعتماد المستندي الذي يستعمل في التجارة الخارجية . وقد عرفنا حكمه الفقهى 
التمالا وطاق قله عدن ولاه لعسيااتك ينه عير ذها حسما 4 اتإنها بلكل نيام 
فهذا هو الأول منها. 


التسهدلات المصرفية 
بالتسليف لقاء الاعتمادات المستندية الواردة (للتصدير) 


ويخصص هذا النوع من الائتماد لمساعدة المصدرين فى توفير السيولة 
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النقدية اللازمة لتلافى مصروفات تهيئة البضاعة للتصدير وتغطية تكاليف شحنها. 
ويتم ذلك عن طريق تسليفهم مقدماً بنسب معينة من مبالغ الاعتمادات الواردة 
لأغراض التصدير. 


وفركةغين الشابق أن السابق كان شراء لورقة البيع أو الكمبيالة التي في ذمة 
المشتري للبائع . فيتم دفع الثمن إلى البائع معجلا. وأما هنا فيتم إقراض البائع 
من قبل المصرف مالا لتهيئة النقد الكافي لديه لتمشية أعماله. والمصرف عندئذ 
يأخذ ربحا من كلا الطرفين البائع والمشتري . أما من البائع فبأزاء القرض المدفوع 
إليه وأما من المشتري فباعتبار الفرق بين ما دفعه المصرف إلى البائع وما أخذه من 
المشتري. والعملية - كما هو واضح - كما هو تسهيل على البائع المصدر 
تسهيل على المشتري المستورد. وإن كان المصرف على اتصال مباشر بالبائع كما 
هو المفروض. لا بالمشتري . 


التسهدلات المصرقئة 
بالتسليف لقاء الاعتمادات المستندية الصادرة (للاستيراد) 


يساهم المصرف عن طريق هذا النوع من التسليفات في تمويل الاعتمادات 
المستندية اليخاضية رالاسقيراقع حيث يقوم المصرف بمساعدة المستورد في 
تخليص مستندات شحن هذه الاعتمادات من خلال تسليفه نسباً معينة من صافي 
مبالغ مستندات الشحن عن طريق خصم الكمبيالات أو منح السلف من الحساب 
المكقو ني 

والتاجر هنا مستورد (مشتري) بضاعة واردة من خارج البلاد وليس مصدراً 
(بائعا) كما في القسمين السابقين. ويقوم المصرف بالتسهيل لهء في دفع أموال 
إليه يتم للمشتري بها تخليص مستندات الشحن . من حيث أن البضاعة المشحونة 
إليه لا تدفع إليه إلا بعد دفعه لأجور الشحن وغير ذلك من المصارف . وقد لا 


س* و4 كَ 4-6 
ملحق فى مسائل الموضوعات الحديتة سبكة ومتلدياك جابع الاله 6 حرم 
يكون العاخر قادرا فغلا على ذللق» افيسافده المضر تو فلن :ذلك إنا تمصب 
الكمبيالات التى لديه (وهو دائن فيها) وهو شراؤها منه بقيمة أقل. أو منحه سلف 
(فروقا) هن الحسات المكشوف» وقد عرقنا أن المصرف يسعفيل مخ خصضه 
الكمبيالات ومن الحساب المكشوف فوائد لا محالة. وعرفنا أحكامها الفقهية 


ا ا 
الجهة الفقهية 
لهذه التسهدلات المصرفية 


أما بيع الحوالات المستندية بقيمة أقل» فإن كان المصرف من ذوي الأموال 
المجهولة المالك» فلا إشكال في جواز بيع الحوالة المستندية إليه» ويكون ما 
يقبضه التاجر مجهولا للمالك يجب تطبيق الحكم الخاص به عليه. وإن كان 
المصرف من ذوي المال المملوك ملكأ شخصياً حلالاًء فالأمر لا يخلو من إشكال 
بل منع . إلا أنه يمكن قصد أمور أخرى يمكن تحليلها به. منها: احتساب الفرق 
كأجور للمصرف على قضاء حاجة هذا التاجر وتعجيل دفع المال إليه . ومنها : 
اعتباره بمنزلة الهبة المعوضة» ومنها: أن يضيف المصرف للتاجر شيئا معتدا به إلى 
جانب المال المدفوع إليه. إلا أن كل ذلك يحتاج إلى التفات وقصد ويمكن أن 
تكون أمثال هذه القصود مجوزأ لبيع الكمبيالات التي سبق أن منعنا منها . 


وأمااالعملقات البصيزفية ‏ للتضناير "او اسراف انان كاتدمن المصبارف 
مجهولة المالك» فلا إشكال من الناحية الربوية» وإنما يحل المال بتطبيق حكم 
المجهول المالك عليه. مع العلم آله كأ يكون قمر كا سععرة ؤغدة بزعء الماك 
أو صدور قرار مصرفي فيه ولا تترتب عليه الأحكام للمال المملوك كوجوب 
الخمس أو الحح أو وفاء الذمة به. وإنما يكون مملوكا بعد قبضه وتطبيق الحكم 
ا 


570 0 نيه الهباله: 


أما إذا كان مصرفأ شخصياً مملوكاًء فإن الواجب فيه جعل الإقراض بدون 
فاقدة ربوية .وال" كان سراما وكان:المال المفيوضن حعراما دورو سيواء المال 
الواصل إلى المصرف أو إلى التاجر نفسه ما لم يعتبر في بعض الصور كأجور 
على بعض ما يؤديه المصرف إليه من الخذدمات والتسهيلات. 

وأما وفاء ما في ذمة التاجر بدفع المصرف عنه إلى البائع . فهو مما لا يتم 
على القاعدة إذا كان المال مجهول المالك. بل يجب على البائع أن يطبق حكم 
مجهول المالك عليه ويصبح ملكه. إلا أنه لا يكون عوضا عما في ذمة المشتري . 
غير أنه يمكن تخريجه فقهياأ بأحد أمرين : أما أن يبرئ ذمة المشتري مما له عليه. 
بعد أن قيض ما يقابله من المال. وأما أن يقبض المال المجهول المالك عنه . 
فبعد أن يقبض المال عن الحاكم الشرعي يقول: أملكه لفلان. وهو المشتري. 
وعندئذ سيكون ملكاً له» فيقبضه بصفته مبرئا لما في ذمته. والأحوط وجوبا أن 
يكون ذلك بإذن المشتري نفسه أو الحاكم الشرعي . 

خطايات الضمان (الكفالات) 


وهي تعهدات مكتوبة ومسجلة تصدرها المصارف وغير المصارف بالدفع 
مكار امعد ضرق الال سازاء قرط فخي كتخلف» المدوة عن دينة» أو تشلفت 
المقاول عن عمله. ونحو ذلك. ومعه لا يكون دفعا فورياً وإنما هو على تقدير 
حصول الشرط»ء وقد سيق أن تحدثنا عن جانب من ذلك . 

وخطابات الضمان هذه أوراق مالية» كأي ورقة مالية أخرى» قابلة للبيع 
والشراء من قبل المصرف أو غيره ما دامت نافذة المفعول. فإن كان المثمن فيه 
عروضاًء فلا إشكال فيهء وإن كان مالا شمله المنع الذي قلناه في الكمبيلات 
ونحوهاء مع ما قلناه من جواز بعض الوجوه الفقهية الممكنة . 


0 - 
فاق فى مسائل السو هو عات ال بجت ليله ومشليان جابع الالمة رن ورم 





بيع وشراء الأسهم 
لا يعني السهم في الأصل اقتصادياً إلا ما يملكه الفرد الحقيقى أو المعنوي 


صحيح مأخوذ من سهم الوارث من تركة مورنه : المي أي حصته منها . 

إلا أن الأمر تطوّر عن ذلك بمقدار ماء حك ايحت الشركات تطبع أوراقاً 
نالبة كات قيية مسدةة: :ايكون شتغربيا مشاركا فلك الخترقة ممقدان هده 
الحصة. فتسمى الورقة سهماً. ويقوم الفرد بشراء السهم أي الورقة نفسها. 
والسهم واقعياً واقتصادياً إنما هو الثمن الذي يدفعه ليساهم في الشركة» وتكون 
هذه الورقة له (ستدأ) على الشراء. ومن هنا قالوا: الأسهم والسندات . 

وإذا اشترى الفرد عدة أوراق كان له عدة أسهم باصطلاحهم. وإن كان 
الواقع : أن جميع ما يملكه الفرد في الشركة هو سهم واحد قل أو كثرء لأن مالكه 

المعنى الأول: ما أشرنا إليه من شراء السهم لأول مرة من الشركة كمشاركة 
في رأس مال الشركة أو المؤسسة التى أصدرته. ومن الواضح أن الحالة السابقة 
على هذا الشراء هو أن الورقة لم يكن لها مشتري ومن هنا لا قيمة لها من الناحية 
الاقتصادية. فإنها لا تقابل سهماً مالي إلا بعد الشراء . 

المعنى الثاني : شراء السهم من صاحيه الذي كان مشاركا فى رأس مال 
الشركة من قبل شخص آخر . وهذا وإن كان من الناحية الظاهرية كأنه شراء للورقة 
أو السندء إلا أنه فى الحقيقة شراء للمال الموجود ضمن رأس مال الشركة . 
ونهةا اش الركوق النضشارك فى الشركة بهو المتشترف ودلا عن أن يكون هو 


و 0 منهج الصالحين 


البائع . والمشتري هو الذي تصل إليه الأرباح دونه . 

ويختلف المعنيان في جهة مهمة» مضافاً إلى ما سبق» وهي أن الشركة لدى 
بيع الأسهم لأول مرة» لا تستطيع أن تفرض قيمة أكثر مما هو مسجل في ورقة 
السهم نفسها كما أنها لن ترضى بقيمة أقل بطبيعة الحال. بخلاف المعنى الثاني» 
فإن قيمة البيع تتحدد بحدود نجاح الشركة وفشلهاء #انكلها كاتس اكد تداحا كان 
السهم الواحد منه أغلى حتى قد يباع السهم أو السند بأضعاف مضاعفة من قيمته 
الاي 

والبائع للأسهم والسندات بالمعنى الأول قد يكون هو مصرف أو شركة 
تجارية أو مؤسسة مالية أو غير ذلك. كما أن المصارف تقوم بشراء وبيع الأسهم 
لحساب الغير بالمعنى الثاني . وتقوم أيضاً بشراء وبيع وتحصيل وتأدية أقيام 
الأسهم والسندات عن الغير سواء كان فرداً حقيقيا أو معنوياً أو عدة أفراد كذلك . 
من داخل البلاد أو خارجها . 

ومعنى شرائها عن الغير أن يعطي المصرف تسهيلا له بدفع قيمة الأسهم بدلا 
عئة :واقنقين أقيامها بدلا عنه .وهو شك من اشكال اتساة الداتحات [لأحرين: 
وقضاء مصالحهم» فيستحق عليها الأجر وهو- بهذا المعنى - ليس من الإقراض 
الربوى . 


الجهة الفقهية للأسهم 


شراء الأسهم بالمعنى الأول السابق جائز ما لم يكن التعامل مع المصرف أو 

الم ع ا 

وإلا فالقاعدة العامة تقتضي الجواز لأنه لا يعني أكثر من دفع قسط من 
بويا وس عي : 


ومن هنا يتضح أنه يجوز للشركات والمصارف وحتى الأفراد مثل هذا 


# سه هم - 
ملحق في مسائل الموضوعات الحديثة شبكة ومننديات جامع الالهة (0) ٠.١‏ 


العمل يعني طبع سندات الأسهم وبيعها على الآخرين» وتشغيل هذه الأموال 
بطرق مشروعة في الدين» وتوزيع أرباحها على مالكي الآأسهم . فإنها شكل من 
أشكال المقارية فتهيا: 
أما شراء الأسهم بالمعنى الثاني : فهو يعني اقتصادياً عدة أمور محتملة : 
أولاً: بيع الورقة (السند) وشرائه» بغض النظر عما تحتويه من المالية. وهذا 
لا معتى له شرعاً وعقلائيء لأن الورقة بحد ذاتها لا قيمة لها سوقياً . 
ثانياً: بيع المالية التي تحتويها الورقة والتي هي مخزونة لدى المؤسسة أو 
مشتغلة فى تجارتهاء بالمال الذي يدفعه المشتري والذي قد يكون 
أكثر وقد يكون أقل من قيمته الاسمية. وهذا أيضاً غير جائز باعتبار 
الغطاء الذهبى للمال. فيرجع إلى تبديل دبي اكد بذهب أقل وهو 
ثالثأ: انسحاب البائع من مشاركته في الشركة أو المصرف بأزاء السماح 
للمشتري بالمشاركة فيهاء ويكون ما يقابل ماله من الثمن بمنزلة أخذه 
للسهم من البائع» ويكون الزائد عليه بمنزلة الأجرة على تنازله عن 
المشاركة في تلك الشركة. وإذا تم الأمر هكذا أصبح جائزاً شرعا. 
إلا أنه يحتاج إلى قصد والتفات . 
رابعاً: التبادل بين المالين في معاملتين لا في معاملة واحدة. فلا يكون 
التبادل بين المالين ليكون ربويا. بل تكون هناك معاملتان لا معاملة 
واحدة فينتفي الربا. مثل أن نقصد الهبة المشروطة أو بيعين بأن يبيع 
5 عتما شينا معدا يه الصاح يما يماك أو يريك المشتاركة فيه مر 
المال. وهكذا. وهذا أيضاً جائز إلا أنه يحتاج إلى قصد لهذا المعنى . 


وعلى كل تقدير فالأحوط والأفضل هو تسليم الثمن فوريا فى مجلس العقد. 
ولا أقل من اعتباره فوريا عرفا وإن لم يكن في المجلس . 


حل متهن الضباالحية 


هذا كله في شراء السندات بالمعنى الثاني السابق بالمال. وأما تعويضها 
بالعروض كجعل السند قيمة لفراش أو أثاث أو دار. كأنه (نقد). وهو بصفته 
ورقة مالية نافذة المفعول يجوز فيها ذلك . إلا أنها تحتوي على التنازل عن السهم 
المالي المشارك في الشركة إلى الشخص الآخر (بائع الدار). تماماأ كما لو اشترى 
سهمه بنقد. ومعه يكون المستحق لأرباح هذا السهم هو بائع الدار وليس 


مشتريها . 


وهذ!ا البيع ليس فيه إشكال الرباء فهو جائز على القاعدة. ما لم يكن الثمن 
المدفوع بأزاء السهم نقداً أو ذهباً فإن احتمال وجود الربا فيه يكون وجيها . 


اليبورصة 


وهي سوق تبادل العملات. وتستعمل غالبا لتبديل عملات الدول بعضها 
ببعض كتبديل المارك الألماني بالدولار الإمريكي بقيمة اليوم أو الساعة التي تم 
التبديل فيها. ويتدخل في تحديد هذه القيمة أمور كثيرة معروفة لسماسرة المال 
في العالم لا حاجة إلى الدخول في تفاصيلها. وفي الأغلب يكون التبديل (رقمياً) 
بالتسجيل في ورقة لا بالتسليم النقدي ثم يتحول الأمر إلى المصرف ليدفع به 

ومن هنا نعرف الفرق بين البورصة والمصرف فالبورصة هي لتبديل العملة 
فد ولس العبدايم وإتها ركم القيد اعد فى العض ارق التي بكرن اماماي فنا 
إيداع أو حساب جاري . 

وأما من الناحية الفقهية» فالتبديل لا يفرق فيه بين أن يكون رقميا أو نقدياء 
لأنه راجع في الحقيقة إلى تبديل الماليتين وهو حاصل في كلتا الصورتين. فإذا 
كان البيع جامعاً للشرائط الشرعية كان صحيحاً ونافذاً. وإلا كان باطلا . 


وشرائطه هي شرائط (بيع الصرف) التي عرفناها في الفصل العاشر من كتاب 





ملحق فى مسائل الموضوعات الحديتة 


البيع . ونذكرها هنا باختصار . 


الشرط الأول: التقابض في المجلس قبل افتراق المتبايعين. وقد نفينا 
وجوب هذا الشرط في بيع العملات هناك في المسألة (09"). وإن كان هو 
أحوط استحباباً أكيداً. وهو حاصل في التبادل (الرقمي) في (البورصة) بعد كتابة 
الرقم في أوراق المتعاملين. لأن المفروض بذلك جعل ما يقابله من الرصيد 
تحت تصرف الآاخر وتحت يده. 

الشرط الثاني : التساوي في القيمة بالقياس إلى الذهب بحيث لا يؤدي إلى 
بيع ذهب أقل بذهب أكثر . سمشتتى عن | ذلك ما يرجع إلى اختلاف قيمة الذهب 
وما يقابله من اختلاف قيمة العملات بعضها ببعض إذا بيعت بالقيمة السوقية 
المتسالم على صحتها وقتياً يعني في ذلك الوقت أو في تلك الساعة. أما إذا 
بت رك نور سر وق بك عدلة نون رادار مط 
لدولتين. 


الشرط الثالث : أن لا يؤدي الحال إلى بيع الدين بالدين. يعني بيع ما في 
الذمة بما في الذمة أو بيع المؤجل بالمؤجل. فإنه غير جائز. وهذا الأمر منفي 
و الو ويب 0 
أمكن تجاوز هذا الشرط الثالث أيضاً. ومن هنا لزم إحراز هذا الشرط أيضاً. بأن 
لا يكون كلا الشمنين مؤجلاء نر يكون احدهنا قدي . وإلا فالمعاملة باطلة. 
وأولى بالصحة ما إذا كان كلا الطرفين نقدياً. وهو ما يحدث فعلاً في البورصة 
بعد تسجيل نتيجة المعاملة بالأوراق . 


ا الا لق اللا ارس لع ال إلا 
باعتبار كون الذهب والفضة م الأعيان الربوية. ويكون (النقد) يكل أنواعه إمأ 


4 منهج الصالحين 


الفقهاء هو ذلك. إلا أن الصحيح خلافه على الأحوط وجوباً. 

غير أن سوق البووضة لبن عانا لكل عي ريوية يز تختصا تاذل العماذت:: 
ومن هنا يكون تطبيق الشرط الثاني فيها مؤديا إلى تطبيق هذا الشرط الرابع لا 
محالة . للملازمة بين التساوى فى الوزن والتساوي فى القيمة بالنسبة إلى الذهب 
والفضة أو ما له غطاء فضى أو ذهبى . 


ميدق اق :با كل الهو شبوعاتك الحديةة 





شيكةٌ امنتديات حاده الالمة 





المقصد الثاني 


التامين 
التأمين عقد تتخصص له شركات حكومية أو أهلية لتنفيذه ومضموبه 


التعريض ضد حادث معين أو قل : استيفاء ما نقص نتيجة لذلك الحادث . 
وحسب ما تقوله المصادر فإن أركان هذا العقد متعذدة : 
أؤلاآ الايحاب.والقو لا وتدفى المضادر أن الأمعاتيهة العفيل :والقيول 


من الشركة . غير أن مقتضى القواعد العقلائية هو العكس . ويكون الطلب الأولي 
هئ العي ا جود 20 الايفتغاء الأ جات هذه البعاماة. 


ثانياً: المؤمن (بصيغة اسم الفاعل) وهو الشركة المتكفلة له . 

ثالثاً: المؤمن (بصيغة اسم المفعول) وهو الطرف الآخر. ويكون غالبا 
شخص حقيقي واحد. 

رابعاً: المؤمن عليه: وهو الحوادث المتوقعة. كالموت والحريق والغرق 
والسرقة والمرض وحوادث النقل ونحوها. 

خامساً: المؤمن له. وهو ما يتعلق به الحادث أو يقع به. وقد يكون هذا 
الشخص نفسه من حيث حياته أو مرضه. وقد يكون هو ثروة معيئنة أو سيارة أو 
سفينة أو بيت أو غير ذلك . 

سادساً: مبلغ التأمين. وهو المبلغ الذي تدفعه الشركة عند حدوث الحادث . 


سايعا : قفسط النامية. وهو المال الذي يدفعه المؤمن (بصيغة أسم الفاعل) 


وم 0 منهج الصالحين 


إلى التتركة ».ويكون عاذة على فك أتساظ كتهرية تستوقيها الشركة تدرييجا . فإن 
حدث شيء غرمت الشركة بأزاته المقدار المتفق عليه . وإن لم يحدث شيء كانت 
الأقساط ملكأ للشركة . 

ثامناً: مدة العقد. تحدد فيه تاريخ ابتداء العقد وانتهائه وتدفعم خلاله الأقساط 
ويتوقع خلاله حدوث الحادث . 

تاسعاً: احتمالات الخطر. فكلما كان الاحتمال أرجح والخطر أهم كان 
المال الذي تاحذه الشركة أكثرء. وكلما قل الاختمال قل المال.. ؤيكون تعبين 
مقدار الاحتمال ومن ثم تعيين المال بقناعة الشركة وخبرائها . 

عاشرا: وثيقة التأمين أو(البوليصة). وهي الورقة التى كتب عليها العقّد بين 
الشركة والعميل . وهي تعتبر رصيداً ضخماً لصاحبها تبعأ لضخامة المبلغ المؤمن 
عليه. ولهذه الوثيقة أهميتها التجارية. فإن الدائن لا يجد الحرج في إقراض 
المستوردين والمصدّرين وأضرابهم» من حيث أن التلف في البضاعة يكون مؤمنا 

فهذه أهم النقاط التى توضح حقيقة التأمين. ولا يوجد في الفكرة الأساسية 
أمر اخر مهم. سوى بعض العمليات الاعتيادية (الروتينية) التي تضمن بها الشركة 
صحة العقد وعدم خسارته . 


الجهة الفقهية 


له 


إذا استطعنا أن نعمم معنى التأمين إلى التعهد بجيران أي خسارة بغض النظر 
عن وقوع أي حادث . من حيث أن الخسارة قد تقع بحادث وفل تمع بذونه 
كالعلف التدريحن أو شبوط الأسغار أو حصول زيادة فى :الاستعمال والاسعيلةاك 
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الى غين ذلك 

إذا استطعنا ذلك أمكننا أن نقسم التأمين فقهيا إلى عدة أقسام من حيث أن 
المؤمن (بصيغة اسم حاكن اوه كوه رحد رد در شرت ورم من عدة 
أشخاص وقد يكون جهة معنوية كمصرف أو دولة. كما أن المؤمن (بصيغة اسم 
المفعول) قد ينقسم إلى نفس الأقسام. كما أن التأمين قد يكون من طرف واحد 
كاهو العالب: :وقن يكون هرد طرفيق: الخدهها بضمة يا 5 الأو كنا فد 
يكون مرة واحدة وتورركوان متعدذا . أما بمعنى تكرره بعد انتهاء مدته أو بمعنى 
وفكذا: 

كما أن الخسارة المؤمن لها قد تكون بحادث وقد تكون بدونهء كما سبق . 
كب انين كن تلق جما انال العوهن :النشين ‏ (مو ا أن تعوينا أوسرفا وقيره ). 
وقن تعلق يما لدهالبة (كاحقراق الآموال وسرقتها وغير ذلك) :وهنا ركون قد 
عبعدا النقييانة الى علق الشهى اليا كال ام لا 


كما أن التأمين قد يكون من قبل الشخص نفسه وقد يكون من قبل غيره. 
كالشخص الذي يؤمن على أولاده وعائلته. كما أنه قد يقع في عقد مستقل (كما 
هو الغالب) وقد يقع في عقد آخر كبيع أو إجارة أو رهن أو إيداع في مصرف أو 
غير ذلك . كما أن التأمين قد يكون بأزاء مال مدفوع (كما هو الغالب) وقد يكون 
مجانياً أو بمال متضمن للخسارة. وذلك يكون إما لعلاقة شخصية أو لعلاقة مالية 
أكبر من ذلك . كما قد يكون تبرعياً يعني بدون اتفاق أو عقد مسبق. وهذا ما 
يحدث كثيراً في المجتمع . وهو من أفضل المستحبات مع استحقاق المدفوع له. 
بل قد يكون من الواجبات؛ مع اضطراره. 

فهذه جملة الأقسام المتصورة للتأمين» فإذا ضربنا هذه الأقسام بعضها ببعض 
حصلت عتدنا وجوه أو احتمالات كثيرة جدا . قد تضل إلى المئات٠‏ وفى ما يلى 
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نتحدث عن بعض ذلك مما يكون أهم وأكثر شيوعا في المجتمع . 
باشتراط حق الفسخ أو بالتقايل. وذلك مع معلومية الشرائط السابقة وتحديدها 
بدقة. ولا يرجع عقد التأمين إلى الضمان أو الجعالة أو الهبة المعوضة أو الإجارة 
أو الصلح أو غيرهاء وإن كان يمكن إيقاعه أيضا بكل هذه الصيغ الشرعية مع 
وجود القصد إليها بعنوانها ويمكن أن تحصل نفس النتيجة. بل هو الااحوط 
انكتحيانا كيدا : 

ومعه فيكون هذاا لعقد بأي صورة من صوره تامأ سواء وقع من : سخصصر. 
واحد أو متعدد على شخص واحد أو متعدد. سواء وقع مرة واحدة أو مكرراً أو 
متراميًء كما سبق. ومهما كانت الخسارة المنظورة ما دام وقوعها غير مستند إلى 
عصيان الشخص المؤمن عليه شرعا. أما التأمين من قبل جهة معنوية أو على جهة 
شكال 


كما لا بأس بالتأمين المتقابل» من قبل شخصين أو جماعتين يؤمن كل منهما 
الآخرء كما لا بأس بالتأمين المجاني إلا أن اعتباره عقداً لازما محل إشكال . 
وإنما هو مجرد تبرع بجبران الخسارة أو تلافي الحادث. ولا يكون المؤمن 
(بصيغة اسم الفاعل) مسؤولاً عنه معاملياً أمام الطرف الآخر»ء وإن كان مسؤولا 
عنه أمام الله سبحانه أحياناء فيما إذا كان مستحبا أو واجبا. 


وعلى العموم فكل أنواع التأمين وجبران الخسارات صحيحة. ما لم يكن 
فيها إشكالات شرعية من جهات أخرىء كالإشكال السابق في الجهة المعنوية أو 
العضبيان #القامية على التمور اورثيوت الذقازة | ومويسات الغبلال أو كتب 
الضلال. وكالتأمين بأموال محرمة» كالمسروقة أو المختلطة بالحرام وكذلك 
الأموال المجهولة المالك بغير إذن الحاكم الشرعي. إلى غير ذلك من 
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الاحتمالات المخالفة للشريعة. 

والشركات المتعارفة للتأمين حكومية عادة فتكون أموالها مجهولة المالك» 
فيجب تطبيق حكمه الشرعىي لدى قبضه . وكذا لو حوّلت سحب المال على أحد 
العضتاتك السكوية. كوا'قو الغالب. 

وهل تحتاج صحة عقد التأمين إلى قيام المتعهد (الشركة) بعمل عقلائي 
محترم كالمحافظة على المال أو العناية الطبية أو غير ذلك. كما قيل. الظاهر عدم 
اشتراط ذلك فقهيا. فإنه فرع كونه عقدا راجعا إلى هذه المنافع . وقد قلنا بكونه 
عقدا مستقلا . 

فير أن المععادف لدف تدر قاف الناضي هو عيواتها امنا زه أرا كاننك خير 
أن هذه الجهالة مما يخل بصحة العقد فقهياً بل يجب أن يكون الأمر محدداً من 
ناحية مقدار الخسران ومقدار الدفع في مقابله. ما لم يرجع إلى أمر تقريبي يرضى 
العرف بالتسامح فيه ولا يكون أحد الطرفين مغرراً به ومخدوعاً. وأما الأقساط 
الشهرية فتكون محددة بتحديد كميتها ومدتها. فلا إشكال من هذه الناحية . 
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المقصد الثالث 
السرقفلية 


يف 


: ا الك اهلقان “التاققتون: نه : ش 


0 
لد 


أولا: أن هذا التفريغ واجب عليه بعد انتهاء مدة إجارته فلا يجوز أخذ 
الأجرة عليه . 


ثانيا: أن إشغال الثاني للمكان لا يجوز إلا بإذن المالك ولا دخل للشخص 
النياق:فية لا جد علي الأجون: 


ثالثا: ان هذا لو تمء فإنما يتم بين اثنين من المستاجرين . واما ما ياخذه 
العاللك الأول د الس قفلية :ناك يتطق عله رذ! التعريسه. 

ومعه يمكن استخلااص المعنى ارقو 5 باد ححى الاستمرار بالإجارة : 
بمعلى ان انيتا حر إن دشع السرقفلية فلك يجور للجاناتك ولا لغيره أمره بتخلية 
المكان ل هو مجبور معامليا على قبول استمراره عه بنهس الأجرة بدذولن أن يحق 
له زيادتها أو تحديد مدتها. ما لم يخرج هو باختياره أو في مقابل مال يدفع إليه 
من المالك يكون هو(سرقفلية) بدوره يتنازل به عن حق الاستمرار بهذا الإيجار 
لدافع 5 فإن كان دافع النمباك هو الماتك ا محله . وان كات الدافع هو 
مستأجر آخر كان له ذلك . والعرف غير المتشرع يقعل ذلك بدون الرجوع إلى 
المالك أو استئذانه. بل يتبادل المستأجرون على المكان بهذا النظام فقط . 


أما جهتها الفقهية فلا إشكال أنها (بدعة) متأخرة لم تكن في زمن 
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المعصومين تكلا ولم يرد تصحيحها في كتاب ولا سّنة . ومن هنا فلا إشكال في 
حرمتها في الموارد التي لا تكون متعارفة فيه فهي مثلا متعارفة في مجتمعنا في 
المحلات التجارية دون المنازل والفنادق ونحوهاء فتكون في موارد عدم تعارفها 
غير مشروعة دينياً أيضاً. كما أنها غير مشروعة للجاهل بها أو الغافل عنها. فلا 
بحرن تترضم عليه :قير كما ابيا لبي معروعة لمن لالع البدرنقاية سلما . 
فلو لم يدفع المستأجر سرقفلية إلى المالك لم يجز له رفض التخلية مجانا يطلب 
من المالك . كما لم يجز له رفض التخلية من قبل المستأجر الآخر. كما لا يجوز 
للخل الماك :«السزقتية) طلى شه تلك أو علن رضائهديها. كما أن إشعال ان 
والحد مالسا خغرية العجل ينب أن يكوةءاذن العالكة ولس الاجر 
السابق حق الإذن بالاشغال لا مجاناً ولا في مقابل أخذ السرقفلية. بل يجب 
اتكعدات الفاللك أو وكيلة أو وصية أو ءولية. 

وإنما يكون لحلية ذلك وجه شرعي بشروط : 

أولاً: إذن المالك والاستئجار منه مباشرة لا عن المستأجر الموجود ويمكن 
للمالك اعتبار السرقفلية التي راعزها نار يمر كإبجار سرقاع لتجيدة الا بل 
كالشهر الأول أو السنة الأولى . ثم تكون في المدة الباقية بإيجار أقل . 

ثانياً: أن يكون المستأجر قد دفع السرقفلية فيما سبق. فلو لم يكن قد دفعها 
لم يكن له حق الاستمرار بالإيجار. ووجب عليه التخلية لدى انتهاء المدة 
المحددة مسبقا إلا مع الرضاء بالتجديد . 

ومن هنا يمكئنا أن نشير إلى أن السرقفلية إنما أصبحت متعارفة باعتبار 
عصيان هذا الشرط . لأن المستأجرين السابقين لم يكونوا قد دفعوا سرقفلية» ومع 
ذلك فهم رفضوا التخلية عصيانا بدونها . 

ثالثاً: أن تكون السرقفلية مدفوعة في المورد المتعارف. فلو لم يكن المورد 
متعارفاًء كما لو لم يكن المجتمع متسالما على صحتها مطلقا. أو في بعض 
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الموارد كالبيوت والفنادق كما سبق. لم يجز دفع السرقفلية وكان أخذها حراما . 
وإنما يكون لها وجه فقهي للجواز فيما إذا أصبحت في مواردها متعارفة بحيث 
صارت كالشرط الضمني في الإجارة. وإن كان الإشكال يبقى من حيث جهالة 
مدة الإخازة» إلا أن اتصحيخها كزان (كل تنه ماثة ويعار) معلا وحه لكفاءة 
التحديد بهذا المقدار . 


إذن» ففى المورد المتعارف» يمكن تحليل المال المأخوذ بهذا العنوانء كما 
يمكن القول بجواز استمرار المستأجر في المحل ما لم يأخذ مالا إضافياًء باعتبار 
أنه كان قد دفع سلفاً مالا مئله. كل ذلك باعتبار الشرط الضمني» لكن مع 


لكن الأمر مع ذلك يبقى محدودا فقهياًء إذ غايته هو تحليل المال المأخوذ 
بهذا العنوان» لا وجوب دفعه أو أخذه شرعاء كما لا دليل على وجود حق 
الاستمرار بالإيجار بحيث يكون قابلا للبيع. بل الدليل قائم على خلافه بمقتضى 
القاعدة الشرعية لولا ذلك الشرط الضمني . كما أن ارتفاع قيمة السرقفلية 
للمستأجر في محلهء لا يعني أنه يملكها فعلاً ولا تترتب عليها آثار المُلك 
وأحكامه. كوجوب دفع خمسها أو استطاعة الحج بها. ولا غير ذلك . 

كما أنها لا تنتقل إلى الورثة باعتبارها مالا مملوكاً. ولا يجب تقسيمها بينهم 
كمال موروث لو قبضت بعد وفاة المالك أو المستأجر السابق. بل هي في مورد 
عدم تعارفها تكون محرمة ولا يجوز للورثة أخذها على الإطلاق. وفى مورد 
تعارف وجودها تكون لمن احتل المحل منهم بعد استئذان المالك (إن كان هو 
وارحة العا جر اناو بعد اكد ان سات الورتة رإن كان عر احدبورةة المنزناك): 
ومن هنا يتضح أنها عندئذ لا تكون كسائر تركة الميت يخرج منها ثلثه ووصاياه 
وديونه» بل هي ليست كذلك على الإطلاق . 


وهل يجوز إنجاز السرقفلية بالشرط المتفق عليه بين الطرفين في الموارد غير 


سه وهم رم لفن 


وها 
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المفها رفكي الأخوطا عدوا القر لكر 

وعلى أي حال ففي المورد المتعارف طبقا للشرط الضمني أو الصريح. 
يترتب الأثر المتعارف نفسه جوازاً لا وجوباً. وهو عدم زيادة مقدار الإيجار. 
وعدم تتحديد مذنهء وعدم نفوذ أمره بالتخلية ما لم يدفع بأزائها مالا . وهذا المال 
المدفوع سلفاًء بل يحدده السوق وقتياً زاد على المقدار السابق أو نقص عنه أو 
كان مساريا لدي غير أن فى صدمرزيادة قسط الايجان إشكال» من يحيت اذ 
السرقفلية» لا تضمنه بل هى راجعة إلى الاستمرار أو التخلية فقط . غير أن تنفيذ 
ذلك بالشرط الصريح أو الضمني المتعارف صحيح . غير أنه مع الشك في الشرط 


المقصد الرابع 


اليانصيب 


على جماعة من الناس عن طريق قبضهم بطاقات أو رقاع أو أرقام» باستخدام 
بعض أشكال الاقتراع . والمعوض هو عملية يراد بها جمع المال من جماعة من 
الناس عن طريق بيع بطاقات أو ارقام عليهم باستخدام بعض اشكال الاقتراع 
لاجل توزيع الجوائز التشجيعية عليهم . 

فالفرقنيير القمصية: أمواانبركيسيات: 

الأمر الأول: أن البطاقات في اليانصيب المعوض تصل عن طريق البيع وفي 
المجانى تصل مجاناً . 


| 


الأمر الثانى: أن المهم فى نظر المجانى هو وصول المال إلى الآخرين . 
74 - تشجيعية للشو اعد 

ويشترك القسمان في كونهما مما تستعمل فيهما القرعة لإيصال أموال 
مخوةة إلن أثانتن غير مخدودين (تسيا) موه حصنا عل بطاقة: 

ويستعمل اليانصيب المجاني في المناسبات العامة كالأعراس ونحوها. 
ويروى أنه كان مستعملاً في بعض العصور السابقة. وليس لنا الآن كلام حوله . 
غير أن المال المأخوذ به يكون بمنزلة الهبة من جاعل اليانصيب ويتحدد يحدود 
حلية آى رمة الاموال الك تسجحدودة .لما للفو اعت الفقيية : 








مول ؤولة أو شير كة أو عامسية از.مصرق او غيورها: ويراد به جميعا جمع 
المال لغرض معين قد يكون حقا من الناحية الدينية وقد لا يكون. 


وصورته - كما هو معروف -: أن تتألف لجنة تاخذ على عاتقها طبع عدد 
معين من البطاقات مرقمة بأرقام غير مكررة. ويحدد سعر البطاقات ويحدد تاريخ 
السيحب (وهو إجراء القرعة بالمعنى الفقهى) وتعين جوائز عديدة ذدات مستويات 
القمافية موطعافةار .قل تكون عايةه ماقو الأعليىة :وقد كران غينية كسيارة از 
وان أو تلحة أو غيرها. ويكون للرقم الأول أكبر جائزة وللثاني ما بعدها وللثالت 
ما بعدذها وهكذا. 


والأسئلة الرئيسية فقهياً حول اليانصيب ثلاثة : 

ثانياً: هل يجوز شراء البطاقة من أية عملية يانصيب آم لا. 

الثا: إذا حصل الفرد على الجائزة فما حكم هذا المال شرعا. 

أما عن جواز إيجاد العملية» فالظاهر أن الأمر يتعلق بالهدف المطلوب من 
وإن كان مباحاً كانت مباحة. ومن ذلك أن يفعل الفرد أو الشركة اليانصيب لمجرد 
الاسترباح . فإن الظاهر أنه لا إشكال فيه. وأما تخريجه الفقهى من حيث أنه من 
باب الهبة المعوضة أو الإباحة أو الجعالة أو الصلح . فهذا ليس محل بيانه . 

والأمر نفسه بالنسبة إلى السؤال الاخرء وهو عن جواز شراء البطاقة . فإل 
تعدا وق كان مياعها مان أنراوها حاترا وتخامةة افيه 


يما إذا عرف الفرد وجود 


الإخلاص وحسن التصرف بالنسبة إلى توزيع الامو اك المسووعه. 


وأما بالنسبة إلى قبض المال نقدياً كان أم عينياء فيطبق عليه حكمه الأصلى 
الثابت نه قبل جريان عملية اليانصيب . فإن كان من الأموال المخمسة حل لآخذه 
كهبة من مالكه. وإن كان فيه شائبة من حرام كالمال غير المخمس أو المال 
الحلال المختلط بالحرام ونحو ذلك وجب تحليله قبل التصرف فيه بدفع خمسه. 
وإن كان من الأموال المجهولة المالك وجب على اخذه تطبيق حكمه بمراجعة 
الحاكم الشرعي. وعلى أي حال فمثل هذا الوارد الشخصي يجب تخميسه. فإن 
كان للفرد رأس سنة مالية لخمسه أمكنه الصرف فيها وتخميس ما بقي منه في 
رأس السنة. وإن لم يكن له رأس سنة وجب تخميسها فور قبل صرفها. وقد 
يجب تخميسه مرتين : مرة بيصفته من المال الحلال المختلط بالحرام ومرة بصفته 
وارداً شخصياً. ويكون التخميس الأول عن ذمة الدافع والثاني عن ذمة الآخذ. 


الحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِيِنَ وصَلّى الله عَلَى حير خَلْقَِهِ مُحَمّدٍ وآله الطْيْبِينَ 


ةيرجه١‎ 54١14 جمادى الأولى عام‎ ٠ 


معحجمل الصدر 


المقدمة : فى المكاسب المحرمة 111 زا ا 1 #“23111# ا 


تتمة: فى آداب التحارة 000 ”33 


الفصل الأول: شروط العقد ا 0000 


(فروع في موارد جواز بيع الوقف) ا 00000 12 
(فروع في أحكام الأرض) ا 
الفصل الرابع : الخيارات 08 
القتسم الأول : خيار المجلس . وهومجلس البيع . 0 


القتجم الثاني + عقدان اليو ان . .+ < مدي عو مدد وج مسح موف فوع رسي س5 


1 عاأ ده ٠ ٠.‏ 9 
القسم الثالث: خيار الشرط 0001 ا 





(فروع في بيع الرهن) ...22.... ماه 
القنتم الرايع اتخيان الخين.. عمدب .04 
القتسم الخامس : خيار التأخير 1 
اللي السادس : خيار التأخر أوخيار الثلاثة أيام . 1 
القسم السابع : خيار الرؤية 00000000 
القسم الثامن : خيار تخلف الوصف 10 
القسم التاسع : خيار تخلف الشرط 19-0000 + * 211 
القسم العاشر: خيار تبعض الصفقة 2-9 
القسم الحادي عشر : خيار ما يفسد ليومه 1 8 
القسم الثاني عشر : حيان الحييي .د ا 
نتمة: فى أحكام الشرط ااا ااا اا اا ااا لا ا 
الفصل الخامس: أحكام الخيار . و( 1210 
الفصل السادس : فيما يدخل في المبيع ...2 72 
الفصل السابع : التسليم والقبض 0 الم 
الفصل الثامن : النقد والنسيئة ل ا 1000000 
تتمة: في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية ا 0 
الفصل التاسع : الريا 0 
الفصل العاشر: بيع الصرف ب 12000 
الفصل الحادي عشر: السلف ا 


الفصل الثاني عشر: بيع الثمار والخضر والزرع 1-9 11200 
الفصل الثالث عشر : بيع الحيوان ا 1 ل 
خاتمة : في الإقالة 0 0 
كتاب الشفعة م سو ل ف م ا الم ا 
الفصل الأول : فيما تثبت فيه الشفعة 99 212323 
الفصل الثاني : في الشفر ا ا اا ا ا ا ااا ا ا ااا 
الفصل الثالث: في الأخذ بالشفعة و 11# 
كتاب الإجارة و39 0 2100 
الفصل الأول: في حقيقتها وشروطها ا[ 0000 
الفصل الثاني : في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة ا يود اب ومو ب مدا ا 
الفصل الثالث : أحكام التسليم في الإجارة س1 
الفصل الرابع : أحكام التلف 000000 9 2211 
الفصل الخامس : وفيه مسائل متفرقة من 1 مانن جياه هو ومو ووو وه مم ها 
كاب المزارعة ١4‏ 
كتاب المساقاخ و مو وفع وويه ووه انا ل سقو د و د د 1 ا 
كتاب الجعالة 0 





كتاب السبق والرماية . 


كتاب العارية ..... 


كناب الدين والقرص 


كتاب الرهن ... 


13 * ف عضا يف وديف" لون تهون لني يو" نو" ارق “هه رن" زه خ “له :"8 و “196 <ه - (7--780<ي 0‏ م 
وب«ث أ حو لعو ذا فد فل هك كشا سدق لننق نيج الغ تق عمجا فد “و دمتو كول 1103 “بق انه كه1 وها أطن 87 هي 0ه 


ضتات الكاضر |16[ [|[|ة[ة[| |[ |[ | | | |[ |[ ز[ 0 0 0 20*30 


كناب الضمام 


كتاب الحوالة  ..‏ 


كتاب الكفالة ل 


كناب الوكالة . 


ها كه حون" - بو كوا د "له" كارك انه مهاف لون و7 وفار دقا_ ره لزه 7نم 


513 


دمو جو مد د مقن 7 


ود "هن منهرة .وذ عاق" ووردحطوة جو 11 و3 يهن 1 أهأ زه ل ع اليه لم لهم » 


(فروع في مسائل الاختلاف) 11[ 1[ 0000 
كناب الهبة ا ا ا ا اا ا ا 
كتاب الوصية ........... 1" 

الفصل الأول: في الموصى به . 0 

الفصل الثاني : في الموصى له . 2 

الفصل الثالث: في الوصي ا اا ا 1[ 1 0000111 

الفصل الرابع : في منجزات المريض ل ل يا 1 
كتاب الوق وو اش ل و و و دو ع 

الفصل الأول: في شرائط الواقتف 00000006 م6 7د7--ب00 0 0 0 2200000 

الفصل الثاني : في شرائط العين الموقوفة 00 ا 

الفصل الثالث : في شرائط الموقوف عليه ا 

الفصل الرابع : في بيان المراد من بعض عبارات الوقف 100-007 2*0 

الفصل الخامس : في بعض أحكام الوقتف 98-ببب-2113110[1010101010ظ 

الفصل السادس : في الحبس وملحقاته 11000ز[ | ؤ[ؤز[ [ ز[ [ [ 001017100 

الفصل السابع : في الصدقة 2-5 ز ز ز | | ز | | | |[ [|*[[|#[0011 





ملحق: فى مسائل الموضوعات الحديثة: ذات العلاقة بالكنب الفقهية الموجودة 
في هذا الجزء من امنهج الصالحين) 201009 


المقصد الأول: أحكام المصارف 11[ 1 1 1 12100000 


تقديم ا م ا لي و 1 
احكام عامة 1117-7-7 
الإريداع 7د--ب-ب-ب- ب 1 101 
نقل الحساب ا 
الشيكات 00 
الكمبيالاات 1220 


الضمان 0 
الودائع الحقيقية 7-بببببسبسبس-س-سبببنبيب ب 110 
منح الاثتمان م م ل 1 و توج مب واد وو سو ب و 


الاعتيواذانقه الهسكلية يه ني تعد منج مضه مشي عي م جم عديه كمف و ريه ل مدير رتل1 
التسهيلات المصرفية بالتسليف لابتياع الحوالات المستندية (للتصدير) مسو 1 
التسهيلات المصرفية بالتسليف لقاء الاعتمادات المستندية الواردة (للتصدير) ..80/” 
التسهيلات المصرفية بالتسليف لقاء الاعتمادات المستندية الصادرة (للاستيراد) ١/51‏ 


الحهة الفقهية لهذه التسهيلات المصرفية 0 


خطابات الضمان (الكفالات) . 4م 
بيع وشراء الأسهم ا ا ا ا ان 
الجهة الفقهية للأسهم . 5 
لوف ب 2 بوكس سو الب وس وا لي ممم م ب ال 
المقصد الثاني : التأمين اميا 
الحهة الفقهية للتأمين .. 2 1م 
المقصد الثالث : السرقفلية 000 ا 
المقصد الرابع : اليانصيب . 30 
الفهرس ع6 


